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و مسا بابي مه 
مه ام 


الحمد لله الكريم المنان» تفضل علينا بأن جعلنا من أهل الإيان» وتفضل علينا 
سحانه وأن: انز إلنذا القران» و ايه أن لآ اله لا دوين اخدن ين ال كنا 
قوم يُوقِنُونَ» المائدة: 10٠‏ » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله ج له : 
لوَلَقَدَ دَاتيْسكَ سَبْعًا مّنَ لمان وَالْقَرْءَانَ َلْعَظِمَ» (الحجر: 2187 صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين› أما بعد : 

فإن القرآن العظيم يشتمل على أحسن الأحكام وأفضل التوجيهات› كما قال 
تعالى: «إِنَّ هَندًا الْقرَءَانَييَدِى لی هه أْوَمُ وَيُبَشْرُلْمُؤْييِنَ الَذِينَ يَعَمَلُونَ للحت 
ُن ّم أجرا كبيرا» [الإسراء : 4 وبالعمل بهذا الكتاب تصلح أخوال: الناس 4 وتنزل 
عليهم رحمات رب العزة والجلال» كما قال تعالى: «وَرل مِنَ الْقَرَءَانِ ما هو شِفاء 
وَرَحمَةٌ لَْمُؤْمِنينَ وآ يزيد لظْلمِينَ إل حَسَارَا» [الإسراء: 2187 وقال: امآ أَنرَلّتَا عَلَيكَ 
آلْقرَْانَ فق © إلا تَدْجَرَةٌ لمن قى © تيلا يِمَنْ حَلَقَ آلأرض وَآَلسَمَوَت الع 
اطه: ؟-215 فطريق البداية هو القرآن كما قال تعالى: «ِذَلِكَ آالحدث ك 0 
هذى لَلمُكقِينَ4 البقرة: 215 وقال: « كِب رلته لمك لِمُخْرجَ آلا يِن الظلُمَتِ | 
آل ربن رَيْهِمَ إن صِرَّطٍ الْعزِيز ميد اإبراهيم: 21١‏ وقال : «إنا أنزلا عَلِيِكَ الْكتبَ 
لاس باحق فَمَن آهتدى فيه وَس صل فَِنّمَايَضِلُ عَليَهَاهُ الزمر: 414١‏ وقال: 
ر رَمَصَانَ اذى أنزل فيه الْقَرََانُ هذى بلاس وتو يِنَ آلْمُدَئ وَالْفُرْقَانِ» 
البقرة: 21180 وقال: «ڪتبًا أنزل مِنْ بَعَدِ مُوسَئ مُصَدَِا لِمَا بهن يدي دى إلى آلْحَق 


- 


وإ طريق مُسَتَقِم» [الأحقاف: .]٠‏ 


وطريق الاهتداء بالقرآن يشمل الإيمان به › قال تخالن؟ یا الین ءَامئوَأ َامثوأً 
بال وَرَسولھے والکتب اذى زل عل رَسُول4ِ» [النساء: ١‏ وقال: «وَكدَ'لك ّتا 


ص 


خ 


ر r‏ ص رد يور ر 


> 7 ر راص 7 
إليلك الجحتب فالذين ءَاتيْكَهُمِ ا ومن هتۇ ع من يؤمِن به و 

جحد بَِايَتِئَا إل الكفرُون» [العنكبوت : 41]. 
كما يشتمل طريق الاهتداء بالقرآن قراءته» قال ان «وَأيتُ أن أكون ي 
ر 2 51 


لْمْسَلمِينَ © وان تلوأ لْقَرءَ E‏ فمن همی قَِنْمَا دی لكف ومن صل فقل 
آَلْمُعِذْرِينَ4 [النمل: 2145-4١‏ وقال سبحانه : وال مآ أو ع إِلَِيكَ ن ڪتاب ربل َ 


ص 


مدل لِكلمجِي ون جد من دون مُلعَحَدا4 [الكهف : ۲۷]» وقال : طإِن لذن يَتأورت كِب 
آله e‏ آلصّلَوة وَأَنقَقوأ مِمَا رَرَفَهُمَ يا وَعَلَانيةٌ تدجُو جر أن تَبُورَ © ليوفيهة 
أَجُورَهم ويزيدَهُم من قصلي إِنَّهُ عَفُورٌ َكُور» افاطر: ٠۳٠-۲۹‏ وكذلك الاستماع إليه 
ودا فرك الََْْانُ قَاَسَمَمعُوا له وَأَنصِمُوا للم َون الأعراف: ۲١٤‏ 

وكذلك ارج | إليه عند التنازع » قال تعالى: «قَإِن تَترَعَممٌ فى سىء فَرَدُوهُ إلى الله 
وَألرَسُولٍ إن كن تَؤّْمِئُونَ بال وَالْيَرَرِ | لجر دل و اراگ [النساء: 0۹]ء 
وقال تعالى : Us‏ 
لْقَورِيُؤْيئُورتَ» النحل: .]1٤‏ 

وكذلك تحكيمه قال تعالى: «إنا أَنرَلْكآ إِليَكَ الككب بالَحَق لحك ا 


ص 


2 


ما أَنْرّلَكَا عليك الْكتبَ إل تبن م الذى أحَتَلفوأ ذ فيه a‏ 


١ 


ارك قَ أله و تَكُن لاپين خْصِيمَا»4 [النساء: »)]١١06‏ وقال : : ورتا إِلَيَكَ لِيكَ الكتبَ 


بأَلْحَق مُصَدِّقَا لِْمَا ب يَدَيَهِ مِنَ الحكتب وَمُهَيَمِئًا عليه a‏ 


عد 


- يرو کر 


له ولا تنيع أَهَوَآءَهُمَ عَمَا جَآءَكَ مِنَ لحي المائدة: 18]. 


ص ر 7و 


ومن طريق الاهتداء بالقرآن إجابة الفتوى بأحكامه» قال تعالى : «وَيِسَحَفعُوتَكَ فى 
انا كل نيطب وو ون نتن ناخب بن كرض لتقا الما 
۷ ويلك ا العدل ن ا ل ال2 ولد ااا وا بالات 
ورتا معهم مَحَهُمُ الْكتَب وَالْمِيرَارنَ لِيقوم آلناس بِالْقسَطِ» [الحديد: 0[ 


ومن الاهتداء بالقرآن الاستجابة لأوامره واتباع تعاليمه» قال تعالى : «وَهَدًا 


ك أنْرَلْسَدُ مارك فَانْبِعُوهُ افوأ لَعَلْكُمَ ثرون الأنعام: ٠٠١‏ وقال سبحانه : 
يعوا مآ 7 يكم ن ریگ ولا وا ين دو أَوَلِيَآءَ قَلِيلاُ ما تَذَكرُونَ» 
[الأعراف : ۳]. 

ومن الاهتداء بالقرآن الدعوة إليه والدعوة به ؛ حيث اشتمل على أعلى الحجج 
العقلية» والبراهين اليقينية المقنعة» قال تعالى: «#وَهَذًا كدت أَنْرَلْسهُ مارك صق 


عل 


و م ر و ص و 


الى بين يَدَيْهِ وَلِتمَذرَ أ لْقرَى وَمَنَ حَوَهَا وَآلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالأجرة يُؤْمِنُونَ بيه وَهم 


عل صلا هم منحَافِظونَ» [الأنعام : 5 وقال سبحانه : «فَدَكْر بالْقرءَان من حاف و عيد 4 


رار وو 


لق: ©56])» وقال تعالى : كسب أنرلَ إا لَك قلا يکن فى صَدَرِكَ حرج مته لِتعذرَ بوه 
E GE‏ زو وده إل هَنذَا الْقََءَانُ لأنذرکم به 
وَمَنْ بَلّغْ4 الأنعام: 4114 وبالتالي فعز هذه الأمة وفلاحها ويقاء ذكرها 7 


g2 


ا ا «لَقَدَ الآ إلَيَكُمَ َب 
E:‏ قلا تَعقلُورت» الأنبياء: 45٠١‏ وبتمسك هذه الأمة بهذا الكتاب تنزل عليها 
الرحمة. 

وكذلك كان من خاصية هذا الكتاب أنه شامل لوقائع الناس» فإنه لا تنزل 
بإنسان واقعة في أي زمان أو مكان إلا وفي كتاب الله بيان حكمهاء قال تعالى: 


8 التعسير المفهي 


«وَبَزْلََا عَلَيّلك الككب بيا لكل سء وَهدَى وَرَحْمَةٌ وُشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ» [النحل: ۸٩‏ 


3 


5 م م 2 £ کہ بم ره رمد ر صه ت د و ر سه 3 > و ر 
وقال: «أوَلِمَ يكفهر أنا أنرلتا عَلِيكَ الكتب يُتلى عَليهرَ إرنّ فى ذلك لرَحمة 
د 


هم 8 صم 


سے ٠‏ ا ١‏ ا 2 5 ص ر ت 5 س 
وَذِكرَئ لِقوّم يُؤوئُورت» العنكبوت: +10١‏ وقال : «إِن الین كفرواً بال كر 


01 59 7 رة صدر د ل ل 5 ر در ل 2 ار 
ونه لكتدبٌ عزيرٌ (2) لا يَأَتِيه الْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيَهِ ولا مِنْ حَلفِيفِ تنزيل من حَكيم حويد» 


لما جَاءَهمَ 
[فصلت : .]55-5١‏ 

وقد أنزل الله سبحانه جل وعلا كتابه من أجل أن يفهم وأن يعقل عن الله مراده» 
قال تعالى : کب أَنرَلْسَهُ إِلَيَكَ مُبَرَكُ لدیروا ایم وَلِيََذَكرَ ولوا الألْبّب» اص : ؟*اء 
وقال سبحانه : اق يتدبرون ا اغ قوب أققالهَا4 [حمد: 2155 وقال: 
«أقلا يَتدَبَرُونَ القُرَءَانَ وَلَوْ ان مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه آَخْتلهًا كيرا [النساء: 
۲ ومن هذا المنطلق توافرت الہمم على تفسير كتاب الله وبيان مراده سبحانه في 
هذا الكتاب العظيم» وكانت التفاسير على مناهج متعددة» فهناك تفاسير تحليلية: 
وهناك تفاسير لغوية» وهناك تفاسير موضوعية» ومن المناهج المتعلقة بالتفسير» 
منهج التفسير الفقهي. وذلك أن تفسير القرآن ليس أمرا عتباطياء أو يكون على وفق 
الرغبات والأهواء ؛ بل تفسير القرآن له قواعده وضوابطه التي يجب الالتزام بها ؛ 
ا کمن ان ن ن ق اب اتر ورعن کر 00 
الشرعية للتفسيرء وبالتالي يكون من المستحقين للعقوبة الدنيوية والأخروية» قال 
تعالى : «ولا فووا لما تف اقم الْحَذب هدا حَلَل وعدا حرام زوا على اله 
لْكَذْب لن الین يرون على اله آلْكَذِب لا يُفَلِحُونَ و مع َيل وهم عَذَّابٌ ألم [النحل : 
(١7-35‏ وقال: «قل أَرَءَيثُم ما ازل آنه لكم 5 رق فَجَعَلتّم مه حرام وَحَلََادٌ 


و 0 ٤‏ رھ کو رت ص و 
قل عَآللّهُ أت لک آم على الله تفترورت» ايونس: 04]. 


ومن هنا أكد الله تعالى أن الاستنباط للأحكام من الكتاب من اختصاص 
ا E‏ عل 
العلماء» كما قال سبحانه: ودا جَاءَهُمَ أَمَرُ مِّنَ الام أو الْحَوَفٍ أَذَاعُوا ي وَلَوْ 


روه إل آلرَسُولِ وإ أَوْى لامر مم لَلِمَهُ دين يَسْتَدبِطُوهُه يم وَلََلَا فصل لَه 

گ و لأ الفط إل قليلاٌ* [النساء: 87]؛ ولذا حسن إظهار قواعد 
التفسير الفقهي من أجل أن تكون الاستنباطات الفقهية وخصوصا في النوازل 
المعاصرة مبنية على قواعد وأسس صحيحة» وهذا ما دعاني لتأليف هذا الكتاب. 

واستكمالا للسلسة الفقهية التي خرج منها إلى الآن: 

)١‏ علم الجدل والمناظرة. 

؟) النظريات الفقهية. 

۳) مقاصد الشريعة. 

فإنني بفضل الله أصدر حلقة في هذه السلسة تعنى بالتفسير الفقهي ؛ وحيث 
إنني قمت بتسجيل أصول هذه المادة العلمية في إذاعة القرآن الكريم» وتفضل الله 
علي بأن واصلت في التفسير الفقهي لكتاب الله عز وجل» فإن يسر في أن أخرج 
هذا الكتاب لأكمل ما وضعته من كتابات تعنى بتأصيل علم التفسير» ومنها ما 

. قواعد التفسير‎ )١ 

)١‏ شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

") شرح مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

5) شرح أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

وبذلك نحمي جناب كلام الله من تحريف الحرفين وتأويل المتأولين وتطفلات 
الجاهلين. 


التضسير الطقهي 

وقد قسمت الكتاب إلى تمهيد وفصلين» وثلاثة عشر مبحثا على النحو التالي : 

قهيد في التعريف بعلم التفسير 

أولا : المراد بالتفسير لغة واصطلاحا. 

ثانيا: الألفاظ المتصلة بالتفسير والفرق بينه وبينها. 

ثالثا: أهمية علم التفسير ومنزلته. 

رابعا: نشأة علم التفسير. 

خامسا: شروط مفسر القرآن. 

سادسا: مناهج المفسرين في تفسير القرآن. 

القسم الأول : التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي. 

القسم الثاني : التفسير التفصيلي » والتفسير الموضوعي. 

القسم الثالث : التفسير اللفظي » والتفسير الإشاري» والتفسير البياني. 

القسم الرابع : تفسير المعاني » والتفسير العلمي» والتفسير الفقهي. 

الفصل الأول: مدخل إلى التفسير الفقهي. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: التعريف بالتفسير الفقهي وأبرز المؤلفات فيه. 

المبحث الثاني : تاريخ التفسير الفقهي » وفيه مطالب : 

المطلب الأول: التفسير الفقهي في عهد النبي ج). 

المطلب الثاني : التفسير الفقهي عند الصحابة فا . 

المسألة الأولى: اختلاف الصحابة ت في التفسير الفقهي باعتبار الحكم 
الموصل إليه. 

المسألة الثانية : اختلاف الصحابة 4# في التفسير الفقهي بحسب معنى الآية, 
مع اتفاقهم على الحكم الوارد فيها. 


المسألة الثالثة : اختلافهم في إحكام الآيات ونسخها. 

المسألة الرابعة: اختلاف الصحابة في وجود وبقاء الاختلاف -الوارد في حكم 
من الأحكام- في الأمة أو ارتفاعه. 

المسألة الخامسة : اختلاف الصحابة في تفسير الآية» لاختلافهم في دلالتها على 


معنى من المعاني . 

المطلب الثالث : التفسير الفقهي عند التابعين. 

المطلب الرابع : التفسير الفقهي عند الأئمة الأربعة 

المبحث الثالث : التعريف بآيات الأحكام » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: المراد بآيات الأحكام 

المسألة الأولى : تعريف آيات الأحكام باعتبارها مركبا إضافيا 
المسألة الثانية : تعريف آيات الأحكام باعتبارها لقبا 

المطلب الثاني : عدد آیات الأحكام 


لفصل الثاني : أنواع الته 
و قواعده. 


وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول : أنواع التفسير الفقهي للقرآن» وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: أنواع التفسير الفقهي باعتبار ظهور المعنى وخفائه. 

المطلب الثاني : أنواع التفسير الفقهي باعتبار الاتفاق والاختلاف. 

المطلب الثالث: أنواع التفسير الفقهي بحسب زمن وجود الاختلاف في تفسير 
الآيات القرآنية. 

المطلب الرابع : الاختلاف في قواعد الفهم والاستنباط. 


9 التضسير الفقهي 

المبحث الثاني : أسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي2» وفيه ستة 
مطالب : 

المطلب الأول: الاختلاف بين المفسرين في المذهب الفقهي أو العقدي. 

المطلب الثاني : عدم إتقان قواعد الأصول. 

المطلب الثالث : الاختلاف بين المفسرين بناء على العصرء أو بناء على العرف 
في ذلك العصر. 

المطلب الرابع : الاختلاف بين المفسرين بناء على اختلافهم في النظر في أسباب 
النزول. 

المطلب الخامس : الاختلاف بين المفسرين بسبب التعصب للمذهب الفقهي أو 
العقدي. 

المطلب السادس: التعصب للمذهب الفقهي في التفسير الفقهي للآيات 
القرآنية ؛ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : المراد بالتعصب في اللغة والاصطلاح. 

المسألة الثانية : حقيقة التعصب في تفسير الآيات القرآنية. 

المسألة الثالثة : حكم التعصب. 

المسألة الرابعة : الاعتدال وترك التعصب عند السلف الصالح. 

المسألة الخامسة : من صور التعصب المذموم عند الفقهاء. 

المسألة السادسة : أسباب التعصب المذموم. 

المسألة السابعة : آثار التعصب في التفسير الفقهي. 

المسألة الثامنة : طرائق معالجة التعصب المذموم. 

المسألة التاسعة : نموذج من التعصب المذموم عند بعض المفسرين. 

المسألة العاشرة: نموذج يبين ترك التعصب المذموم. 


المطلب الأول : اختلافهم ق سا هل العبرة و اللفظ أو بخصوص 


السب" 

المطلب الثاني : الاختلاف في القراءات. 

المطلب الثالث : الاختلاف في القراءة المتواترة. 

المطلب الرابع : الاختلاف في القراءة هل هي متواترة أو ليست بمتواترة. 

المطلب الخامس: الاختلاف في أسباب السياق. 

المبحث الرابع: الاختلاف في القواعد الأصولية بين المفسرين» وفيه سبعة 
مطالب : 

المطلب الأول : الاختلاف في مباحث العموم والخصوص 

المطلب الثاني : الاختلاف بسبب ما يعود إلى الحقيقة وامجاز 

المطلب الثالث : الاختلاف فيما يتعلق بالإجمال والبيان 

المطلب الرابع : الاختلاف بين المفسرين فيما يتعلق بقواعد الإطلاق والتقييد 

المطلب الخامس : اختلاف المفسرين في حجية مفهوم المخالفة 

المطلب السادس: اختلاف المفسرين في حروف المعاني . 

المطلب السابع : اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي بسبب اختلافهم في بعض 
سانل الس النبوية: 

المبحث الخامس : الحكم من اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي. 

المبحث السادس: آثار وجود الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للقرآن 
الكريم. 

المبحث السابع : شروط مفسر القرآن الكريم تفسيرا فقهيا . 

المبحث الثامن : قواعد التفسير الفقهي للقرآن الكريم. 


ال >« 7 ۱ © و 


التاسع : أسباب الخطأ في التفسير الفقهي . 

الملبحث العاشر: كتب التفسير الفقهي ومناهج مؤلفيها. 

وقد اتبعت في هذه الكتابة المنهج العلمي المتعارف عليه » ومن إجراءاته : 

)١‏ ترقيم الآيات القرآنية. 

؟) تخريج الحديث من كتب السنة فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
به» وإن كان في الكتب السبعة نسبته إليهاء وحكمت عليه» وإلا خرجته من 
غيرها. 

۳) توثيق الكتاب من كتب تفسير الأحكام وكتب اللغة والأصول والفقه عند 
علماء المذاهب الأربعة. 

4) ترتيب الكتب الموثق منها في البامش بحسب الترتيب الزمني للمذاهب 
الفقهية لا بحسب التاريخ ؛ فإن كان في غير موضوع فقهي جعلته بحسب التاريخ. 

) وثقت التأصيل للموضوعات الأصولية بشكل عام وشامل في بداية 
الملبحث» ثم التفصيل والأمثلة من كتب تفسير الأحكام والفقه والأصول بحسب 
الحاجة والأهمية. 

1) وثقت باسم الكتاب ومؤلفه ورقم الجزء والصفحة. 

۷ وثقت للتراجم التي ذكرت في ثنايا المادة العلمية» دون غيرها. 

/) وضعت فهرسا تفصيليا للموضوعات. 

وأسأل الله للجميع توفيقا وهداية لفهم الكتاب والسنة» كما أسأله سبحانه أن 
يخرج في الأمة علماء يستنبطون أحكام وقائعهم ونوازلهم من كتاب الله عز وجل » 
وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


ب وله عله ٠‏ 0 
وح ات اح ا يات 


تمهيد في التعريف بعلم التضسير # 


هبد 
في التعريف بعام التفسير 

أولا: المراد بالتفسير لغة واصطلاحا: 

تعريف التفسير في اللغن: 

مأخوذ من الفسرء و هو الكشف و الإيضاح والبيان» ومن ذلك قوله تعالى: 
و اتوك بِمَكلِ إل َك بِالْحَقْ وَأَحَْسَنَ تَفْسِيرَ4 [الفرقان: 21 ويطلق التفسير 
على الأمور الحسية تارة» وعلى الأمور المعنوية تارة أخرى» ومن ذلك قولهم: 
فوت السا اروها . 

تعريف التمسير في الاصطلاح: 

للعلماء مناهج مختلفة متعددة في تعريفهم للتفسير في الاصطلاح» ومنشأ هذا 
الخلاف يعود إلى اختلافهم في دخول بعض العلوم في التفسير من عدمه؛ كعلم 
القراءات» وعلم أسباب النزول”''؛ وغيرها ؛ وعلى ضوء ذلك فيمكن أن يعرف 
التفسير في الاصطلاح بأنه : « توضيح معاني كلام الله في كتابه؛ وبيان الثمرات» 
والفوائد» والأحكام المأخوذة منه». 

ثانيا: الألفاظ المتصلة با لتمسير والفرق بينه وبينها : 

يتصل بالتفسير عدد من الألفاظ التي ترتبط به من حيث معناها ؛ بل قد يطلق 
عليها تفسيرا وليست كذلك» كلفظ التأويل ولفظ التدبر. 

فأما لفظ التأويل : فإنه يطلق على عدد من المعاني » من أبرزها : 


: لسان العرب لابن منظورء مادة‎ »)0١05/5( ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس» مادة: فسر‎ )١( 
.)۳۲٤ »۲۲۳/۱۲( فسر(00/6)), تاج العروس للزبيدي‎ 
.)۱۷٤⁄/۲( ينظر: البرهان للزرکشي (۲۸۷/۲)› الإتقان للسيوطي‎ )۲( 
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)١‏ صرف الكلام عن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح'"› والتأويل بهذا المعنى 
إن كان عليه دليل فهو مقبول» وإن كان غير مستند إلى دليل ؛ فإنه يكون مردودا 
غير مقبول. 

؟) ما يؤول ويرجع إليه الكلام”''» كما في قوله تعالى: «مَل يَنظرُونَ إلا د 


- 


سوبع 


ويلهُ.» 
[الأعراف : 107]. 

۴) إيضاح معنى الكلام» وهو بهذا المعنى مقارب لعنى التفسير”» ولذلك 
سمى ابن جرير الطبري به كتابه في التفسيرء جامع البيان في تأويل آي القرآن, 
والمراد بالتأويل هنا التفسير. 

قال بعض أهل العلم : بأن التأويل بالمعنى الثالث هو نفس معنى التفسير“» 
بينما قال آخرون: بأن التفسير علم يبحث في معاني المفردات القرآنية» ويذكر فيه 
أسباب النزول» والقراءات» والإعراب» أما التأويل ؛ فإنه علم يبحث فيه عن 
المعنى الذي تؤول إليه الآية» أي المعنى الإجمالي المستفاد من الآية» وهذا الفرق 
بين التأويل والتفسير"". 


)١(‏ ينظر: الحدود للباجي (ص:58)» الإحكام لابن حزم »)57/١(‏ نزهة الأعين النواظر لابن 
الجوزي (ص:1١5١).‏ 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة لابن فارس »)۳۳٠/٠١(‏ تهذيب الآثار للطبري (ص :۱۸۳). 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة لابن فارس (۳۲۹/۱۵). 

(4:) تهذيب الآثار للطبري» مسند ابن عباس (ص :42187 الأم للشافعي »)۳٠۹/۷(‏ معاني 
القرآن للأخفش (١//ا6١).‏ 

›)۲٠٠: ينظر: الكليات للكفوي ( ص‎ )٥( 
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وأما لفظ التدبر: فإنه يطلق على التفكر في القرآن ومعرفة معانيه''» وتأثر 
النفس بما فيه من المواعظ » وهو بهذا المعنى أثر من آثار التفسير. 

ثالثا: أهمية عام التفسير ومنز لته : 

يعد تفسير كتاب الله جل وعلا من العلوم المهمة» وذلك أن التفسير يتعلق 
بكتاب رب العزة والجلال» ولا شك أن كتاب الله عز وجل له شرف ومكانة 
وعلوء فالعلم المتعلق به له شرف مستمد من شرف ذلك الكتاب. 

والتفسير يتعلق بكتاب الله الذي فيه البدى والبیانء كما قال تعالى: إن هذا 


ع و مص 


لَْرَءَانَ دی لِلَّى هم أَوَمُ وَيُبسْرُ آلْمُؤْيِنَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّطِحَدب أن هہ اجا كبيرا» 
[الإسراء: »]٩‏ ومن هنا فإن تفسير القرآن يقود الناس إلى أحسن حياة وأفضلهاء 
وأكثرها استقامة» إضافة إلى أن جميع العلوم الشرعية تستفاد من علم التفسير» 
فعلم الفقه» وعلم العقيدة» وسائر العلوم مستفادة من علم التفسير؛ فالآيات 
القرآنية كما تدل على المعاني ؛ فإنها تدل كذلك على الأحكام الموجودة في تلك 
العلوم» ومن ثم كانت تلك العلوم محتاجة إلى علم التفسير» نما يدلك على فضيلة 
هذا العلم العظيم. 

رابعا: نشأة عام التفسير: 

جاءت آيات قرآنية مشتملة على بيان معاني أيات اخوى؟ وأول من فسر القرآن 
هو النبي ج كما في قوله تعالى: «وَأنَلتآ إِليّكَ آذ ڪر لِتُبَيْنَ لتاس ما رن لهم 
َلَعَلَّهّمَ يَكَفَكْرُورتَ» النحل: 2155 وفسر صحابة رسول الله ج القرآن بعده» 


فكانوا رضوان الله عليهم يوضحون معاني آيات القرآن ويشرحونها للناس» ومن 


)١(‏ ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص :٠۷ء »)۷١‏ التوقيف للمناوي (ص :4۳)ء الكليات 


3 التمسير المفقهي 


أشهر من عرف بتفسير القرآن من صحابة رسول الله ج الصحابي الجليل 
عبدالله بن عباس 8 ؛ فإنه قد حرص على تفسير القرآن» وكان عنده من العلم 
والمعرفة بلغة العرب» والعلم بأسباب النزول» وكثرة الرواية» مع صفاء ذهنهء 
وقوة حافظته» ما جعله يمتاز في تفسير القرآن با لم يكن عند غيره ؛ بل إن النبي 
تيه دعا له بأن يعطيه الله الحكمة وتأويل القرآن”". 


ثم بعد ذلك استمر تفسير القرآن في التابعيين وتأبعيهم ؛ حتى وجدت المؤلفات 
والمدونات في التفسير» فألف الأئمة الأوائل -رحمهم الله- مثل : عبد الرزاق» 
وسفيان الثوري» عددا من التفاسير» وإن لم تستوعب جميع أيات القرآن ؛ 
ولكنهم يذكرون الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» ثم بعد 
ذلك جاء ابن جرير الطبري -رحمه الله- وحرص على جمع هذه الروايات في 
كتابه العظيم (تفسير الطبري)؛ الموسوم ب: جامع البيان في تأويل القرآن. 

خامسا: شروط مفسر القران: 

يعد تفسير القرآن توضيحا لراد الله عز وجل» ولذلك يحتاج المتصدي لذلك 
العلم إلى مجموعة من الأدوات والآلات؛ لأن لفهم القرآن شروطاء ولفاهمه 
صفات معينة» ولذلك لا يجوز لكل أحد من الناس أن يعتلي منصب تفسير كتاب 
رب العزة والجلال ؛ بل لا بد أن يتوفر فيه عدد من الشروط » حتى يكون مؤهلا 
لبذه المهمة الشريفة العظيمة » ومن تلك الشروط”" : 


)١(‏ وهو قوله : الهم فَقَهْهُ في الدين» وَعَلْمْهُ التأويل) أخرجه أحمد في مسنده برقم 
(۲۳۹۷)» وأخرجه ابن ماجه )١57(‏ بلفظ : (اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب)» وورد عند 
البخاري )۷١(‏ بلفظ : (اللهم علمه الكتاب). 

(۲) ينظر: الإتقان للسيوطي ۲٠٠/٤(‏ وما بعدها) » الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي (1/ 4٠١‏ 
وما بعدها)» مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص 55-15٠:‏ 7). 


تمهيد في التعريف بعلم التصسير ي 3 : 

)١‏ أن يكون عارفا بلغة العرب ؛ لأن القرآن عربي» كما قال تعالى : «إنا أَنَْلَْهُ 
رتا عَرَييّا لَعَلّكُمَ تَعَقلُورت» ايوسف: 215 فمن لم يكن عارفا بمعاني الألفاظ 
اللغوية ؛ فإنه لن يتمكن من تفسير القرآن» وقد يعرف الإنسان معاني مفردات 
اللغة با عنده من حصيلة سابقة» كما كان ذلك عند الصحابة والتابعين» وقد 
يعرف معاني ألفاظ لغة العرب بمراجعة ما كتبه أهل اللغة» بجمع روايات العرب في 
كلامهاء واستخلاص المعاني ألفاظها. 

)١‏ أن يكون عارفا بالسنة» وخاصة الأحاديث التي وردت في الآية المراد 
تفسيرها ؛ لأن السنة مفسرة للقرآن» فمن فسر القرآن بخلاف ما في السنة فقد 
أخطأء ولم يبين مراد الله جل وعلاء وقد قال سبحانه: ورلا عَلَيلك الكتبَ 
سا َكل ىء [النحل : 1۸٩‏ وقال : «َوَأنرَلتَا ليك لكر لبن لئاس ما رل إلَهِمْ)4 
[النحل : 5 15]. 

۴) أن يكون عارفا بالقواعد الأصولية التي تتعلق بالفهم والاستنباط » والتي 
تشترط في الاجتهاد» فمن لم يكن عارفا بالقواعد الأصولية» قادرا على تطبيقها 
على الآيات القرآنية ؛ فإنه لا يصح له أن يفسر القرآن» لأن كثيرا من هذه الآيات 
تحتاج إلى استنباط » والاستنباط له قواعد معيئة» دونها أهل العلم في علم أصول 
الفقه» مثل قواعد العموم» والخصوصء والدلالات» والمفاهيم» ونحو ذلك. 

)٤‏ أن يكون حافظا لكتاب الله ؛ لأن الكتاب يفسر بعضه بعضاء ويبين بعضه 
بعضاء قال الرازي : «مفسر القرآن متى كان موصوفا بهذه الصفة» كانت درجته 
هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه» ومتى تكلم في القرآن من غير أن 
يكون متبحرا في علم الأصول وقي علم اللغة والنحو» كان في غاية البعد عن 


سن )١(‏ 
الله)» . 


.)٠٤۸/⁄۷( مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)‎ )١( 


التمسير الئة 


سادسا: مناهج المفسرين في تفسير القرآن: 

اختلفت طرائق المفسرين في تفسير القرآن الكريم» وتنوعت مناهجهم تبعا 
لذلك» فظهرت أنواع متعددة من التفسير» وبتقسيمات من حيثيات متعددة› 
بحسب ما عني به المفسيس: 

ويمكن جمعها في قسمين انين على النحو التالي ' : 

القسم الأول : باعتبار مصدر التفسير» وهو نوعان : 

)١‏ التفسير بالمأثور 

؟) التفسيربالرائ 

القسم الثاني : باعتبار أسلوب المؤلف وطريقته ومنهجه» وهو سبعة أنواع : 

ا اسر الى 

١‏ التفسير الموضوعي 

*) التفسير اللفظي 

)٤‏ التفسير الإشاري. 

۵ تفسير المعاني 

)١‏ التفسير العلمي 


۷ التفسير الفقهى. 
القسم الأول: باعتبارمصد رالتفسير: 


وهو نوعان: التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي. 


010( ينظر : جامع البيان للطبري ›)۷۳/١(‏ البرهان للزركشى (؟15/5١‏ وما بعدها), دقائق التفسير 
لابن تيمية (؟/5174)» الاتقان للسيوطي ۲۱۸/٤(‏ وما بعدها)» مناهل العرفان للزرقاني 
.)١١/5(‏ 
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النوع الأول: التفسير بالمأثور: 
وهي طريقة في التفسيرء يقوم المفسر فيها بتفسير الآيات القرآنية بواسطة الآثار 


ا 


الواردة؛ سواء كانت منقولة عن ال e‏ اوق الصحابة ممما ب أو عن 


التابعين"''» وقد انتهجها عدد من المفسرين -رحمهم الله- ومنهم : 

)١‏ الإمام ابن جرير الطبري مله (ت:١٠8ه)‏ في كتابه جامع البيان في تأويل 
القرآن» ومن المعلوم أن ابن جرير كمه متقدم الوفاة» وقد حرص على جمع 
الروايات في تفسير القرآن» وتوجيه هذه الروايات ومناقشتها والترجيح بينهاء فكان 
يذكر الآية» ثم يسرد الروايات الواردة في تفسيرهاء ثم بعد ذلك يقوم بالحكم 
عليها والترجيح بينها. 

؟) العلامة ابن كثير الدمشقي مده (ت: 5 ل/الاه)؛ في تفسيره تفسير القرآن 
العظيم» وهو من علماء الشافعية» وتفسيره من كتب التفسير السلفية» وامتاز 
بأسلوب سهل واضح» وامتاز أيضا مجمع الآيات التي تتعلق بموضوع الآية 
المفسرة» وكان يفسر القرآن بالقرآن وبالحديث» ويذكر الروايات الواردة عن 
الصحابة والتابعين» ويرجح بينهاء ويتعرض للقراءات دون إكثار» وقد يشير إلى 
شيء يسير من الإعراب. 

۳) الإمام جلال الدين السيوطي م َللَئَه (ت ٠:‏ ١١۹ه)ء‏ في كتابه الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور» وحرص فيه على جمع الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين» 
مع الأحاديث النبوية الواردة في تفسير الآيات القرآنية. 


(1) ينظر: الدر المنثور للسيوطي (١/۹)ء‏ والمراجع السابقة. 


ال ٠‏ 1 1 © جهو 


النوع الثاني: التفسير بالرأي: 

ويراد به أن يفسر الإنسان الآيات القرآنية باجتهاد منه» سواء كان ذلك 
بالرجوع إلى لغة العرب» أو كان بالنظر إلى المسائل العقدية والتفسيرية . 

ومن أشهر المؤلفات في هذا النوع من التفسير: التفسير الكبير» المسمى بمفاتيح 
الغيب لفخر الدين الرازي -رحمه الله -- (ت:107ه)» وهو في الغالب يسير على 
مذهب الإمام الشافعي» وقد حرص على إيراد المسائل العقلية» والفقهيةء 
والعقدية» وتميز باهتمامه بالمناسبات بين الآيات والسورء والرد على شبهات 


المخالمين. 
القسم الثاني: باعتبا رأسلوب المؤلف وطريقته ومنهجه ': 
وهي تسعة أنواع : 
النوع الأول: التفسير التفصيلي: 


وهو نوع من التفسير يأتي بالآيات القرآنية حسب ترتيبها في الملصحف» مع 
تفسير كل آية لوحدهاء وهذه هي طريقة أغلب كتب التفسير المشهورة. 

النوع الثاني: التفسير الموضوعي: 

وهن اسر يأني فيه مؤلفه اخ الموضوعات التي وردت في النصوص 
الشرعية» فيجمع الآيات الواردة في ذلك الموضوع» ثم بعد ذلك يذكر الأحكام 
المتعلقة به؛ انطلاقاً من الآيات القرآنية الواردة فيه. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري 2»0720/١(‏ البرهان للزركشي »2172١-1١11/5(‏ الإتقان للسيوطي 


(۲) ينظر: مناهل العرفان للزرقاني (۷۸/۲). 
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النوع الثالث: التفسير اللفظي: 

وهو نوع من التفسير يعنى بتوضيح معاني ألفاظ القرآن» وأغلب كتب التفسير 
من هذا النوع» حيث حرص كثير من المؤلفين في التفسير أن يفسروا الآيات بحسب 
المعاني اللغوية الظاهرة للألفاظ الواردة في القرآن. 

النوع الرابع: التفسير الإشاري: 

وهو نوع من التفسير يرى منتهجه بأن القرآن فيه إشارات إلى معان لا تدل عليها 
الألفاظ الظاهرة» وأغلب من يسير على هذا النوع من التفسير له تعلق أو صلة 
بمنهج أهل التصوف» ومن أشهر من ألف في ذلك شهاب الدين الألوسي 
البغدادي» في كتابه روح المعاني. 

وأكثر أهل العلم على أن هذا النوع من باب ذكر نظير ما في القرآن. وينبغي أن 
يفرق بين التفسير الباطني الذي يرى أن ظاهر الآيات القرآنية غير مراد بهاء بخلاف 
التفسير الإشاري. 

النوع الخامس: تفسير المعاني: 

وهي طريقة تعتني بإظهار معاني الآيات القرآنية» وبيان الدلالة الإجمالية 
للآيات والسور القرأنية. 

النوع السادس: التفسير العلمي: 

وهو أن يحرص المفسر في تفسيره لكتاب الله على إظهار الإعجاز العلمي في 
القرآن» مع ربط الوقائع والمكتشفات با يمكن ربطه به من الآيات القرآنية» وهذا 
النوع من التفسير له شروط وضوابط"""» وإن كان هناك من بعض أهل العلم من 


)١(‏ وقد أشرت إليها في شرحي لكتاب أصول من التفسير» فيمكن الرجوع إليه. 
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يتوقف في كثير من هذا التفسير العلمي» خصوصا إذا لم يكن هناك دلالة لغوية 
واضحة تدل على المعنى المشار إليه. 

النوع السابع: التفسير البياني: 

ويكون بإظهار الأوجه البلاغية للآيات القرآنية. 

النوع الثامن: التفسير الفقهي: 

وهي طريقة في التفسير تُعنى ببيان الأحكام الفقهية المأخوذة من الآيات القرآنية › 
وهو المقصود بهذا المؤلف» ببيان المراد منه» وتاريخه» وأبرز المؤلفات فيه» وبيان 


قواعده» وشروطه وضوابطه› oT‏ 


ب , 9 ل 
د عد e f‏ جد 


)١(‏ تكلمت عن هذه الأنواع ومميزاتها في غير هذا الموطن. 


: 


Ares 
٠ آل‎ + 
0, 1 $ 


المبحث الأول: التعريف بالتطسير الطقهي وأبرزالمؤلطات فيه. 
المبحث الثاني: تاريخ التضسير الطقهي. 
المبحث الثالث: التعريف بآيات الأحكام. 


مد خل إلى التمّسير الممهي 


المبحث الأول 
تعريف التفسير الفقهي ‏ وأبرزالمؤلفات فيه 
وفيه مطلبان . 


امطاب الأول 
تعريف التفسير الفقهي 

وهو تفسير الآيات القرآنية ببيان الأحكام الشرعية المستنبطة من هذه الآيات. 

امطاب الثاني 
أبرزالمؤلفاتفي التفسير الفقهي 

يعد تفسير القرآن تفسيرا فقهيا طريقة معروفة عند المفسرين» وليس أمرا ناشئا 
ولا جديداء فله تاريخه وله مؤلفاته» ومن أبرز هذه المؤلفات : 

)١‏ كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي (ت: 5 ١٠ه)ء‏ وهو من أقدم الكتب 
المؤلفة في هذا الباب» وقد قيل بأن الإمام الشافعي كتب كتابا” بهذا العنوان» بينما 
الموجود و المتداول اليوم إنما يوجد باسم أحكام القرآن» وهو من جمع الإمام 
البيهقي يله ؛ حيث جمع الإمام البيهقي كلام الإمام الشافعي في تفسير القرآنء 
ورواه بالاسنادء وقد طبع الكتاب في وقت متقدم» ولا زال موجودا بأيدي الناس. 

؟) كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي أحمد بن علي الرازي 
(١٠٠۳ه-٠۳۷ه)»‏ وهو من فقهاء الحنفية» و عنده نزعة اعتزالية في المعتقد» 
ولعلنا -أن شاء الله- نشير إلى طريقته في التفسير فيما يأتي . 

۳) كتاب أحكام القرآن لأبي جعفر الطحاوي» وكتابه لم يطبع ولم يعثر عليه ؛ 
لكنه نسب إليه» وهو من الكتب التي ينقل عنها في هذا الباب. 


E‏ التضسير الضقهي 

-ه٤٥١( كتاب أحكام القرآن للكيا البراسي» وهو من علماء الشافعية‎ )٤ 
. ه)), ويعد كتابه من الكتب المشهورة في التفسير الفقهي‎ 

ه) كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي (/557ه-057ه)ء وكتابه أيضا 
مطبوع ومتناول. 

١‏ كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القرطبي المالكي 
(50ه-الااه)ء ولعله يأتي تفصيله في موضع لاحق بإذن الله. 


۷ كتاب تفسير الخرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي » وهو من فقهاء 


الحنابلة. 
۸ كتاب أحكام القرآن لأبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء» وهو فقيه حنبلي 
أيضا. 


فى 


د عاد 2 e‏ عد 
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تاريخ التفسير الفقهي 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول 

لقد نزلت الآيات القرآنية على النبي غك مشتملة على الأحكام الفقهية في 
جميع ما يحتاج إليه الناس» وقد يقع اختلاف بينهم في فهم هذه الأحكام» كما 
قد يقع اختلاف في فهم دلالة الآيات القرآنية على الأحكام الفقهية» ومن ثم 
احتيج إلى بيانها وتفسيرها من قبل النبي ج وكان لتفسيره ج للآيات 
القرآنية أضرب متعددة» فكان تفسيرا تقريرا تارة» وقوليا تارة» وفعليا تارة 
أخرى : ومن أمثلة ذلك : 

)١‏ ما ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: وکوا واشرہوا حَىّ يتن لكم الط 
الأنيِض ف لخيط الأسود e‏ آلضِيَامٌ إل ليل [البقرة: ۱۸۷] جاء عدي 
ابن حاتم » فوضع خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود تحت وساده» وظل يأكل حتى 
كن من التفريق بين هذين الخيطين» فأخبر النبي ج بذلك» فبين له النبي ج 
أن المراد بالآية بياض النهار وسواد الليل الذي يكون في الأفق”"'» فهذا تفسير فقهي 


م و مد (ر مونو ع 


)١(‏ ونصه: قال: (لَا َرَت هذه الآية: «وكوا وآسْرَبُوا حى يتين لَك الط الأتيض من أدَيْطِ 
لْأسَْوَدِ» [البقرة : 17 ]. قال: عمدت إلى عقالين أحذهما أسودء وَالآخَرَ أبيض› فجَعَلتهما 
تحت وسادي» قال: كم جَعَلتْ أنظرٌ إليهما فلا تَييّنَ لي الأسوَدٌ ِن الأبيَضٍ» ولا الأيِيَضُ من 
الأسوّد» فلمًا أصبّحت غدَوت على رسول الله يفك فأخبّرئُه بالذي صنَعت» فقال: (إِنْ كان 
وسادّكَ إِدنْ لعَريضًا؛ إِنّما ذلك بَياض النْهارٍ مِن سواد الليل). أخرجه أحمد في مسنده 
(۱۱۳/۲۲) برقم (۱۹۳۷۰)» وأخرجه بتمامه وختصرا سعيد بن منصور في "التفسير" (۲۷۷) 
> والبخاري »)١91١1(‏ والترمذي (۲۹۷۰) وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


التطسير المفهي 


لبذه الآية» فسرها به النبي ج. 

۲) تفسير قوله تعالى: ل يَسَتَوى الْفَعِدُونَ مِنَ آلْمُؤْميينَ عير الى الصَّرَر4 [النساء: 
٠٥‏ فإنه لما نزلت هذه الآية» جاء ابن أم مكتوم إلى النبي يتك » فقال: يا رسول 
الله أنا رجل أعمى» وكانت الآية أول ما نزلت : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله)» وكانت ركبة النبي َك على ركبة زيد بن ثابت 
يه فقال: فنزل الوحي على النبي = بقوله: «ل يَسَعَوى الْفَحِدُونَ مِنّ 
الْمَؤّمِنِينَ عر أؤلى لصَّرَر [النساء: 2116 فكادت ركبتي أن رض بسبب ثقل النبي 
ج لما نزل عليه الوحي”". 

") أن تأتي الأحاديث القولية لتوضيح الآيات القرآنية بتقرير أحكام فقهية› 
ويعد ذلك نوعا من أنواع التفسير الفقهي» كما في تفسير قوله عز وجل : (يَتيُها 
أو وانكرا فت علفظه القداة كا تت كل انوت رمن للف اكه رمه 
[البقرة: 211487 فأتت الأحاديث النبوية لتفسر وتوضح معنى هذه الآية» ومن ذلك 
ما ورد عن النبي ج أنه قال: أن يلالا كان يوَدّنُ بليل» فقال رسول الله ج : 


)١(‏ روي هذا الحديث عن زيد بن ثابت وعن البراء بن عازب 4# » وأن ابن أم مكتوم سأل النبي 
4# وشكا ضرارته» كما جاء عند البخاري ومسلم وغيرهماء ل نزلت : إا يسَعَوِى الْفَحِدُونَ 
ِنَ آلَمُؤْييينَ4: دعا رسول الله 4# زيدّاء فجاء بكتفي فكتبها » وشكا ابن أمّ مكتوم ضرارتهء 
فنزلت: لا يَسَعَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِنَ غَيْرُ أؤلى الضّرَرِ4. أخرجه البخاري (٤/٤۲)ء‏ كتاب : 
الجهاد والسير» باب : قول الله تعالى: لا يَسَتَوى الْقحِدُونَ4الآية» برقم (۲۸۳۱)» من حديث 
البراء بن عازب وء ومسلم (208/5 ». باب: سقوط الجهاد عن المعذورين 2)١89/(‏ 
واللفظ للبخاري. 


مدخل إلى التضسير الضقهي 
(كلوا واشربوا حتى یودن ابن أمّ مكتوم» فان لا بوذن حتى يطل الفجرٌ)”" ؛ وكما 
في الحديث الآخر قوله 4# : (إذَا أَقبلَ الليل مِنْ ها هنّاء وَأَديرَ اهار مِنْ ها هنا 
وَعْرَبَت الشمس فق أَفطرَ الصّائِمُ)”". 

5) كذلك قد تنزل آيات قرآنية مشتملة على أحكام فقهية متعلقة بوقائع 
حصلت في عهد النبوة» كما في سورة المجادلة» حيث قال الله تعالى: «قَدَ سَمِعَ الله 


ص هم 
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قول التى تجتدلك فى زوچها وَتَشْتَحىَ إى الله وَاللّهِ يسَمَع تحاوركما إن الله سييع بَصِير4 


[المجادلة: ١]؛‏ فإنه قد وجدت أحكام الظهار بعد هذه الآية» فكان ما صدر عن 
النبي ج في بيان أحكام الظهار مفسرا لبذه الآية الكرية. 

٥‏ من ذلك أنه لما نزلت أحكام القذف في أوائل سورة النور» وأحكام 
الاستئذان في وسطهاء وسائر ما في هذه السورة من الأحكام الفقهية ؛ فإن النبي 
ع فسرها للصحابة فَبها. 

)١‏ وكذلك لما نزل قوله: «وَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطَعتُم ين فُو وی رَبَاط الْحَيَلٍ 


و 2 2 2 و ع ENI‏ 2 
َرَهِبُوت بف عدو آله وَعَدُوَكح) االأنفال: 1٠١‏ فسر النبى ج الآية بقوله : 


(ألا أن القوة الرمي)”"؛ فهذا تفسير قولي نص عليه النبي #. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۲۷/١(‏ كتاب: الأذان» باب: الأذان قبل الفجرء برقم 
(1۲۲)» من حديث أم المؤمنين عائشة فل . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (777/7): كتاب : الصوم» باب: متى يحل فطر الصائم» برقم 
(1165١)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب وَل . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه »)٠١۲۲/۳(‏ كتاب : الجهاد والسير» باب: فضل الرمي والحث 
عليه وذم من تركه» حديث رقم (۱۹۱۷) »)۱٥۲۲/۳(‏ من حديث عقبة بن عامر فيه . 
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۷ وقد يفسر النبي َك الآيات القرآنية بفعله» كما في قوله تعالى : (وَلْمَطُوفُوا 
بالبيت الْعَتِيِقِ4 [الحج: 2115 فإن هذه الآية لما نزلت فسرها النبي بفعله ؛ 
حيث طاف سبعاء وجعل البيت عن يساره» وابتدأ الطواف بالحجر الأسود» 
وانتهى عنده» فعرفنا أن المراد بهذه الآية الطواف سبعة أشواط ؛ بحيث يكون البيت 
عن يسار الطائف» ويبتدئ فيه من الحجر الأسودء إلى غير ذلك من أفعال النبي 
4# المتعلقة بالطواف» والتي تعد تفسيرا لبذه الآية. 

۸ وهكذا أيضا فسر النبي 4# بعض الآيات بإقراره وعدم إنكاره» كما في 
تفسير قوله جل وعلا: «ِيَعلُوَكَ مدآ أجل كم فل أجل كم ليت وما عَلْمثْر 
من ْجْوَارِح مُكَلبِينَ توچ عا عَلْمَكُمُ آل4 [المائدة: ]٤‏ فقد جاء في الحديث أن النبي 
4# أقر أصحابه على أكل الضب”": فهذا ما يدخل في هذه الآية» فدل على أنه 
من الطيبات. 

٩‏ وكذلك في قوله تعالى: «قُل ل جد فى مآ اوی إل رما عل اعم َعَم 
ل أن یکوت مَيَة أو دما مَسَفُوح او لَحمَ دزي قن جس أو شقا اهل لِمَير آله 
بد [الأنعام: 1٠٤١‏ الآية ؛ فإنه قد فسر بإقرار النبي 4# فهنا تفسير فقهي 
للقرآن» بواسطة إقرار النبي ج). 


ع همس 2 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه (۳/١٠٠)ء‏ كتاب: الهبة» باب : قبول البدية» برقم 
)۲٥۷۵(‏ من حديث ابن عباس ذَيقْتها قال: (أهدت أم حفيدٍ خَالة ابن عباس إلى الي 


ي رم روو لت وت تاس ت ل ات" - ف داى o‏ 0 27 ےش يبرع وير 
أقطا وسمتا وأضباء فأكل النبى ع يِن الأقط والسمن» ورك الضب لقذرًا)» قال ابن 
عباس : (فأكل عَلَى مَائِدَةٍ رَسُول الله 


ھ۰ ولو کان حَرَامًا ما أكِل على مَائْدَةٍ رَسُول الله 
). وأورده البخاري ق كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب : باب الأحكام التى تعرف 
بالدلائل › وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. 
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المطلب الثاني 
التفسير الفقهي عند الصحابة 89 

فبعد وفاة النبي 0 حرص صحابة رسول الله عق و فسا على تفسير 
القرآن التفسير الفقهي ؛ لأنهم اعتنوا ت بمراجعة القرآن حفظا وتلاوة» وتدبر 
الآيات الواردة فيه» وكذلك اهتموا باستنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية؛ 
فكانوا يفسرون القرآن بمعرفتهم بلغة العرب تارة» وتارة ينطلقون في التفسير الفقهي 
من معرفتهم بأسباب النزول» وتارة يفسرون القرآن من خلال معرفتهم بالأحاديث 
النبوية» وقد يفسرونه عن طريق معرفتهم بمقاصد الشريعة ؛ ولأجل ذلك اتفقوا في 
تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية» واختلفوا في بعضها من جهات متعددة» قد تجتمع 

كلها في آية واحدة» وقد لا تجتمع » كما سيأتي تفصيله بإذن الله. 
فاتفقوا مثلا في تفسيرهم لقوله تعالی : «يتايها اين َامَعُوا كيب عَلَيكُمْ آلضِيَام 
كما کیب على اليرت ين قبل البقرة: 21187 وقوله سبحانه: فمن كرت 


و 
٠‏ 
- 


نگم مريضًا أوْ عل سَفَرِ دة مِنَ ايام اح [البقرة: 411684 حيث اتفقت كلمتهم 
على أن المراد بهذه الآية إباحة الفطر للمريض و المسافرء وأنهما يؤمران بالقضاء 
بعد ذلك. وأما اختلافهم ب فقد انقسم إلى أقسام مختلفة» باعتبارات متعددة» 
على النحو التالي : 

القسم الأول: الاختلاف في التفسير الفقهي باعتبار الحكم الموصل إليه. 

القسم الثاني : اختلافهم في معنى الآية» مع اتفاقهم على الحكم الوارد فيها. 

القسم الثالث : اختلافهم في كون الآية محكمة أم منسوخة. 

القسم الرابع: اختلافهم في وجود وبقاء الاختلاف -الوارد في حكم من 
الأحكام- في الأمة أو ارتفاعه. 


التغسير الذة 


القسم الخامس : اختلافهم في تفسير الآية ؛ لاختلافهم في دلالتها على معنى من 
المعاني. 

المسألة الأولى: اختلاف الصحابة دنه في التفسير الفقهي باعتبارالحكم الموصل إليه: 

فقد يقع اختلاف بين الصحابة في تفسير الآية القرآنية تفسيرا فقهياء وبالتالي 
يقع الخلاف في الحكم. 

مثاله: كما في قوله جل وعلا: إل أن يَعْفُونَ أو يَعَقُوَا الى بيده عُقَدَةٌ 


آليْكاح» [البقرة: ۲۳۷]» فإن هذه الآية نزلت في المطلقة قبل الدخول بها وبعد 
العقد» فتبين الآية أن المطلقة ليس لبا إلا نصف المهر» متى طلقت قبل الدخول 
بهاء ثم استثنى الله سبحانه فقال: إل أن يَعَفُورت»» أي : تعفو الزوجة» ثم 
قال : «أَو يَحَقُوَأ اذى بيده عُقَدَةُ آليكاح4: وهنا اختلف الصحابة في من هو الذي 
بيده عقدة النكاح» فقال طائفة: المراد بذلك الزوج» بينما قال أخرون: المراد 
بذلك الولي”"". 

وترتب على ذلك خلاف بين العلماء في الولي» هل يحق له أن يتنازل عن مهر ابنته 
بناء على أنه يلك مالبا؟ أم لا يحق له ذلك؟ فإن قيل بأن المقصود به الولي» جاز له 
العفو» وإن قيل بأن المراد به الزوج» فلا يكون للولي حينئذ الحق في العفو. 

المسألة الثانية: اختلاف الصحابة ظط في التفسير الفقهي بحسب معنى الآية› مع 
اتماقهم على الحكم الوارد فيها : 

فإنه قد يكون الصحابة متفقين على حكم من الأحكام الواردة في آية من 
الآيات» ولكنه يقع الاختلاف بينهم في المراد بالآيات» وفي تفسيرها التفسير 
ا ظ 


ابي 


.)۲۹٤ ›۲۹۳/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ »)٠١۱/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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مثال ذلك : اختلافهم في تفسير قوله تعالی : ولا يدت زيتَتَهنٌ إلا ما ظَهَرَ 
منها) [النور: ١"]ء‏ فقوله : ما ظَهّرٌ مِنَهًَا» فسره ابن مسعود تة بأن المراد به: ما 
ظهر منها من الثياب ونحو ذلك؛ ما لا تقصد المرأة إظهاره ؛ ولكن ورد عن ابن 
اس ت أنه كنس هذه اد يأف ادها الوح رالنان بوقك قبل بن 
ابن عباس فته إنما قال هذا تفسيرا للآية» لكنه يوافق ابن مسعود وه في هذا 
الحكم» فابن عباس يقول: هذه الآية نزلت في أول الإسلام قبل فرض الحجاب؛ 
وابن مسعود كه یری بأنها بعد فرض الحجاب؛ ولكنهما متفقان على وجوب 
تغطية المرأة لوجههاء وحينئذ يقولان: بأنه نزل وجوب الحجاب بعد ذلك ؛ 
ولذلكة فان المرأة تؤامر بعفظة وجهها وكنيها» وقد ت امن عباس اء اهامر 
المرأة بتغطية وجهها وكفيها ". 

المسألة الثالثة: اختلافهم في كون الآية محكمة أم منسوخة: 

فإن التفسير للفقهي للصحابة ت يتأثر بحكم كل فريق منهم على آية من 
الآيات هل هي محكمة أم منسوخة. 

مثال ذلك : 

- قوله تعالى: «وَعَلى الذي يُطِمِقُوتَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين لالبقرة: ٤۱۸]؛‏ فإن 
بعض أهل العلم من الصحابة د قالوا: هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدهاء 
وهي قوله سبحانه: «قَمَن سهد مِدَكُم الشيّرٌ فَلِيَصْمَه4 [البقرة: 21188 بينما قال 


.)۲۹۰/۳( وما بعدها)» زاد المسير لابن الجوزي‎ ١00/1١9( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

62 ينظر : تفسير الطبري ))١181١/١١(‏ فقد روی عن ابن عباس ا : (أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب): وانظر: الصحيح المسبور 
من التفسير بالمأثور (5715/5). 


التضسير الطقهي 
آخرون: بأن هذه الآية حكمة» والذين رأوا بأن الآية محكمة وأنها غير منسوخة: 
اختلفوا فيهاء فبعضهم قال: بأن المراد بها الشيخ الكبير الذي لا يتمكن من 
الصوم» ويظن أنه لن يجد قدرة على الصيام بعد ذلك» بينما رأى آخرون بأن المراد 
بها الحامل والمرضع إذا خشيتا على ولديهما"'". 

- ومن أمثلة ذلك أيضا في قوله تعالى: «وَالذِينَ يوقوت ينُم وَيَدّرونَ ازوج 
وص رجهم مُتَمًا إل آلْحَوْلٍ عي راج فلن حَرّجْنَ قلا جُتاح عَلَيَكُمْ فى ما 
قعل فى أنفسهر> من مَعَرُوفي> لالبقرة: 2554٠‏ فالذين قالوا بأنها حكمة»ء قالوا 
أن المراد بها : السكنى+. وطائفة يرون بأنها منسوخة بقوله تعال + <والذين يُتَوَفُوَنَ 
عَلَيكر فِيمًا فَعَلنَ ف أنفسهن بِالْمَعْروفِه [البقرة: 5 19". 

المسألة الرابعة: اختلاف الصحابة في وجود وبقاء الاختلاف -الوارد في حكم من 
الأحكام- في الأمة أوارتفا عد : 

فقد اختلف الصحابة فته في تفسير الآيات القرآنية بالنظر للخلاف» هل 
مازال موجودا في الأمة» أم إنه ارتفع باتفاق عصر من العصور على أحد القولين في 
تفسير الآية؟ 
مثال ذلك : ما يتعلق بعدة المتوفى عنها ؛ فإنه بناء على قول الله تعالى : راولت 
مال أَجَلْهُنٌ أن يَصَعَنَ حمَلهُنَ4 [الطلاق: ٤1ء‏ وقع الاختلاف بين الصحابة في المتوفى 


آلا 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (١/۷٠۳)ء‏ الدر المنثور للزركشي »)٤١١/١(‏ أحكام القرآن 
للطحاوي ›)٤۱۷/١(‏ تفسير القرطبى (۲۸۷/۲). 
(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۱۹/۲)» اللباب لابن عادل (717/7/15). 


مد خل إلى التمسير المفهي : 
عنهاء > هل تدخل فيها أم لا ؟ فقال طائفة من الصحابة : بأن المتوفى عنها الحامل 
تكد اطول الأجلين: إما بوصع الحمل» وإما بالتربصس اة اهر و عة أيام : 
أخذا بذلك من الآية»؛ بينما قال طائفة أخرى منهم : هذه الآية في الحامل المتوفى 
ديا سواء وصعت قريبا؛ أو تأخر وضعهاء ومن هنا وفع الاختلاف بين 
الصحابة ت في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال عمر بن الخطاب وق : 
(أنها تعتد بوضع الحمل› وورد عن علي وابن مسعود تا : أنها تعتد بأبعد 
الأجلين؛ من وصع الحمل أو مضي أربعة اروف أيام » وسبب الاختلاف 
في هذاء هو الاختلاف في هاتين الآيتين» أيهما يخصص الآية الأخرى)''. 

المسألة الخامسة: اختلاف الصحابة في تفسير الآية لاختلافهم في دلالتها على معنى من 
المعاني: 

مثال ذلك : اختلاف الصحابة مك في المسألة العمرية في الفرائض ؛ فاختلفوا 


في تفسير قوله تعالى : : «يوصيكر الله فق وڪ للذكر مَل حط الاين فن كن 


عد 


م 2 ارہ ےر ء۶ 5 
نسَآء قوق انين قله َا مَا ترك ون كانت وَحِدَةٌ لها أَلِيِصَفْ وَلِأَبَوَيَهِ لكل واحِدٍ 


ما الد ااك إن کان لَه ولد فإن لم یکن لهد ولد وره ابو 
[النساء: ١١]ء‏ فاختلف الصحابة فيما إذا مات الميت عن زوج وأم وأب» فكيف 
يقسم الميراث؟ 
فابن عباس ر ضع يقول : (يأخذ الزوج الصف وتاغل الأم الثلث» ويأخذ 
الأب الباقي وهو السدس)» تمسكا بظاهر الآية ؛ فإنه قد قال الله سبحانه فيها: 
«قإن لم یکن له ولك وود أبوَاهُ فَلِيّهِ لت . 


ص 


-١915/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۱۹/۲-١٠٠٠)ء أحكام القرآن للكيا البراسي‎ )١( 
۹ 


# التمسير المفهي 


ل 1 

ا هيه عم دن اا و يدون تانينق ق اض هران 
الزوج يأخذ النصف» والأم اف الباقي› وهو السدس» ويكون للأب 
الباقي وهو الثلث)”"'. 

وهكذا أيضا في المسألة العمرية الأخرى» فيما إذا توفي الزوج عن زوجة وأم 
وأب» فابن عباس تًا يقول: (بأن الزوجة تأخذ الربع» والأم تأخذ الثلث, 
ويكون الباقي للأب)» وقال البقية: (بأن الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث» 
وبأن الأم تأخذ ثلث الباقي » وهو الربع » والأب يأخذ الباقي وهو النصف). 

فهذا مثال لاختلاف الصحابة في التفسير الفقهي» فقال الجمهور: بأن الأب 
يأخذ الباقي» والأم تأخذ ثلث الباقي» لأن الأب لا يمكن إنقاصه عن الأم في 
الميراث» وقد يكون فى الآية دلالة لمذهب الجمهور في قوله تعالى: «قَإِن لم يکن لَه 
وَأدُ وَوَرتَهدَ أَبَوَاهُ فَلأَيّهِ ال4 ؛ فإنه قيد أخذها للثلث بكون الوارث له الأبوين 
فقطء فدل على أن المسألة العمرية لم تدخل في هذه الآية إلا إذا أخذنا نصيب 
الزوج أو الزوجة '". 


المطلب الثالث 
التمسير الفقهي عند التابعين ضف 
ثم لا جاء التابعون ٣‏ رحمهم الله - وردت عنهم روايات متعددة» شت ما 


.)۲۲۸ »۲۲۷/۲( ينظر: تفسير القرطبي (18/05)؛ تفسیر ابن كثير‎ )١( 
فتح‎ »)٤۳۸/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۲/۳ء ١٠)ء أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.)٤۹۸/١( القدير للشوكانى‎ 
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9 ص 


صد 
e‏ مہ 00 2 cit Tar‏ 2 - کرد ر ٤‏ و 
- في قوله تعالى: #إن الصّفا وَالْمَرَوّة مِن شعاير الله ع حم البيت أو اعتمرَ فلا 


جتاح عَلَيّهِ أن يَطَّوَفت بهمًّا4 [البقرة: )]١58‏ ففي قوله : «قَلَا جُتَاحَ عَلَمَهِ أن يوڪ 
بهمّا» ؛ اختلف التابعون في تفسير هذه الآية» فقال طائفة: بأن المراد بهذا 
الطواف» الطواف المستحب ؛ لأنه سبحانه قال: «قَلا جُتاحَ عَلَيْهِ أن يَطّوَفت يِهِمَا4: 
وقد ورد عن الشعبي وجماعة مثل هذاء بينما ورد عن آخرين بأن المراد بذلك 
الطواف المشروع ؛ سواء كان طوافا واجباء أو طوافا مستحباء ورفع الجناح هنا 
للطواف لا يدل على عدم الوجوب ؛ وإنما كان لنفي ما كان عند أهل الجاهلية من 
اعتقاد» خصوصا بالنسبة لأهل المدينة ؛ حيث كانوا يقولون: بأن هناك جناحا عند 
الطواف والسعي بين الصفا والمروة ؛ لأن فيهما أصناماء كانوا يرونها بعين عداوة» 
ود عاتن :ابن عباس E‏ اران كابيا كائرا ترجو أن 
يطوفوا بين الصفا و المروة» فأخبر الله عز وجل أنهما من شعائره» والطواف بينهما 
أحب إليه» فمضت السنة بالطواف بينهما)"''؛ وكذلك ورد أيضا عن عاصم أنه 
قال: (قلت لأنس: الصفا والمروة أكنتم تكرهون أن تطوفوا بينهما مع الأصنام 
التي نهيتم عنها؟ قال: نعم » حتى نزلت : «إِنّ آلصّفا وَالْمَروَة من شعاير آللّو4). 
وبناء على اختلافهم في ذلك اختلفوا أيضا في وجوب هذا الطواف بين الصفا 
والمروة؟ فكانت عائشة فيك ترى أن الطواف بين الصفا و المروة ركن من أركان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ٠١٤١۳‏ ) في كتاب : الحجء باب : وجوب الصما والمروة› 


عن أبي اليمان بن ابي حمزة» به. 


التعسير المضهي 


لف 


الحج» كما نقل عنها أنها قالت: (ما ِم حَج من لم يسع بين الصفا وَالمَرُوَة)"" ؛ 
ثم قرأت : «إن الصّفا وَالْمَرَوَة من شعاير الله4. 


بينما قال طائفة : بأن السعي واجب من واجبات الحج وليس من أركانه ؛ فإذا 
نسيه الإنسان وجب عليه في هذه الحال دم» ويصح حجه. بينما قال آخرون: بأنه 
تطوع » ولا شيء على من تركه» كما ورد ذلك عن ابن عباس ذَقنه”". 

- ومن ذلك أيضا ما ورد عنهم في قوله تعالى: يتا الین ءَامكُوأ كيب عَلَيَكُمُ 
القصاص فى لقتل اَلَو بكر وعد بالعبد والأنق يلأ فَمَنْ ع له ين أخبه 
بَعَدَ ذَلِكَ فل عَذَابٌ اليش لالبقرة: ۱۷۸]؛ فإن هذه الآية قد ورد اختلاف في 
تفسيرها من الصحابة والتابعين» فقال طائفة: بأن هذه الآية نزلت في قبيلتين من 
قبائل العرب اقتتلتا قتال عيي جاهلية» فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان» 
وبفلانة فلان بن فلان» فأنزل الله : اَل بار وَنْعَبدُ بالعبد الأ بالأّ4» قال 
ابن جرير اانه : «وقال آخرون في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله سبحانه 
وتعالى بمقاصة دية العبد» ودية الحرء ودية الذكرء ودية الأنثى في قتل العمد» أن 
اقتص للقتيل من القاتل مع التراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص 
منه) "2 بمعنى أنهم يقولون: بأنهم يثبتون القصاص بين الحر والعبد؛ ولكنهم 
يوجبون على أولياء العبد المقتول أن يردوا جزءا من الدية بمقدار ما بينهماء أي 


. ۱٤٩١۸ : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۱/۳) برقم‎ )١( 
.)5 57-110 /19( تفسير الطبري‎ )۲( 
.)7701/75( تفسير الطبري‎ )۳( 


مد خل إلى التمّسير المعهي ! : 
بمقدار الفرف بيلهما ؛ والمراد بالعبد هنا المملوك› وورد عن علي بن ابن طالب 
فنك أنه كان قول (أعا حر قل عدا فهو قود اء فان شا موان الت أن 
يقتلوا الحر قتلوه وقاصوه بثمن العبد من دية الحرء وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته› 
بينما قال طائفة : بأن المراد بهذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد» فلو قتل حر ملوكا ؛ 
فإنه يعزر وتؤخذ منه قيمة العبد ولا يقتل الحرء وقد ورد ذلك عن جماعة من 
ا 

- مثله أيضا في قول الله تعالى: «فَمَنْ عْفى لَهُ مِنْ أيه سىء فاثباع بالْمَعْرُوفٍ 


ود إِلَيِّهِ بإِحْسَنٍ»» ففي قوله: «قَمَنْ عُفىَ لَهُد مِنْ أَحيهِ سَىْء»)» فقد اختلف 
الصحابة 4# ومن بعدهم في تفسيرهاء فقال طائفة: المراد من ترك له من القتل 
ظلماء من الواجب الذي كان لأخيه عليه من القصاص» فحينئٍ يجب انبا من 
العافي للقاتل بالواجب له من قبله من الدية» لقوله: «قَمَنْ عْفىَ لَهُد من جيه سَىْءٌ 
فأيْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِه أي: يجب عليه عندما يعفو أولياء الدم أن يقوم بدفع الدية 
«وأدَآء إِلَيْهِ بإحْسن4» أي: أداء من المعفو عنه بإحسان أداء الدية» قال ابن 
عباس ده : (فالعفو أن يقبل الدية في العمد» واتباع بالمعروف» أن يطلب هذا 
بمعروف» ويؤدي هذا باحسان)» وقد ورد عن ابن عباس آثار كلها تدل على 
هذا المعنى. 

بينما قال آخرون من الصحابة بأن المراد بقوله : «فَمَنْ عُفى لَهُد مِنْ أَحِيه4» أي : 
فمن بقيت له بقية من دية أخيه أو من جراحته » فحينئل يجب عليه اتباع للقاتل أو 


الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف»› بتسليم نفسه أو أداء من القاتل أو الجارح ما 


.)371/7( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بقي له من ذلك بإحسانء قال السدي: «قوله: «قَمَنَ عُفى لَهُد مِنْ أخيو4» أي : 
بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته» فاتباع بالمعروف» و ليؤدي الآخر 
بإحسان"» وورد مثل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين»” . 

ومن الأمثلة أيضا قول الله جل وعلا: لذن يُؤْلُونَ من سايم تربص أَزْبَعَةٍ غر 
إن قآءو لن آله عَفُودٌ رَحِبِمٌ © ون عَرَمُواْ للق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ ليش [البقرة: 
٠ء‏ 1۲۲۷ء والمراد بالإيلاء: أن يقسم الزوج ألا يقرب زوجته مدة أكثر من أربعة 
أشهر'" ؛ وقد اختلف الصحابة والتابعون ده في هذا المولي» إذا مضت الأربعة 
الأشهرء فهل يقال: بأن الطلاق واقع بين الزوجين بمجرد مضي المدة دون حاجة 
إلى طلاق جديد؟ آم يقال : بأنه إذا مضت المدة فإننا نوقف الزوج » ونطلب منه إما 
أن يرجع ويكفر عن بمينه وتبقى زوجته » وإما أن يطلق. 

فقال طائفة: بأنه يقع الطلاق بمجرد انقضاء الأشهر الأربعة من يوم إيلائه؛ 
ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق من المولي» وقد ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 
وعثمان» وعلي وزيد بن ثابت» ووافقهم من التابعين جماعة؛ كأبي الشعثاء جابر 
بن زيد» والحسن ومسروق»› وسار على طريقتهم الإمام أبو حنيفة. 

بينما قال آخرون: بأن المولي يوقف بعد انقضاء الأشهر الأربعة» ويخير بين أن 
يفيء إلى زوجته ؛ بأن يكفر عن بمينه» وإما أن يطلق ؛ فإن لم يطلق أجبره 
القاضي › أو طلق عنه» وقد ورد ذلك عن عمرء وأبي الدرداء» وابن عمرء 
وعائشة» وقد سار على طريقتهم من التابعين: سعيد بن المسيب» ومجاهد» 
وطاووس» واختار قولهم الأئمة مالك؛ والشافعي» وأحمد» وجماعة. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (731775-7*57/1), أحكام القرآن لابن العربي 177/1١(‏ وما بعدها). 
)۲( المطلع للبعلي (ص ٤٣:‏ 7). 


وقد ذكر ذلك العلامة ابن جرير مله حيث روى عن عدد من التابعين بأنهم 
قالوا : إذا مضت المدة فهذا طلاق بائن» وقال آخرون من العلماء كما هو قول 
إبراهيم النخعي عن علقمة قال: «آل عبد الله بن أنيس من امرآته» فخرج فغاب 
عنها ستة أشهر ثم جاء فدخل عليهاء فقيل : إنها قد بانت منك»"» وروي مثل 
ذلك عن عدد من علماء التابعين» أنهم قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فإنها 
تطليقة» وفسروا الآية بذلك» وقد روي ذلك عن الحسن» وحمد بن سيرين في 
الإيلاء قال: «إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة» وهو خاطب من 
أشهر- بانت منه» ثم روى عن قتادة مثل ذلك» ثم روى عن قبيصة بن ذؤيب 

مثل ذلك» ثم روى عن جماعة من التابعين. 
بينما قال آخرون: بأنه إذا مضت أربعة أشهر اعتبرت مطلقة رجعية» يحق 
والقول الثالث : بأنه إذا مضت الأربعة الأشهر ؛ فإننا نوقف الزوج ونطلب منه 
إما أن يرجع وإما أن يطلق» وقد نقل ابن جرير ذلك عن جماعة من التابعين 
رحمهم الله تعالى»؛ ومن نقل عنهم هذا القول: سعيد بن المسيب» والحسن بن 
7 و 


1 7 م ۵ 5 لا وی سلس ر 


أرَبعة اشر قال: «إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلق»› 


.)٤۷۹/٤( تفسير الطبري‎ )١( 


# التمسير المفهي 


ونقل مثل ذلك عن عمر في الإيلاء''". 

- ومن ذلك أيضا اختلافهم في تفسير قوله تعالى: وهن مَل الى عَلَهْنَّ 
بال ف وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنّ دَرَجَةٌ4 [البقرة: 2151١8‏ فقد اختلف التابعون في المراد 
بقوله : «وَهُنٌ مِكْلُ الى عَلَِنَ بألعّروفِ4»› فقال طائفة : بأن المراد بذلك حسن 
الصحبة والعشرة بالمعروف» فيجب على الأزواج أن يحسنوا عشرة أزواجهم 
وصحبتهم › مثل ما يجب على الزوجات من الطاعة» قال الضحاك: «في قوله 
تعالى: دوهن يل الى عَلَيْنَ بألعروفِ4 : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن» فعليه 
- يعني الزوج - أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه؛ وينفق عليها من سعته»› 
ونقل عن ابن زيد فيها قوله : «يتقون الله فيهن » كما عليهن أن يتقين الله فيهم». 

والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية: ولبن على أزواجهن من التصنع والمؤاتاة 
والتهيئة مثل الذي عليهن» يعني الذي على الأزواج أن يتجملوا ويتحسنوا أمام 
زوجاتهم » كما يجب على الزوجات مثل ذلك '". 

- ومن الأمثلة أيضاء في قوله تعالى: (وَلِلرَجَالٍ عَليِنْ دَرَجَةُ2 فقد اختلف 
فقهاء التابعين في المراد بالدرجة» فقال بعضهم : معنى الدرجة التي جعل الله عر 
وجل للرجال على النساء» الفضل الذي فضلهم الله عليهن»؛ كما في الميراث» وقي 
مشروعية الجهاد؛ ونحو ذلك. وقال مجاهد في معناها: «فضل ما فضل الله به عليها 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (5 5077/7 وما بعدها)ء أحكام القرآن للطحاوي (۳۸۱/۲ وما بعدها)ء 
تفسير القرطبي ٠١7/7(‏ وما بعدها)» أحكام القرآن للكيا البراسي ١5//١(‏ وما بعدها), 
اللباب لابن عادل ٠١١/5(‏ وما بعدها). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »)٥۳١/٤(‏ الدر المنثور للسيوطي 2»)2551/١(‏ فتح القدير للشوكاني 
(۲۷۲/۱). 


مد خل إلى التفسير الطقهي 
من الجهاد» وفضل ميراثه على ميراثها» وكل ما فضل به عليها». وورد مثل ذلك 
عن قتادة حيث قال : «للرجال درجة في الفضل على النساء». وقال بعض التابعين : 
بأن المراد بهذه الدرجة أنه يجب على الزوجات أن يطعن أزواجهن» وأن هذا هو 
المراد بالدرجة» وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من التابعين, قال زيد بن أسلم: 
«أمارة» وقال ابن زيد: طاعة» وقال محمد: لا أعلم إلا أن لبن مثل الذي 
عليهن » إذا عرفن تلك الدرجة»» وهذا قول ثالث في المسألة ؛ بأن تلك الدرجة له 
عليها بما ساق إليها من الصداق» وأنه إذا قذفته حدت» وإذا قذفها لاعن» قالوا: 
هذه هي الدرجة. وقال الشعبي : «درجة» بما أعطاها من صداقهاء وأنه إذا قذفها 
لاعنهاء وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده». والقول الآخر: بأن المراد بهذه الدرجة 
إفضال الزوج عليهاء وأداء حقها إليه» وصفحه عن الواجب له عليهاء بينما قال 
آخرون: بأن هذه الدرجة التي للرجل على المرأة» أن له في الخلقة ما يتميز به عن 
المرأةء قال حميد: «في قوله : «ِوَلِلرَّجَالٍ عَلَيَنّ دَرَجَةُ4؛ قال : لحية)”'". 

- وقد مثلنا فيما سبق من اختلاف الصحابة بقوله تعالى: إل أن يَحفُورت أو 


يَعْفُوَأ الى يده عُقَدَةٌ آليَكاح» لالبقرة: ۲۳۷]» وورد عن التابعين اختلاف مثله؛ 
فقال الجحسن» وعكرمة» وطاووس» وعطاءء وأبو الزناد» وزيد بن أسلم» 
وربيعة» وعلقمة» وحميد بن كعب» وابن شهاب » وأسود بن يزيد والشعبي › 
وقتادة هو الولي» بينما قال شريح؛ وسعيد بن المسيب» وجبير بن مطعم› 
ومجاهد» والثوري: المراد به: الزوج ". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٥۳۳/٤(‏ وما بعدها)» أحكام القرآن للجصاص »)۷١ »۷٠/۲(‏ تفسير 


القرطبى .)١50 »۱۲٤/۳(‏ 
(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)٠١۱/۲(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۹۳/۱» .)۲۹٤‏ 


التطسير الذة 


5 ا > ےر #4 ےو الى کے ود و 
- ووقع الاختلاف بين التابعين في قوله تعالى: «فإمساك يمعروفي أو تسريح 


اخسن [البقرة: 1۲۲۹ من آية الطلاق وهي قوله : «الطلق تان فَإِمَسَا مروف 
أو تسَرِيح اخسن [البقرة: 1۲۲۹ء فإن فقهاء التابعين اختلفوا في تفسير هذه اللفظة. 

فقال بعضهم: المراد بهذه الآية الدلالة على ما يجب على الأزواج للمطلقات 
بطلقتين بعد مراجعتهن ؛ فإمساك بمعروف» يعني : عشرتهن معاشرة بالمعروف بعد 
المراجعة من الطلقة الثانية؛ أو «أوَ تريح بإِحَسَسِ) : فراق بالطلقة الثالثة» قال ابن 
جريج» قلت لعطاء الطلاق مرتان قال: يقول عند الثالثة» إما أن يمسك بمعروف» 
وإما أن يسرح بإحسان» وقال مجاهد: "الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره ؛ 
فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره . 

وقال أخرون: بل المراد بهذه الآية ما يلزم الرجال للمطلقات بعد التطليقة 
الثانية قبل المراجعة» إما أن يراجع بمعروف» فقوله: فإمساك بمعروف أي : رجعة 
على القول الثاني» بينما القول الأول: أن المراد به إمساك الزوجة بعد الرجعة» 
قالوا فإمساك بمعروف» أي: مراجعة بمعروف بعد التطليقة الثانية» أو تسريح 
بإحسان» أي: عدم مراجعة» بينما القول الأول: إمساك بمعروف» أي : عشرة 
بمعروف بعد الرجعة أو تسريح بإحسان» أي طلقة ثالثة. قال السدي: «في قوله: 
«قإمساك روفي أو تریح بإِحَسَسنِ4» قال: إذا طلق واحدة أو اثنتين إما أن يمسك » 
يراجع بمعروف» وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها ؛ فتكون أحق بنفسها»» 


(010 


وقال الضحاك : أو تَسَرِيمٌ بإِحَسَن»4 التسريح أن يدعها حتى تمضي عدتها''". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (٤/٤٤٥-۹4٤٥٠)ء‏ أحكام القرآن للطحاوي »)٤٤۸ »٤٤۷/۲(‏ المحرر 
الوجيز لابن عطية 275057/1١(‏ ۳۰۷)» تفسير القرطبى (۱۲۷/۳ وما بعدها). 


مد خل إلى التمُسير المفهي 8 


- ومن أمثلة ذلك أيضا في قوله جل وعلا في آية الخلع : لن جف ألا قيا 


ص 


حُدُودَ آله قلا جِنَاحَ عَلَييَما فِيبًا آَفْتَدَتَ بء4 [البقرة: ۹١۲۲ء‏ ففي قوله : «فيمَا أَفْتَدَتَ 
بهء» اختلف فقهاء التابعين في تفسير هذه اللفظة» هل المراد بها ما افتدت به المرأة 
ما تدفعه للزوج لتخلع منه» سواء كان قليلا أو كثيراء أو أن المراد به ما تدفعه المرأة 
للرجل مما دفعه الرجل ؛ بحيث تقوم المرأة بدفع ما دفعه إليها الرجل من المهرء 
فعندنا هنا قولان للتابعين في تفسير هذه الآية. 

يقول أصحاب القول الأول: أن المراد بقوله: «فلا جُتَاحَ علَهَّمَّا فِيمَا آَفْتَدَتَ 
به4» أي با دفعته الزوجة من الصداق الذي أعطاها الزوج» ويترتب على هذا 
التفسير» أنه لا يجوز أن يكون عوض الخلع أكثر من المهر الذي دفعه الزوج؛ قال 
الربيع : «لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر ما ساق إليها»» ويقول: «أن الله يقول: 
فلا جاح ليما فِيمًا آَفْتَدَتَ بيء4 منه»» أي : من المهرء وقال عمرو بن شعيب» 
وعطاء بن أبي رباح» والزهري في الناشز: «لا يؤخذ منها إلا ما ساق إليها»» وقال 
عطاء : «الناشز لا يؤخذ منها إلا ما ساق إليها»» وكان الشعبي يكره أن يأخذ 
الرجل من المختلعة فوق ما أعطاهاء وكان يرى أن يأخذ دون ذلك» وهكذا قال 
أيضا الحكم بن عتيبة : (أحب إلي ألا يزداد)» وقال حميد: «أن الحسن كان يكره 
أن يأخذ منها أكثر ما أعطاهاء وسئل الحسن عن رجل تزوج امرأة على مئتي 
درهم » فأراد أن يخلعها هل له أن يأخذ أربعمئة؟ قال : لاء والله ذاك أن يأخذ منها 
أكثر ما أعطاها»» وورد عن ابن المسيب أنه قال: «ما أحب أن يأخذ منها كل ما 
أعطاها». وقال طاووس : «لا يحل له أن يأخذ منها أكثر عا أعطاها» , ومثله قال 


الزهر. 


التضسير الفقهي 

والقول الثاني : أن المراد بقوله: «قللا جاح عَلَهّمَّا فما آَفْتَدَتَ بء4 العموم, 
سواء كان بمقدار ما دفعه الزوج من المهرء أو كان ما تدفعه الزوجة للزوج في الخلع 
أكثر نما دفعه الزوج» وقد يقولون بأن قوله (ما) عامة؛ فإنها اسم موصول» 
والأصل في الأسماء الموصولة أن تفيد العموم» وألفاظ العموم تشمل جميع 
أفرادها الصالحة للدخول في مسماهاء ولذلك قال أصحاب هذا القول: بأنه يجوز 
أن يكون عوض الخلع أكثر من المهر» وقد قال بذلك طائفة من التابعين » قال رجاء 
بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ منها أكثر نما أعطاهاء 
ثم تلا هذه الآية : «قلا جُتَاحَ عَلَيْمَا فِيمَا آفْتَدَتَ بي4› وقال إبراهيم النخعي : «في 
الخلع خذ ما دون إنقاص شعرهاء وإن كانت المرأة لتفتدي ببعض مالہا»» وقال 
مجاهد: «أن شاء أخذ منها أكثر نما أعطاها»» وورد عن الحسن أنه قال في المختلعة : 


«لا يأخذ أكثر مما أعطاهاء ويتأول: «وَلا يل ڪه أن تَأَخْدُوأ مما ءَاتَيَسْمُوهْنَّ 
شيكًا4 [البقرة: ۲۲۹])» قال رجاء : «قلت له: فان قبيصة بن ذؤيب كان يرخص لمن 
اا أكثر ما أعطاها ويتاول: افد جتاح عَلَيِمَا فيمًا أَفْتَدَتٌ بم-2»)*4 بينما رأى 
بعض الفقهاء من التابعين أن هذه الآية منسوخة؛ وأن الخلع قد سخ» وأنه لا يجوز 
للرجل أن يأخذ من الزوجة عوضًا» وقالوا بأن الناسخ هو قوله تعالى: «وَإن أَرَدتُم 
ادال روج مكارت روج وَءَائيْشُرْ إحَدَنِهُنٌ قعطارا فلا تَأَحْدُوأ مته سيا اتا خد وه 
هنما وَإِنّمَا مُبيًا» [النساء: ٠١‏ روي ذلك عن عقبة بن أبي الصهباء» قال : (سألت 
بكرا عن المختلعة» أيأخذ منها شيئا؟ قال : لاء وقرأ: «وأخذرت ينكم يُمِتَهَا 


غليظًا» [النساء: .)]۲١‏ 
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فهذه بعض الأقوال في تفسير هذه الآية'''» وقال ابن جرير عن هذا القول 
الأخير: «بأنه قول باطل › ورده بإجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعده 
من المسلمين على نخطئته › وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجهاء وټ 
ذلك -يعنى في الإجماع- الكفاية عن الاستشهاد على خطئه ر 


ره 7 
| 


م 


س و ه53 س و 


برا فى تدس آله يوم حَلَقَ لسوت والأرضح يها اه حرم ذلك اين المي 
[التوبة: ١۳]ء‏ هذه الأربعة الحرم» قيل بأن المراد بها شهر رجب» وذي القعدة» 
وذي الحجة» والحرم» بينما قال آخرون: بأن المراد بها الأربعة الأشهر التي ضريت 
للمشركين» والتي لا يجوز للمسلمين قتالبم فيهاء وهي خاصة بذلك الزمان في 
عهد النبوة» كما ورد ذلك عن مجاهد وجماعة» وبه قال: عمرو بن شعيب» 
ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد» بينما قال أكثر 
التابعين: بأن المراد بها الأربعة الأشهر: رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» 
eT‏ 

- ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «وللمطلقت مَكََمْ E‏ ا 
َلمُكقيرت»4 البقرة: 2114١‏ فالمتعة شيء تعطاه المرأة المطلقة» أقله كسوة» وقد 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (077/5 وما بعدها)؛ أحكام القرآن للطحاوي »)٤٥۳-٤٥۱/۲(‏ تفسير 
القرطبي ١717//1(‏ وما بعدها)» زاد المسير لابن الجوزي .)115-57579/1١(‏ 

(۲) تفسير الطبري .)08١/5(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري 2)717-175/١5(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟5918/5: 559), 
تفسير ابن كثير (۹4/۲)» فتح القدير للشوكاني (؟9/5٠5).‏ 


التضسير الفقهي 
يتجاوز ذلك حتى يصل إلى تملوك ومركوب وغير ذلك”''؛ فالمرأة لما جاءها الطلاق 
وكسر جناحها شرع أن تعطى المتعة» وقد اختلف العلماء في هذه الآية. 

فقال طائفة من التابعين: بأن المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء أطلقت قبل 
الدخول أم بعده» وسواء فرض لہا صداق أم لم يفرض» كما قال بذلك الحسن, 
وسعيد بن جبير» وأبو العالية» بينما قال طائفة : بأن المتعة إنما تجب عندما يكون 
الطلاق قبل الدخول» ولا يكون هناك مهر قد سمي» قالوا: لأن الله قد فرض 
للمطلقة التي قد دخل بها المهر كاملا فتكتفي به» وفرض للمطلقة قبل الدخول 
وقد سمي لها نصف المهر فتكتفي بذلك» وهذا قول: سعيد بن المسيب› 
والزهري » ومجاهد. 

فهؤلاء قالوا: بأن المتعة لا تجب إلا في حق التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض 
لبا سيدا 

- ومثله في قوله عز وجل : ولا تَأَكُلُوا يما لَرْ يُذْكر اسم آله عليه ونه شئ 
[الأنعام: ١17١]ء‏ فقال طائفة: بأن هذه الآية يراد بها النهي عن أكل كل ما لم يذكر 
اسم الله عليه » سواء كان ترك التسمية على سبيل النسيان»ء أو على سبيل العمد» 
هكذا قال : نافع » وابن سيرين» والشعبي» وأبو ثور» وجماعة. 

بينما قال آخرون : بأن المراد بهذه الآية النهي عن أكل ما ذكر عليه غير اسم الله 
تعالى» قالو: حينئذ يجوز الأكل مما تركت التسمية عليه مطلقاء سواء كان تركها 


(0) ينظر: المطلع للبعلي (ص :/39)» المصباح المنير للفيومي (017/5). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري »)٠١٠-٠۲۷/٠١(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟/51١)؛‏ أحكام القرآن 
لابن العربى (۲۸۹/۱» ۲۹۰). 
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نسيانا أم عمداء وهذا قول عطاء» والحسن» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» 
وعكرمة» وطاووس» والنخعي» وابن أبي ليلى» وقتادة» بينما رأى آخرون بأن 
المراد بهذه الآية : «وَلَا تَأَكُلُوأ مِمًا لَرَ يُذكر آسَمْ آله عَليّو» أي : ما تُعمد فيه عدم 
ذكر اسم الله عليه» وبالتالي رأوا جواز الأكل .من متروك التسمية إذا كان تركها 
نسياناء ورأوا المنع من الأكل من متروك التسمية› إذا كان ترك التسمية عمداء وقد 
قال به طائفة من التابعين . 

- ومن ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى: «اآلزَانٍ لا تكح إلا رَانيَة أو مشركة 
وَالرَانِيّة لا يَنكحها إلا ران أو مُشرك4 [النور: 21# فقال طائفة من التابعين: بأن المراد 
بالنكاح هنا: الوطءء ويكون معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» 
والزانية لا يزني بها إلا زان» والمقصود بذلك التنفير من الزنى» وأن هذا الفعل لا 
يقوم به إلا من كانت هذه صفته» هكذا قال : مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وعكرمة»› 
وعروة بن الزبير» والضحاك» ومكحول» ومقاتل» بينما رأى طائفة من التابعين 
بأن المراد بهذه الآية أن الزاني لا يتزوج إلا من هي مثله من الزناة أو المشركات› 
والزانية لا يتزوجها إلا من هو مثلها من الزناة أو المشركين. 

قال طائفة: بأن المراد أن الزاني لا يرغب غالبا إلا في نكاح زانية أو مشركة» 
وقال آخرون: هذه الآية نزلت على سبب» وهو أن أبا مرثد الغنوي سأل النبي 
4# أن يتزوج عناقاء وهي امرأة مشركة كانت بينه وبينها علاقة في الجاهلية؛ 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن عطية (؟2)3550/1 زاد المسير لابن الجوزي (۷۲/۲)» تفسير ابن كثير 
0غ .(YY-‏ 


التصسير المفهي 


فنهاه النبي 4# أو أن بعض فقراء المهاجرين هموا أن يتزوجوا من الزانيات 
المشركات أصحاب الرايات» ليكفوهم مؤونة العيش» فنزلت الآية تحرم عليهم 
ذلك» وبينت لهم أن الزانيات المشركات لا يجوز للمسلمين نكاحهن ؛ لأنهن لا 
ينكحن إلا زان أو مشرك. فهذه الآية قد اختلف فيها التابعون : 

فقال طائفة: بأن الآية تحرم على المسلم نكاح الزانية» وتحرم على المسلمة 
نكاح الزاني» ومن هؤلاء جماعة من التابعين. 

وقد رأى بعض الفقهاء من التابعين بأن هذه الآية منسوخة» كما ورد ذلك عن 
سعيد بن المسيب وجماعة منهم» فهنا الآية في قوله: «لا ينكح4› ترددت بين عقد 
النكاح وبين الوطء» وبالتالي وقع اختلاف بين التابعين في تفسير هذه اللفظة» ومن 
ثم وقع اختلاف بينهم في المراد بالآية والحكم المترتب عليها" ". 

- ومن الأمثلة أيضا قول الله عز وجل : «وإن كم رى أو عل سَفْرِ أو جَاءَ أَحَدُ 


س سگ ر ر و > او سه ہے ا و م کے ا ل 2 سگ 
مُنكم مِنَ العَايط أو لىمَسَتم اليْسَاءَ فلم جوأ مَاء فْتَيَمُمُوأ صعيدا طيّبًا» [النساء: ١٤]ء‏ 


(۱) وهو فيما روي عن عمرو بن شعيبيء عن أيبه» عن جڏوء ان مرد بن أبي مرد المَنَويّ کان 
ْمل الْأَسَارّى يِمَكَةَ» وكان بمكة بغي يقال لها : عَنَاقَ وكائت صديقتة» قال : فت إلى الي 
ران أو مُشَرِكٌ» , فَدَعَانِي اها علي وَقالَ: إلا تنكحها). أخرجه أبو داود 2 سننه (۲۰۵۱)› 
والترمذي »)٤٠١١(‏ والنسائي في "الكبرى" )٥۳۱۹(‏ من طريق عبيد الله ابن الأخنس» بهذا 
الإسناد. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». وهو في شرح مشكل الآثار للطحاوي 
(؟86065). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (1۹/٦۹-٠١٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص 2)١١١-١1١١57/0(‏ تفسير 
القرطبي (171-1571/117). 
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فإن قوله: «أَوَ لَمَّسَمٌ آليِسَآ4» دليل على أن هذا الفعل من نواقض الوضوء ؛ 
لكنهم اختلفواء هل المراد بهذا اللفظ مس البشرة للبشرة» أم أن المراد به الجماع ؛ 
فقال طائفة من التابعين: هو الجماع» كما قال ذلك: الحسن» وقتادة» ومجاهد. 
وبناء على ذلك قالوا: بأن الآية لا تدل على انتقاض الوضوء بمس المرأة. 

بينما قال طائفة : بأن المراد بقوله : «أَوَ لَمَسَمٌ آلئِسَآء» مجرد المس والملامسة» كما 


قال ذلك : الزهري» وربيعة» وعبيدة» والشعبي» وإبراهيم» ومنصور» وابن 
سيرين» وجماعة من أهل العلم» وبعضهم قال: بأن هذه الآية مقيدة بما ورد في 
النصوص من أن المس الذي ينقض هو المس بشهوة . 
5 
- ومن ذلك أيضا في تفسير قوله جل وعلا: «وَآسْتَشْودُوآ سَهِدَيْنٍ يِن رَجَالِكُمْ 
ين لم يگوتا رَجُليْنِ كَرَجُلُ واتراتان يمن تَرَصَوْنَ مِنَ الشبَدَآءٍ أن تَضِلّ إِحَدَنْهُمَ 
َتُدَّكَرَ إِحَدَنْهُمَا الْشُخْرَى ولا يأب الشبدآء إذا مَا ذُعُْوأ» [البقرة: 21587 فقد 
اختلف التابعون في تفسير قوله : «وَلَا يأب آلشبدآء»» فقال طائفة : المراد به الذين 
تحملوا الشهادة› ا لا يحوز لهم رفض أداء الشهادة التي قد نمحملوهاء كما قال 
ذلك: مجاهد» وأبو مجلزء وعطاءء وإبراهيم» وسعيد بن جبير» والسدي› 
او و 
بينما قال طائفة : بأن المراد بقوله : «ول يأب آلشهدآء4» أي : الذين طلب منهم 


أن يشهدواء وهذا قول : قتأدة ) والربيع بن أنس وجماعة" '". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (۳۹۹-۳۸۹/۸)» أحكام القرآن للطحاوي (١/5-95١3).؛‏ النكت 
والعيون للماوردي .)511/١(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الصنعاني »2١١١/١(‏ تفسير الطبري (75-7/8/57)» أحكام القرآن للكيا البراسي 
(١/لاهديىت .(YOoA‏ 


التصسير المفهي 


والناظر في التفسير الفقهي لفقهاء التابعين للآيات القرآنية تفسيرا فقهياء يجد أن 
منه ما يكون موافقا لأقوال من سبقهم من الصحابة» ومنه ما يكون مخالفا لما ورد 
عن الصحابة» ويكون قولا جديداء وإحداث قول لم يكن معروفا في الزمان 
الأول» وهي مسألة تكلم عنها علماء الأصول» ويطلقون عليها: إحداث قول 
جديد في الزمن المتأخر لم يقل به أحد في الزمان المتقدم» وجمهورهم على المنع من 
ذلك. 

ومثاله: ما قال به بعض التابعين من أن آية الخلع منسوخة» وهذا القول قول 
قد وقع الإجماع على خلافه من المتقدمين'"» ما يدل على رد هذا التفسير. 

كما مدق وأوودنا نماذج من الاختلاف بين فقهاء التابعين في تفسير الآيات 
القرآنية تفسيرا فقهيا؛ فإن كثيرا من تلك الاختلافات نقلت عمن سبقهم من 
الصحابة والتابعين» ونمثل لذلك بما يلي : 

- تفسير قوله عز وجل: «حَنفِظوأ على الصّلوتِ وَالصّلوة الوسَطى» االبقرة: 
۸ فقد اختلف الصحابة ف في المراد بتلك الصلاة» ونتيجة لذلك امتد ذلك 
الخلاف» ووقع بين التابعين اختلاف مثله في هذه المسألة ؛ حيث اختلفوا في المراد 
بالصلاة الوسطى» فقيل بأنها: صلاة العصرء وورد ذلك عن جماعة من 
الصحابة» كعلي› وابن عباس » وأبي هريرة› وابن عمر» وأبي سعيد» وعائشة» 
ثم بعد ذلك وافقهم طائفة من التابعين فقالوا بمثل هذا القول ؛ حيث قال بذلك : 
ا لجسن البصري» وقاله كذلك إبراهيم النخعي» والربيع وسعيد بن جبير» وهكذا 
قاله زر بن حبيش» وقاله الضحاك» وكذلك أيضا قاله مجاهد وطائفة . 


)١(‏ ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (84/7)» زاد المعاد لابن القيم(٠/١۱۷)»‏ فتح القدير للشوكاني 
75/1١(‏ 3). 
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والقول الثاني : بأن المراد بالصلاة الوسطى أنها صلاة الظهر؛ حيث ورد ذلك 
عن طائفة من الصحابة كزيد ابن ثابت» وكذلك ورد عن أبي سعيد الخدري» 
وورد كذلك عن ابن عمرء وقد وافقهم جماعة من التابعين فقالوا بمثل قولهم» 
كسك ين المسيية :وطائفة: 

بينما ذهب طائفة من الصحابة إلى أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة المغرب»› 
وقد قال بذلك طائفة من الصحابة» ووافقهم بعض التابعين كقبيصة بن ذؤيب. 

والقول الرابع : بأن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجرء وبذلك قال من 
الصحابة: ابن عباس» وكذلك ورد عن أبي موسى الأشعري» وجابر بن عبد 
الله» ثم وافقهم على ذلك عدد من التابعين» كعطاء» وعكرمة» ومجاهد» وعبد 
الله بن شداد» والربيع. 

وهناك طائفة من أهل العلم قالوا: بأنها صلاة مبهمة لا نعرف عين تلك 
الصلاة» وبذلك قال طائفة من التابعين» ومن هنا نعرف أن الخلاف بين الصحابة 
في هذه المسألة أورث الخلاف بين التابعين . 

- ومن الأمثلة أيضاء الاختلاف في قوله تعالى : «وَالْمْطَلَقَتُ رئ بأَنفسِهنٌ 
لَه قرُوَه4 لالبقرة:۲۲۸]؛ حيث اختلف الصحابة في هذه الآية» فذهب بعض 
الصحابة إلى أن المراد بالقروء الثلاثة الحيض ؛ حيث قال بذلك أبو بكر الصديق؛ 
وعمرء وعثمان» وعلي» وأبو الدرداء» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» 


ديف 


وابن مسعود ) وابي بن كعب» وابو موسى الأشعري ؛ وابن عباس › ثم وافقهم 


(۱) بطر تفسير الطبري ۱٦۷/0)‏ وما بعدها) » النكت والعيون للماوردي (1//اء ")ل 
أحكام القرآن لابن العربي (۲۹۹/۱ وما بعدها) . 


التمسير المفهي 


طائفة من التابعين» كعلقمة» والأسود» وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» 
وعطاء» وطاووس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن»؛ 
وقتادة» والشعبي» والربيع» ومقاتل بن حيان» والسدي» ومكحول»› 
والضحاك» وعطاء الخراساني» وقال به من الأئمة : أبو حنيفة» والإمام أحمد» 
والثوري » والأوزاعي» وابن أبي ليلى؛ وابن شبرمة» والحسن بن صالح, وأبو 
عبيد» وإسحاق بن راهويه. 

بينما ذهب طائفة من الصحابة إلى أن المقصود بقوله : «ثلَمّة قرْوءِ» ثلاثة أطهار؛ 
وهذا روي عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وزيد بن ثابت» وقد تابعهم 
طائفة من التابعين» منهم سالم» والقاسم» وعروة» وسليمان بن يسار» وأبو بكر 
بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» والزهري, 
والقول بأن القروء الأطهار» وأن عدة المرأة تكون بالأطهار هو مذهب الإمام مالك 
والشافعي» وقد اختاره طائفة من أهل العلم من مفسري كتاب الله عز وجل » 
فالاختلاف الذي بين الصحابة أورث اختلافا بين من بعدهم» وأمثلة ذلك كثيرة 
جد" . 
- ومثله أيضا في قوله تعالى: «قإن كان الْذِى عليه آلْحَقُ سَفِيهًا أوَ صَعِيًا أَوَ ل 
يَسَعَطِيعٌ أن يُيل هو فلملل وَلِيُهُد بالْعَدَلِ4 البقرة: 21187 فقد اختلف الفقهاء في 
تفسير قوله : هفَليُمَاِلَ ُء فقيل المراد: فليملل ولي الحق» فيكون معنى الآية ؛ 
بأنه إذا لم يستطع الذي عليه الحق الإملاء لسبب من الأسباب المذكورة» فيجب 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٠٠٠/٤(‏ وما بعدها)» أحكام القرآن للطحاوي (۳۷۲/۲ وما بعدها)» 


تفسير القرطبى (۱۱۳/۳ وما بعدها). 


مد خل إلى التفسير الطقهي 
على صاحب الحق أن يمل هو» وعليه أن يكتب كتابة ويملي إملاء بالحق» كما أثر 
ذلك عن ابن عباس » وابن جبير» والربيع بن آنس» ومقاتل. 

بينما جماهير أهل العلم يرون بأن الضمير يعود على من عليه الحق» ويكون 
معنى الآية: أنه إن لم يكن الذي عليه الحق أهلا للإملاء فعلى وليه الذي يتولى 
أمره من والد ووصي أن يكتب» وأن يملل بالعدل. 

المطلب الرابع 
التفسير الفقهي عند الأئمة الأربعة 

سبق بيان تفسير التابعين لبعض الآيات القرآنية تفسيرا فقهياء كما سبق إيراد 
نماذج لاختلافاتهم» وبعد عصور التابعين» في عصر تابعي التابعين ومن بعدهم 
كالأئمة الأربعة» وجدت تفاسير للآيات القرآنية تفسيرا فقهياء وكل واحد من 
هؤلاء الأئمة له آراء واجتهادات فقهية» يستقيها من الآيات القرآنية ؛ بحيث تكون 
هذه الاجتهادات الفقهية مستنبطة من الآيات القرآنية» ومن هؤلاء من نسب إليه 
كتاب في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهياء كالإمام محمد بن إدريس الشافعي 
(ت:5١35)؛‏ حيث دونت الروايات عنه في التفسير الفقهي في أحكام القرآن"» ثم 
بعد ذلك بدأ الفقهاء يتناقلون تفاسير الأئمة للآيات القرآنية المشتملة على الأحكام 
الفقهية» ودونوهاء ومن أمثلة ما وقع فيه الاختلاف بين العلماء في تفسير الآيات 
القرآنية ما يلي : 


(1) ويعد من أفضل ما كتب في التفسيرات المجموعة ؛ وهو ليس من تأليف الإمام الشافعي ؛ بل 
سار امن اشرما وقام بذلك الإمام البيهقي › رحم الله الجميع. 


التطسير الذة 


ف سس 1 56 ب ن ر کے طا ”" 

- ما وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء في تفسير قوله الله تعالى: «يتيّهًا الذِين 

َامَُوَأْ أَنفِقُوأ من طَيْبّتِ ما كَسَبَثُرَ وَيِمَآ أَخْرَجْنَا لم يِنَ الأرْض» لالبقرة: 717؟]؛ 

فإن الجمهور يرون أن الزكاة لا جب في الزروع والثمار إلا إذا تجاوز ناتجها خمسة 

أوسق”""' 2 وقال الإمام أبو حنيفة : بأن هذه الآية عامة» وبالتالي تجب الزكاة في 
القليل وا لکش . 

.چ لٺ کے له صل م ل و م لا رر کل روو 
- وفي قول الله عز وجل : «إنما جزتوًا الذين سحاربون الله وَرَسولهء وَيسَعوّن فى 
5 کے ٤‏ و گر : کے و ر كو و کے وہ کے کو ري رر ولو س و eT‏ #ه بر > ره ص 
رض فساذا ان يقتلوًا او يصلبوًا أو تقطع ايديهمٌ وارجلهم من خلفب او ينفوًا ت 
الأرض» [المائدة : 2177 فقد ذهب الومام مالك وای ۶ أن "أو" للتخيير» وعليه 
فالإمام خير في عقوبة قاطع الطريق بين هذه العقوبات”"؛ بينما ذهب الجمهور 
ومنهم الأئمة أبو حنيفة“» والشافعي””'» وأحمد"» إلى أن "أو" هنا للتفصيل ؛ 
أخذ المال قطع من خلاف› ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن أخاف الطريق 
ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى. 

32000 1 ر لت هي ووس مم کیو ر عد کے دجس 2ه ےی 2د كو 

- ومثله قوله عز وجل : وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مض أو على سفرٍ أو 
ر ک۴ رعو بے ر Ig 1 >۴ Tl‏ ر s1‏ م کے عر لہ ل ١‏ 4 گا كسك 
جاءَ أحد منكم مِنَ الغَايط أو لمَسَتم اليِسَاءَ فلم دوأ ما فَتَيَمُموأ صَعِيدَا طيّبًا 


2 صد‎ 
١ 


)١(‏ ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب »)۳۳٤/١(‏ الحاوي للماوردي (؟500/1)» المغني 
لابن قدامة (۲۹۳/۲). 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (۲۸۸/۲). 

(۳) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد .)577/1١5(‏ 

.)75176/7( ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي‎ )٤( 

(0) ينظر: نهاية المطلب للجويني (۲۷۳). 

(") ينظر: العدة لابن قدامة ١47/5(‏ ,2 185). 


مدخل إلى التضسير الفقهي 7886 


مسحو بوجُوهِكَُ وَأيّدِيكُم يّنْهُ المائدة: 215 فقد اختلف العلماء في الصعيد 
الطيب الذي يتيمم به» فاشترط فريق من العلماء» منهم الشافعية''' والحنابلة”'", 
أن يكون المتيمم به ترابا له غبار» أخذا من قوله : لوَأَيَدِيكُم جلك ميك دواو | 
(من) هنا للتبعيض + نما ذهب الخنفية'" والالكة 4¿ إلى أن مع هنا لابقداء 
الغاية» ومن ثم لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب. 

- ومن ذلك في قول الله تعالى: «أَسْكُوهنٌ مِنْ حَيْتُ سکم يِن وُجَدِكُمَ وَل 
تَضَارُوهنّ لِتْصَيْقوأ علي وإن كن اوت مَل فَأَنفِقُوا عَلَيْنْ حت يَضْعَنَ حَمَلَهُنٌ» [الطلاق: 
5 فقد اختلف العلماء في المطلقة المبتوتة غير الحامل» هل لبا نفقة أو لا؟ فذهب 
المالكية”'» والشافعية"''» والحنابلة» إلى أنها لا نفقة لباء وذهب الحنفية" إلى 
وجوب النفقة لباء وقد استدل الأولون بالأخذ بمفهوم المخالفة من قوله: «وإن كن 
ُوْلّتٍ حَتْل فَأَنفِقُوا عَلَهَنَّ حى يَصَعَنَ حَملّهُنّ4: قالوا: فهذا يدل بمفهوم المخالفة على 
أن غير الحامل لا نفقة لباء وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لها؛ لأنهم لا يرون 


.)1١7/1١( ينظر: حاشية الجمل‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)95/1١(‏ 
(۳) ينظر: البخر الرائق لابن نجيم (315/1). 

.)5١ »5١/1١( ينظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )٤( 

(0) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد .)۷٦/۲(‏ 

(5) ينظر: البيان للعمراني .)17:/١١(‏ 

(۷) ينظر: المغني لابن قدامة (۱۳۱/۸ء .)١۳۲‏ 

(۸) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲۰۹/۲» .)۲٠١‏ 


اليم 7 ۱ 6 مه 


- ومن ذلك في قوله عز وجل : «وَرَبَتِيبُكُم الى فى حُجورڪم من شَايَكُمْ الى 
كلثم بِهنٌ» النساء: ؟]؛ حيث ذهب الشافعية”"': والحنابلة”” » إلى تقييد هذه 
الآية بخمس رضعات» وذهب الحنفيةء والمالكية“ء إلى أن الرضاع ينتشر 
برضعة واحدة» واستدلوا بإطلاق الرضاعة في هذه الآية. 

- ومن ذلك أيضا في قوله تعالى: «ومَن يكر بالإيمن فَقَدَ حيط عَمَلَُم وهو فى 
الأجرة مِنَ َلْسِرِينَ4 المائدة: 0]؛ حيث أن الآية بينت أن المرتد يحبط عمله» ولم 
تقيد حبوط العمل بالموت على الكفرء وحينئذ قال طائفة من أهل العلم : بأن من 
حج ثم ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه أن يحج مرة أخرى ؛ لأن ظاهر الآية يدل 
على أن عمل المرتد يحبط بمجرد الردة» وهذا مذهب الحنفية”'» والمالكية" › 


والقول الآخر: بأن هذه الآية تقيد بالآية الأخرىء في قوله : «ومَن يَرَتَدِدْ ينُم عن 


جره ه رك ردس اک اد اس وگو ور رمت .ل 
دييهه فيّمت وهو كافر فاولتيك حَبطت أعَمَلهمٌ فى الدنيًا وَالآخرَة» [البقرة: /١١؟])‏ 


وعلى هذا؛ فإن من حج فارتد ثم عاد للإسلام لا يجب عليه الحج مرة أخرى , 
وهو مذهب ا وا 


.)۸٠۱۸/١١( ينظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) ينظر: المبدع لابن مفلح .)١٤١ 2١551//(‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (301//0). 

(؟) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (۲۹/۲). 

)٥(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي (؟91/5). 

() ينظر: الفروق للقرافي .)71//١(‏ 

(۷) ينظر: الحاوي للماوردي .)17١/5(‏ 

(۸) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية» كتاب الصلاة (ص : 75). 


مد خل إلى التضسير الضقهي 71719180350 : ' ' ش 


- ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: «حُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ أَمْهَسْكُمْ وان 
واخو تڪ وَعَمَشُكُمَ وَحَسَدُكُمَ وتات آلا وكا الجن وامهشُڪُه الت أَرَصَعْدَكُمَ 
وَأَحْوَانَكُم ير آلرّضَعَةِ4 [النساء: 2177 حيث ذكرنا الخلاف بين الأئمة في عدد 
الرضعات الحرمات". 

- ومثله قوله تعالى : من تَمَكعَ عة إلى اج هَمَا اشير ين آي فَمَن لم 
يد قَصِيَامُ َة ايام فى الځ وَسَبعَة ا رَجَعَتُم بلك عَمَرَةُ گيل َلك لِمَن لم يَكُنَ 
أن حَاضرى آَلْمَشجد4 البقرة: 21155 فقد اختلف المفسرون في مرجع اسم 
الإشارة في قوله: «ذَلِكَ لِمَن لْمّ يكن فقال الإمام أبو حنيفة : بأن اسم الإشارة 
يرجع إلى التمتع» وعليه فإن حاضري المسجد الحرام لا يجوز لهم أن يتمتعوا 
بالعمرة إلى الحج» ومن فعل ذلك فقد أساء وعليه دم جناية لا يأكل منه. 

والقول الثاني : قول مالك والشافعي وأحمد ؛ بأن اسم الإشارة إنما يرجع إلى 
وجوب البدي والصيام لمن لم يجده» فعلى ذلك ؛ فإن حاضري المسجد الحرام إذا 
تمتعوا لا يلزمهم دم للتمتع ولا صيام» وعلى ذلك يجوز لهم أن يتمتعوا. 
- ومن أمثلة ذلك أيضا قوله جل وعلا: «وَءَانُوا حَقَهُء يَوَمَ حَصَادِه» [الأنعام: 
١ءء‏ فقد قال طائفة: بأن الحق هنا هو الزكاة المفروضة من العشر ونصف 
العشر» وهذا هو مذهب الإمام مالك" '". 

بينما قال آخرون: الحق المقصود هنا صدقة تدفع عند الحصاد غير الزكاة 
المفروضة» وهذا اختيار طائفة من المفسرين» وقال آخرون: بأنها صدقة كانت 


.)155 : سبق ذكره (ص‎ )١( 
,)٠١8/5( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟2387/1» النوادر والزيادات لابن أبي زيد‎ )۲( 
.)775-1711/١( وينظر أيضا: أحكام القرآن للطحاوي‎ 


التعسير المفقهي 


واجبة قبل الزكاة ونسخت» فهذا اختلاف في مسألة فقهية» نتج عن اختلاف في 
ف اتان 

ثم أصبح الفقهاء يتناقلون تفاسير الأئمة الأربعة وغيرهم للآيات القرآنية› 
المشتملة على أحكام فقهية» ثم قاموا بتدوينها ووضع مؤلفات فيهاء ومن ذلك أن 
الإمام البيهقي -رحمه الله- دون كتابا عن أحكام القرآن عند الإمام الشافعي» 
وهكذا أيضا وجدت مؤلفات على سائر المذاهب الفقهية في تفسير الآيات القرآنية 


س1 عله عله مله مله 
وح يح يا ياج يات 


)١(‏ أحكام القرآن للطحاوي »)۳۳٤-۳۳۱/۱(‏ تفسیر ابن كثير »۳٤۸/۳(‏ ۹٤۳)ء‏ زاد المسير لابن 
الجوزي .)١١١ »٠۳٠/۳(‏ 


المبحث الثالث 
التعريف بآيات الأحكام 
وفيه مطلبان : 
امطاب الأول 
المراد بآيات الأحكام 
وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: تعريف آيات الأحكام باعتبارها مركبا إضافيا: 

أولا: معنى لطظ الآيات في اللغت" 

الآيات جمع آية ؛ وهي العلامة الظاهرة. 
- وقد تكون في الأمور المحسوسة» كما في قوله تعالى: «وَمِنَ َايْجِهِ ليل وَالتَهَار 
والشْمُس وَآلْقَمَرُ4 افصلت : ۳۷)»› وقوله : لوجعلا اليل وآ E‏ 
جَعَلئآ ايه لار مُبَصِرَة4 [الإسراء : .]١١‏ 
- وقد يراد بالآية الأمر المعنوي» فالآيات هنا (آيات الأحكام): يراد بها: آيات 
القرآن» وهي أجزاء ومقاطع من سور القرآن يتم بها المعنى» وقد قال الله جل 
١‏ ف ذلك: (تلكَ ايت الله نلوا عليك بِالْحَقَ4 [البقرة: 21107 وقال: «وإذا 


تلت عَلَيِمَ ء ينهد راکچ هَ إيمَدمًا4 [الأنفال : ۲[ 
520 معنى الآيات في الاصطلاح 
سورة)» وقیل: : (هي الواحدة من س السو 


(۱) ينظر: مقاييس اللغة لاش فارس » مادة : أيى (۱۹۷/۱)› مختار الصحاح للرازي ( ص :۲۷). 
(۲) البرهان للزركشى :777/1١(‏ 5717)» الإتقان للسيوطى (۲۳۰/۱). 
(۳) المراجع السابقة. 


التفسير المفقهي 


فالآية مجموعة كلمات قد تكون كلها مظهرة» وقد يكون بعضها مظهرا 
وبعضها مضمراء علم بالتوقيف انقطاعها في القراءة والتلاوة عما قبلها وعما 
بعدهاء إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب» ولا يعني هذا انقطاع 
معنى الآية عما قبلها أو عما فيها أو عما بعدها دائماء فقد يكون هناك اتصال بين 
الآية وما بعدها وما قبلها في المعنى في بعض المواطن. 

ثالثا: معنى لظ اللأحكام 

- الأحكام في اللغة: جمع حكم» والأصل فيه في اللغة أنه يراد به القضاءء 
وأصل هذه الكلمة مأخوذ من المنع ؛ لذلك يقال: فلان حكيم» بمعنى: أن عنده 
عقلا يمنعه من الإقدام على سيء الأخلاق وسفاسف الأمور» ومنه قيل: حَكمَة 
الدابة» وهي التي تمسكها وتلجمها وقنعها"'". 

- والحكم في الاصطلاح العام: يراد به إثبات أمر لآخرء أو نفيه عنه""» فإذا 
قلت : محمد قائم» فهذا حكم» ومحمد ليس بقائم» فهذا حكم أيضا. 

- والحكم في اصطلاح علماء الشريعة: هو «خطاب الشارع المتعلق بأفعال 
المكلفين» بالاقتضاءء أو بالتخييرء أو الوضع» ". 

قوله : خطاب الشارع ؛ الخطاب : هو الكلام الذي له معنى» فهو لفظ وقع 
عليه التواضع والاصطلاح للدلالة على معنى معين» يفهم من لفظه بمجرد 


وروده. 


.)٥۱١/۳١( ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس» مادة : حكم (11/5), تاج العروس للزبيدي‎ )١( 
.)38١:ص( الكليات للكفوي‎ )۲( 
.)46/1( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )9( 


مد خل إلى التفسير الضقهي 

والحكم هنا يراد به الحكم الشرعي ؛ لذلك يقال: خطاب الشارع» والأحكام 
الشرعية لا تكون إلا من قبل الشارع» ولا يصح لأحد أن يأتي بحكم جديد من عند 
نفسه بدون أن يكون مستندا لدليل» لقوله تعالى : «إن ألْحُكم إل ب4 [الأنعام: 10۷ 

وأما قوله: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن الحكم الشرعي إنما 
يتعلق بأفعال المكلفين» أما ما يتعلق بغير أفعال المكلفين فلا يكون حكماء فمثلا : 
ما يتعلق بذات الله عز وجل» أو صفاته» فهذا لا يكون حكماء وإِعما هو خبرء 
وهكذا خطاب الشارع المتعلق بالذوات» ليس حكماء وهكذا أيضا المتعلق بأفعال 
البهائم فقط وغيرهاء هذا ليس بحكم شرعي ؛ ولذلك فإن قوله: «شهد آله أنه ل 
لَه إل هو وَالْمَلِكَهُ وَأولُوا لْعِلمِ قَايِما باَلْقسَطِ» لآل عمران: 118 هذا ليس حكما ؛ 
لأنه لا يتعلق بأفعال المكلفين» وكذلك أيضا قوله جل وعلا : «والله حَلَقَم: وَمَا 
تَعَمَلُونَ4 [الصافات: 2115 وقوله: «وَلَقَدَ حَلَقَمَكجَ ته صَوَرَكُو» [الأعراف: ١١ء‏ 
فهذا ليس متعلقا بأفعال المكلفين ؛ وإنما هو يتعلق بفعل الله جل وعلا. 

وقوله : بالاقتضاءء أي : بالطلب» سواء كان طلبا جازما أو غير جازم» سواء 
كان طلبا للفعل أو ترك الفعل. 

قوله : أو التخيير» التخيير أي : الإباحة. 

قوله: أو الوضع» الوضع ربط حكم بآخرء وما سبق هو مفهوم الحكم عند 
الأصوليين"''» بينما الفقهاء يرون أن الحكم أثر خطاب الشارع؛ فعند الأصوليين 
أن قوله تعالى : «وَأَقِيمُوأ الصّلؤة» [البقرة: ٣‏ هو الحكم بذاته ؛ لأنه هو خطاب 


.)٤١١/١( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 


التمسير المفهي 


الشارع» بينما عند الفقهاء الحكم هو وجوب الصلاةء الذي هو أثر من آثار 
الخطاب. 

المسألةالثانية: تعريف آيات الأحكام باعتبارها لقبا: 

ويراد بها : «الآيات القرآنية التي يستدبط منها حكم فقهي». 

فأيات الأحكام هي أيات من القرآن يؤخذ منها أحكام شرعية› وهي آيات من 
القرآن تتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاءء أو التخيير» أو الوضع» ومن هنا 
نعلم أن بعض آيات القرآن ليست من آيات الأحکام› بينما بعض آيات القرآن من 
آیات الأحكام. 


امطاب الثاني 
عددآيات الأحكام 

اختلف أهل العلم في عدد آيات الأحكام في القرآن على عدة أقوال : 

القول الأول : فيل بأنها خمسمائة أآيةع وهذا قال به ا العربی › والغزالى › 
وطائفة من أهل العلم''': وقد أشار ابن قدامة إلى هذا القول في روضة الناظر"'". 

القول الثاني : أن عدد آيات الأحكام مائة آية 

القول الثالث: أنه لا حصر لآيات الأحكام في القرآن» قال الزركشي حاكيا 
الخلاف : «قال الخزالي › وابن العربي › هو مقدار خمسمائة أية» وحكاه الماوردي 


(۱) ينظر: البحر المحيط للزركشي (۲۲۹/۸). 

.(TT€/Y) (1) 

(۳) وقال صديق حسن خان: وقد قيل بأنها ٠٠١‏ آية» وما صح ذلك وإنما هي ٠٠١‏ آية أو قريب 
من ذلك. 


مد خل إلى التفسير الطقهي 


عن بعضهم» وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في 
تصنيف» وجعلها خمسمائة آية» وإنما أراد الظاهرة لا الحصر؛ فإن دلالة الدليل 
تختلف باختلاف القرائح» ؛ فأراد الآيات الدالة على الأحكام ظاهراء ولم يرد 
حصر الآيات الدالة على أحكام فقهية ؛ فإن دلالة الدليل على الحكم الفقهي قد 
تختلف» وتختلف أنظار الناس فيهاء ولذلك نجد أن بعض الفقهاء يتفطن إلى 
استنباط حكم فقهي من آية لا يتفطن لہا غيره. 

ومن أمثلة ذلك مثلاً: في قوله تعالى: «وَمَا ينی لاون أن يَكَخِدَّ ولدّا4 امريم : 
۲ أخذ منه الإمام الشافعي أن من ملك ولده فإنه يعتق عليه”''؛ وأخذ بعضهم 
من قوله عز وجل : «وَصَرب آله ملا أت ءَامَُوأ مرت فِرَعَوَرَتَ» [التحريم : ]١١‏ 
القول بصحة أنكحة الكفار ". 

ولذلك قال الزركشي: «وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضا وقال: هو غير 
منحصر في هذا العدد -يعني خمسمائة-؛ بل هو مختلف باختلاف القرائح 
والأذهان» وما يفتحه الله على عباده من وجوه الاستنباط » ولعلهم قصدوا بذلك 
الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولوية بالذات» لا بطريق التضمن 
والالتزام) ". 

وكذلك هناك اختلاف بين العلماء في حجية شرع من قبلناء ومن ثم فهناك 
آيات قرآنية تتعلق بقصص الأمم السابقة» يقع التنازع هل يؤخذ منها حكم أو لا 


.)54٠/ 5( البحر النمحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان للعمراني (//301). 

(۳) ينظر: المجموع للنووي (519/19)»؛ البحر امحيط للزركشي (۲۹۱/۳). 
)٤(‏ البحر المحيط (5 .)51٠/‏ 


التضسير الطة 


كما في قوله تعالى: «وَلِمن جا بل تغير وتا يمه زغ ابوت : ۲ وقد 
استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على جواز أخذ الكفيل والضامن"''» واستدلوا به 
على جواز جعل الجعل”" » مع أن هذه الآية وردت في قصة يوسف #ك. 

الراجح في المسألي: 

والصواب -والله أعلم- في هذه المسألة أننا لا نستطيع أن نحصر آيات الأحكام 
الدلالات. 


FF 


.)۲*/۸( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 20/50 مختصر المزني‎ )١( 
.)١١17/16( ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (01/1).؛ المجموع للنووي‎ )۲( 


وفيه عشرة ببامثة: 

المبحث الأول: أنواع التمسير المْقهي للقرآن الكريم. 

المبحث الثاني: أسباب اختلاف المعسرين في التمسير المقهي. 

المبحث الثالث: أسباب اختلاف المعسرين في الجوانب المقهيىي 

المبحث الرايع: اللاختلاف في القواعد الأصولين بين 
المهسرين. 

المبحث الخامس: الحكم من اختلاف المطسرين في التمُسير 
الطقهي. 

المبحث السادس: آثاروجود الاختلاف بين المفسرين في 
التمسير المفهي للقرآن الكريم. 

المبحث السابع: شروط مطسر القرآن الكريم تضسيرا فقهيا. 

المبحث الثامن: قواعد التعسير المقهي للقرآن الكريم. 

المبحث التاسع: أسباب الخطأ في التضسير المفقهي 

المبحث العاشر: كتب التمسير الطْقهي ومتاهج مؤلطيها. 


و سس 


أنواع التفسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
المبحث الأول 
أنواع التمسير المقهي للقرآن الكريم 
اعتنى العلماء من العصور الأولى بالتفسير الفقهي لآيات القرآن الكريم» 
وألفت فيه مؤلفات عديدة» وهو على أنواع كتير :وفك هة الغلماء يفاك 
متعددة» على النحو التالي : 


امطاب الأول 
أنواع التمسير الفقهي باعتبارظهورالمعنى وخفانه 
وهما نوعان: 
)١‏ آيات تدل على الأحكام بدلالة ظاهرة» أو بدلالة نصية. 
؟) آيات تدل على الأحكام بطريق التأمل والاستنباط. 
ومن أمثلة ذلك : 
- قوله تعالى: لقَمَن تَمَكُعَ بِالعُْرة د يه ا PE‏ 
قَصِيَامُ ثلَسَة E‏ احج وَسَبَعَِ إِذا رَجَعْثُمّ تِلكَ عقر كا يأ ك يکن اهلد 
حَاضرى الْمَسَجِدٍ انرام واكقوا آله وَاعْلَمُرَا أن آله سَّدِيدُ لقاب لالبقرة: ١۹ء‏ 
فهذه الآية ظاهرة في الدلالة على عدد من الأحكام الفقهية» مثل جواز نسك 
التمتع »> ووجوب البدي على المتمتع » وأن المتمتع العاجز عن الهدي يصوم عشرة 
أيام» إلى غير ذلك من الأحكام» ومن ثم فالآية تدل على عدد من الأحكام 
الفقهية بالدلالة الظاهرة. 
- وأما دلالة قوله جل وعلا: «وَمَا ي بی لِلرحَن أن يَكَخِدَّ ودا امريم : 14۲ ؛ 
على أن من ملك ولده يعتق عليه كما يقول بعض الفقهاء""» دلالتها على هذا 
المعنى فيه نوع خفاء. 


.)7061//( ينظر: البيان للعمرانى‎ )١( 


التمسير المفهي 


- وقد يجتمع هذان النوعان في آية واحدة» كما في قول الله جل وعلا: «أُحِلَ 
ڪُم ليله الصِيام ارقت ل سايم هي لاس لم وم لياس هن حلم أله أن 
اله لم ووا وروا حن يتح لك لبط الأبيض ين الط الود ين الجر مر 
أتِمُوأ ألضِيَام إلى ليل لالبقرة: ۱۸۷؛ فإن الآية فيها دلالة ظاهرة على جواز الأكل 
والشرب والجماع بالليل حتى طلوع الفجرء فهذه دلالة ظاهرة وقع الاتفاق 
عليها"''» بينما فيها دلالة خفية على أنه يجوز للانسان أن يؤخر الاغتسال من 
الجماع إلى ما بعد طلوع الفجرء وأن بقاء الإنسان جنبا عند دخول وقت الفجر لا 
يبطل صومه» وهذا يؤخذ من الآية بدلالة الإشارة”'" ؛ فإنه لما أجاز للصائم الجماع 
إلى أذان الفجر» دل ذلك على أنه قد يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر. 
امطاب الثاني 
أنواع التمسير الفقهي باعتبارالاتفائ والاختلاف 

وينقسم إلى نوعين : 

)١‏ آيات وقع الاتفاق على ما يستنبط منها من الأحكام. 

؟) آيات وقع الاختلاف فيها. 

۳) آيات اجتمع فيها اتفاق واختلاف ؛ بحيث يقع في نفس الآ 


6 


متفق عليه » وتفسير فقهي في موطن آخر مختلف فيه. 


.)٥۱۲/۱( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۳۷/۱)» تفسيرابن کثیر‎ )١( 
.)١51//5؟( ينظر: المغني لابن قدامة (737//7))» مغني المحتاج للشربيني‎ )۲( 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

ومن أمثلة المتفق على أحكامها : 

- قوله تعالى : «الطلق تان مساك موف أو تَسْرِيح بإِحْسَن» [البقرة: ۲۲۹]ء 
فهذه الآية فيها دلالة على أن الطلقتين لا تمنعان من مراجعة الرجل لزوجته» وهذا 
محل اتفاق . 

- ومثله قوله جل وعلا: «ِوَآلْمْطَلَقَتْ يض يأنفيهن َة روء [البقرة: 


۸ حيث وقع الاتفاق بين الفقهاء على أن المطلقة المدخول بها تعتد ثلاثة قروء 
إذا كانت من ذوات الأقراء”". 

- ومثله قوله تعالى: «يَتَيّهَا آلَذِينَ َامَكُوأْ كيب عَلَيَكُمْ آلضِيَامُ4 [البقرة: 187]) 
وفي قوله: 9قَمَن َد يكم آلشبرٌ فَليَصمَهُ4 [البقرة: 0؛ حيث وقع الاتفاق على 
إثبات وجوب صوم رمضان بناء على هذه الأدلة”". 

- ومثله في قوله تعالى : ی آلذین اموا إذَا تگخۂ الْمُؤْبِدتِ كر طَلْقَتُمُوهي ين 
ټل أن مشو فما کم علوي من عدو نوچا فَمَيعُوهنٌ وَسَرَحُوهيٌّ سَرَاحا ييا 
[الأحزاب: ۹٤]؛‏ حيث نفى العدة عن المطلقة غير المدخول بهاء وغير المخلو بها. 
وف الآية دلالة على أنه لا يصح مراجعة المطلقة غير المدخول بهاء وغير المخلو 
بها وقد وقع الاتفاق على ذلك . 


.)591/57( ينظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
.)۷١/۲( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)١/۳( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )۳( 
.)۷١/۲( ينظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )٤( 


التمسير المفقهي 


ومن أمثلة المختلف في أحكامها : 

- قوله جل وعلا : «وَالْمُطَلْقَتُ رکس شوو شلك روء [البقرة: ۲۲۸]؛ 
حيث وقع الاختلاف في المراد بالقروء في الآية» هل يراد بها الأطهارء أم يراد بها 
الم 

- ومثل ذلك في قوله تعالى: إل أن يَعَفُونَ أو يَعَفُوَا الى بده عقَدَة 


ص 


اليكاح» [البقرة: ۲۲۷]؛ حيث وقع الاختلاف فيمن بيده عقده النكاح› هل هو 
(۲( 

الزوج أو الولي . 

ومن أمثلة الآيات التي وقع وقع فيها اتفاق واختلاف في استنباط الأحكام 
الفقهية منها : 

- قوله تعالى : «وَالْمطْلْقَتٌ رئ بِأَنفْسِهنٌ تلح قروء» [البقرة: ۲۲۸]» فقد 
وقع الاتفاق على أن المطلقة تتربص وتعتد بثلاثة قروء» ووقع الاختلاف في المراد 
بهذه القروء» هل هى الأطهار » كما قال مالك”"» والشافعى”“» أو الحيض» كما 
قال الو وذ" 


- ومثله في قوله سبحانه : «فمن تَمكَع بالعبرة إلى المج فما آسَتَيسَرَ مِنَ آهدّى4 
[البقرة: 91١]؛‏ فإن هذه الآية تدل على أن المتمتع يجب عليه لدی ؛ وهذا حل 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٠٠٠*/٤(‏ وما بعدها)» أحكام القرآن للطحاوي (۳۷۲/۲ وما بعدها)» 
تفسير القرطبي (۱۱۳/۳ وما بعدها). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)٠١۱/۲(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۹۳/۱»› .)۲۹٤‏ 

(۳) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد .)۷١/۲(‏ 

.)٠٠١١/١( ينظر: الأم للشافعي‎ )٤( 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي .)١١/١(‏ 

(1) ينظر: المغني لابن قدامة .)81١//(‏ 


أنواع التمسير الطْقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
اتفاق» ثم وقع الاختلاف في القارن» هل هو ملحق بالمتمتع فيجب عليه الہدي» 
أم غير ملحق به فلا يجب عليه" . 

- ومثله قوله: «قَمَن لم جذ فَصِيَامُ َة يام فى لج وَسَبَعَةِ إذَا رَجَعَكُمَ يلك 
Ear‏ ذلك لِمَن لَمَ N SE‏ 5 ان فيد 
وقع الاتفاق في تفسير هذه الآية تفسيرا فقهيا على أن حاضري المسجد الحرام لا 
يجب عليهم الہدي» ووقع الاختلاف بينهم في حاضري المسجد الحرام» هل يجوز 
لهم التمتع أو لا يجوز لمم التمتع » بناء على الاختلاف في هذه الآية"» بناء على 
الاختلاف قوله سبحانه: َلك لِمَن لم يكن اهل حَاضرى الْمَسَجِدٍ لزاه 
[البقرة: ]۱۹١‏ ما المراد به» هل هو حج التمتع» أم إيجاب الہدي على حاج 
التمتع ". 


“نع عاد ماد 
و AS‏ لوج 


المطلب الثالث 
أنواع التفسير الفقهي بحسب زمن وجود الاختلاف في تفسير الآيات القرآنية 
ويقصد بزمن الاختلاف؛ أي : العصر الذي وجد الاختلاف فيه» هل كان في 
عصر الصحابة» أو في عصر التابعين» أو في عصر من بعدهم؟ 
ومن المعلوم أن التفسير الفقهي لآيات الأحكام قد وقع الاختلاف فيه من 
العصور الأولى؛ ما يحتم علينا أن نسأل» هل الاختلاف في التفسير الفقهي مشروع 
أم غير مشروع ؟ 


.)77١-5151//1١( ينظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
.)551/1( ينظر: المرجع السابق‎ )0( 
.) ۸ ›»۲۹۷/۱( ينظر : المرجع السابق‎ )۳( 


التمسير المفهي 


والأصل أن الشريعة أنها ترغب في الاتفاق» وأن لا يقع خلاف بين الناس» 
وأن يكونوا على قول واحد» ولذلك قال الله تعالى : و تَكُوتُوأ کالذین تفقوأ 


ال صرت 


وَأَحْتَلهُوأ من بعد ما جاه ليت وَأُولتيِكَ هّمْ عَذَّابُ عَظِيهٌ4 آل عمران: )]1٠١5‏ 
قال جل وعلا : «وَءَاتَيْسَهُم يتو ين اللأمر كَمَا أحَعَلُوا إا مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَهُمْ اليلد 
الجاثية: 4117 قال تعالى: «ول يَرَانُونَ حيرت © إل مَن رَحِمَ رَبك وديك 
حَلْقَهُمَ4 اهود: 411١5 2١١4‏ فدل على أن الاختلاف ليس من الرحمة» وقوله: 
«وَلِدَلِكَ عَلَقَهُمرَه أي: ليرحمهم» لا ليختلفواء وقد نهى النبي ج عن 
الاختلاف في مواطن» وقال: (فإنّه من يَش هنكم فسَيرَى اختلافا كثيراء فإياكم 
ومحدثات الأمور)”" . 

ومن هنا ؛ فإن الأصل أن يكون أهل الإسلام على قول واحد» وألا يقع بينهم 
اختلاف ؛ ولكن قد يقع اختلاف بينهم في الفهم لآيات الأحكام» أو في التفسير» 
ومن ثم يقع الاختلاف في الأمة» ومثل هذا الاختلاف معفو عنه من الله جل 
وعلاء ولذلك قال النبي #: (إذا حكم الْحَاكِمْ » فاجتهد » فأصاب » فله 
أَجْرَان » وَإِدًا حكم » فاجتهد فأخطأ » فله أجِرٌ)'". 


)١(‏ صحيحء أخرجه أبو داود (2»)5501 والترمذي (751177)»: وابن ماجه (2)57 وأحمد 
)١17١55(‏ باختلاف يسير» من حديث العرباض بن سارية 4# . 

(۲) أخرجه البخاري (1/707): ومسلم (1717): من حديث عمرو بن العاص د6 »> كما أخرجه 
أبو داود بعد حديث (2)701/5 والترمذي »)۱۳۲٣‏ والنسائي :4)0178١(‏ وابن ماجه بعد 


حديث (5١7؟)»‏ من حديث أبى هريرة ط4 . 


أنواع التطسير المفقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده 
إذا تقرر هذا؛ فإن الاختلاف في الأمة على خلاف الأصل» ومن هذا النوع 
الاختلاف في تفسير آيات القرآن» أو التفسير الفقهي» وإذا نظرنا إلى الاختلاف 
فإنه قد يكون سببه الاختلاف في فهم النصوص»› وقد يكون بسبب الاختلاف في 
الأذهان ؛ فإن الناس تتفاوت أذهانهم» كما تتفاوت عقولبم في فهم النصوص. 


المطلب الرابع 
الاختلاففي قواعد الفهم والاستنباط 
فهناك قواعد فهم متفق عليهاء وهناك ما يقع الاختلاف فيهء مثل الاختلاف 
في دليل الخطاب ومفهوم المخالفة» وقد يكون هناك اختلاف بسبب الرغبة في شيء 
من الدنيا أو اتباع البوى» نما جاءت النصوص بالتحذير منه. 


مله مله أ عله جاه 
و ا دح و ردج 


اليم 7 1 © هه 


Cs 


المبحث الثاني 
أسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي 


وفيه مطالب : 


المطاب الأول 
الاختلاف بين المفسرين في المذهب الفقهي أوالعقدي 

إذ قد يفسر الإنسان الآية القرآنية بناء على مذهبه الفقهي» أو بناء على مذهبه 
العقدي» وبسبب ذلك يوجد من بعض المفسرين من يحاول تأويل آيات القرآن» 
وصرف هذه الآيات عن ظواهرها. 

ومن أمثلة ذلك : 

- في قوله تعالى : اليم أجل لَكُمُ لطبت وَطَعَام لين أونُوا الكتب جلة ذم 
رطام ل لم حضتت ون اميت وَآَلْحْصَمَتُ من لذن أُونُوا لكب ين 
قبلکہ اة اف حصو غَيرَ مُسَدفِحِينَ ولا مُتَخِذىَ أَحَدَانِ4 [المائدة: 6]ء 
فجمهور أهل العلم على أن هذه الآية تدل على أن نساء هل الكتاب يجوز للمؤمن 
أن يتزوج بهن" وقد خالف في ذلك بعض الطوائف» وحرموا نكاح نساء أهل 
الكتاب» وفسروا بعض الآيات با يتوافق مع مذهبهم ". 

- وكذلك في قوله تعالى: «يَتأمًا اين اموا أَطِيعُوأ آله وَأْطِيعُوأ ألرّسُولَ وأؤلى 
آلا مكمه [النساء: ۹٥ء‏ هل المراد ب«وأؤلى الأ مِدكُره هنا الأمراء وأصحاب 
الولاية؟ آم أن المراد بهم العلماء» أو أن المراد بهم جميع الطائفتين» فقد قال بعض 


.)065/ 5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/75 757) ,2 اللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ )١( 
.)7957/5( ينظر: المدونة لسحنون (۲۱۹/۲)» أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )۲( 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم ؛ وأسباب الاختلاف فيد » وقواعده 79 
أهل البدع: أن المراد بها أهل البيت النبوي , وفسر الآية بأن المراد بها أنهم 
ل 5 

- ومن الأمثلة وو #وَمَن يقل مؤّيمنا مُتَعمّد معدا فَجَرَاؤُهْء جهنم حَلِدًا 


فيا وغضب الله عله كوا عد لَه عَذَابًَا عَظِيمَا» [النساء: 17 ]2 فقد يأتي بعض 
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» فيفسر هذه الآيات بأن المراد بها الخلود في نار 
جهنم » بناء على قولهم بأن أصحاب الكبائر ليسوا بمؤمنين؛ وأنهم بخلدون يي نار 


4 ١ 
+ سم‎ 


اد 2 د 


5 i 


امطاب الثاني 
عدمإتقان قواعد الأصول 

بحيث وجد من يفسر الآيات القرآنية» قبل أن يتقن قواعد علم الأصول» ومن 
ثم لا يطبق هذه القواعد تطبيقا صحيحاء فيكون هناك مثلا نص عام» وهناك نص 
خاص » أو يكون هناك عمومان أحدهما داخلا في الآخر» فيقع اختلاف في بعض 
أفراد العموم ‏ ا الدليلين العامين يدخل. 

مثال ذلك : 

- المتوفى عنها الحامل» هل تدخل في قوله تعالى: ودين يُتَوفْونَ هنكم وَيَدَرونَ 
زو جا يربص بأَنفسِهنٌ أَرْبَعَة اشر وَعَشْرَا4 [البقرة: 217575 أو تدخل في قوله تعالى: 
ع 


جَلْهُنَ أن يَصِعَنَ حَمَلَهُنٌَ» [الطلاق: .]٤‏ 


.)۱۷۸ »۱۷۷/۳( ينظر: تفسير الطبري (///5-591 2200 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۱۹۳: ينظر: كشف الأسرار للبزدوي (5 /۳۳۸)ء تفسير السعدي (ص‎ )۲( 


8 التفسير الذة 


الاختلاف بين المفسرين بناء على العصر› 
أوبناء على العرف في ذلك العصر 

فالعصر الذي يعيش فيه المفسرء وأعراف الناس فيه» لها تأثير في تطبيق 
الأحكام الشرعية ؛ إذ قد يطبق بعض المفسرين الآيات القرآنية التي تبنى على 
العرف» بتفسير يختلف مع تفسير مفسر آخرء بسبب الاختلاف في العرف ما بين 
الزمانين ؛ بحيث يؤدي ذلك إلى إدخال بعض الجزئيات والتطبيقات في تفسير الآيات 
القرآنية » فينتج عن ذلك اختلاف في التفسير الفقهي. 

مثال ذلك : 

- في قوله جل وعلا: «وَعَلَ الولو لهد ُن ركسو اروف البقرة: ۲۳۳ 
فهذه الآية في إيجاب النفقة على الوالد لولده» ولزوجته» إذ قد يفسر أهل العصر 
الأول هذه الآية بتفسير يتوافق مع ما في زمانهم من مقدار النفقة والكسوة» فيتغير 
عرف الناس » وبالتالي يتغير تفسير هذه الآيات ؛ بحيث يقع اختلاف فيما يدخل في 
مسمى النفقة وما لا يدخل فيها"'". 

المطلب الرايع 
الاختلاف بين المفسرين بناء على اختلافهم في النظرضي أسباب النزول 

إذ قد يكون للنظر في أسباب النزول أثر في اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي 

للآيات القرآنية. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/١٠٠ء» »)٠١١‏ البيان للعمراني »27١1/1١(‏ اللباب لابن عادل 
.)١70/1١69(‏ 


أنواع التطسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده © 
المطلب الخامس 
الاختلاف بين المفسرين بسبب التعصب للمذهب المقهي أوالعقدي 
فقد تفسر الآيات القرآنية بناء على المذاهب الفقهية أو العقدية بدون مراعاة 
للترجيح بين الأقوال بحسب ما يذكره علماء الشريعة من مرجحات في تفسيرآيات 
القرآن» واستخراج الأحكام الفقهية منها. 
المطلب السادس 
التعصب للمذهب الفقهي في التفسير المقهي للآيا تالقرآنية 
المسألة الأولى : المراد بالتعصب في اللغة والاصطلاح: 
- التعصب في اللغة: الحاماة والمدافعة . 
- والتعصب في الاصطلاح: هو الميل مع البوى من أجل نصرة المذهب» 
ومعاملة الآخر ومقلديه بما ينقص من مقدارهم' " . 
المسألة الثانية: حقيقة التعصب في تفسير الآياتالقرآنية: 
وأساس التعصب هو ترجيح قول بدون أن يكون له دليل يرجحه»؛ فيكون 
الترجيح بين الأقوال بحسب القائلين لا بحسب موافقة الكتاب والسنة ومقاصد 
الشريعة» ويكون الترجيح دون مراعاة لقواعد التفسيرء وإنما يرغب الإنسان في 
ترجيح أحد القولين لموافقته لبواه» أو لمذهبهء أو لأحد مشايخه» فيكون ذلك من 
التعصب» الذي هو ناتج عن الضعف الذي يوجد عند بعض العلماء ؛ بحيث 


يعمى بصره ويغشى عليه» ويصبح لا یری الحق. 


010( ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس )4/6( شمس العلوم للحميري «(toA0/V)‏ دستور 
العلماء لأحمد نكري .)5١18/١(‏ 
(۲) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي »)580/1١(‏ التعريفات الفقهية للبركتي (ص .)٥۸:‏ 


ال و 4 1 © جو 


وقد يكون التعصب متعلقا بالمذاهب العقدية في تفسير القرآن» كما لو كان المرء 
من أصحاب مذهب الاعتزال» فيفسر بعض الآيات القر ا قوم اه 

المسألة الثالثة: حكم التحصب: 

جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من التعصبء» وبينت سوء عاقبته في الدنيا 
والآخرة» وما يدل على تحريم التعصب» تلك النصوص الدالة على وجوب اتباع 
الكتاب والسنة» فقد جعل الله جل وعلا المعيار عند التنازع هو الرجوع إلى القرآن 
والسنة» وألا يجعل قول أحد من الناس كائنا من كان هو المعيار والمحك ؛ بل 
الحكم عند وجود التنازع والخصام بين فقهاء الشرع » وجوب أن يرجع إلى الكتاب 
والسنة» ومن الأدلة التي جاءت بتقرير هذا الأصل : 

)١‏ قوله تعالى : «يَنأبما أن دامع طحو آله وأطيغوا الول وأؤلى الأ نخد 
ن تَكرَعَمٌ فى ىء روه إلى آله وَلرَسُولٍ إن كم تيون بالل وليم لخر ذلك حير 
وَأْحَْسَنُ تَأُويلاً» [النساء: .]٥۹‏ 

۲) وقوله سبحانه : «وَمَا حلفم فيه ین سء فَحُكمُة | لَه [الشورى: .]٠١‏ 

*) وقوله عز وجل : «وَمَن يُطِع آله ََلوّسُولَ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ لين عَم آله عَلَهم مِنّ 
تيحن وَالصِدّيقِينَ وَالشْبدَآءِ A‏ وَحَسنَ وتيك رَفِيقًا» [النساء: 19]. 

5) وقوله جل شأنه : «إِنْما كن قول آلْمُؤَيِينَ إا دُعْوَأ إلى آله وَرَسُوإِ- ليحك بيه 
أن يَقُولُوا سَمِحَكَا وَأَطَعَا وَوْلتيِكَ هم آلْمُفْلِحُونَ4 [النور: .]0١‏ 

٥‏ ويدل على هذا الأصل أيضاء النصوص الشرعية الكثيرة الواردة في الكتاب 
والسنة» الناهية عن الاختلاف والتفرق ؛ فإن الناس متى تعصب كل واحد منهم 


لإمامه تعرقوا واختلفواء ومتى رجعوا ا النصرص وحكموها على كل شيء 


أنواع التطسير المُمَّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 9 


اتحدوا واتفقواء قال الله جل وعلا: «وَآَعَتَصِمُوأ َيل آله جَمِيعًا ولا تَفَرقُوأْ وََذْكُرُوا 
ِعْمَتٌ آله عَلَيَكُمْ إِذْ كم أغداء الف بَيْنَ فلُويكم فَأْصَبَحَمْ بيعمَته e‏ غمران: 
٢۳‏ ثم قال: «ولا تَكُوتُوأ كالنرينَ تَفرُّوأ وَآخَتَلَهُوأْ مِنْ بعد مَا اد الت 
وَأولتِيِكَ ْم عَذَّابٌ عَظِيه) ال عمران: 21٠١5‏ وقال تعالى: إن الذين فقوا دی 
وَكانُوأ شِيّعًا لست مِم فى سَىَ 4 [الأنعام : .]١64‏ 

5) وتما يدل على المنع من التعصب» أن التعصب نوع من أنواع الجهل والظلم» 
والشريعة تمنع من ذلك» فتمنع هذه الأخلاق» وتأمر الناس أن يكونوا من أهل 
العدل والعلم والصدق» قال تعالى : وتم تَمَتْ کلمت رَبك دن وَعَذَلهُ4 [الأنعام : 


6 وقال جل وعلا: «إِن آله يمر ِلْعَدلٍ وَالإِحْسَنٍ وإيتآي ذى الْقرَ» 


ےم ت ا ا ا yg‏ 
[النحل: )]11١‏ وقال : «فإن للك فا وَاسَتقم كما امرّت ولا a‏ وَقلُ 
ر و اح بع سر مهو 2 ع ا َه oe‏ ل ل 7 لبر غير او ل الس 
َامنت ہما انز الله من ڪت وَامِرّت لأعدل بيتكم ال راو : لكآ عمتا وہ 


اك لا حجة بيده eee‏ بتكا وليه آلْمَصِيرُه [الشورى : .]١5‏ 

۷ أن جعل أقوال الأئمة مقدمة على غيرها -الذي هو أساس التعصب- نوع 
اله وتوم تقديم الأقوال غرلاء الأئمة على التصوض الشترعية » ورتب على ذلك 
تبديل شيء من أحكام الشريعة» ولذلك ذم الله جل وعلا بعض اليهود 
والنصارى» لكونهم قد أطاعوا مقدميهم وكبرائهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» كما قال تعالى: : ادوا اخم Î‏ ين دون أله وَالْمَسِيحَ 
O‏ لق له لاحر تكد ع 


يُفْركُورت» التوبة: 218١‏ وقد فسر النبي 5 هذه الآية بأنهم قد أطاعوا 


التضسير الذة 


أحبارهم ورهبانهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال""» وقد جاءت النصوص 
بالترغيب في ترك البدع» ومن أنواع البدع الاعتماد على أقوال الأئمة فيما ورد فيه 
نص بما يخالف تلك الأقوال. 

۸ وكذلك يدل على هذا الأصل أن الشريعة جاءت بوجوب أن يكون الولاء 
والبراء مبنيا على مقتضى النصوص الشرعية ؛ فإذا جعلنا شخصا يوالى من أجله 
ويعادى من أجله» كان هذا من مخالفة طريقة النصوص الشرعية. 

9) أو يدل على هذا أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين» والقرن الذي 
يلونهم» لم يكن من منهجهم التعصب لإمام معين» ولذلك كان الصحابة 
يتنازعون في المسائل الفقهية» فيقر بعضهم بعضاء ويوالي بعضهم بعضا ولا 
يتعصب أحد منهم لرأيه» وهكذا استمر الأمر حتى بلغ إلى الأئمة فقهاء المذاهب 
الأربعة ؛ فإنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» ومن أقوالهم في 
ذلك : 


)١(‏ ونصه ما روي عن عدي بن حاتم 6 قال: اتيت النْبِي ج وفِي عنقي صَلِيب مِنْ ڏَهَبِء 
فقال : (يا عدي اطرّح هذا الوكنَ مِنْ عَنْقِك)» فَطَرَحيُهُ فانتهبت إلبْه وهو يقرأ سورة براءة» فقراً 
r ٠.‏ ا و ۶ ص ر ګر اس و 1 ني 8 
هَلِو الآية: ادوا أحبَارَهم وَرهَبَكَهُمْ اراب ن دُوري آله [التوبة: ]*١‏ حتّى فرع مِنْهاء 
0 1 مسا ع هبر ب تر ه E‏ اس م f‏ و پو اوو وو و 0 8 
فقلت : إنا لسنا تعبدهم › فقال : (أليس د مون ما حل الله فتحرمودۀ» ويڪلون ما حرم الله 
e‏ ن 5 و ب 78 ا 0 
فتَستَحِلوئه؟) قلت : بَلى» قال : (فتلك عبادتهم). أخرجه الترمذي في سننه (۲۷۸/0)» برقم : 
»)۰۹٥(‏ والطبراني في معجمه (۹۲/۱۷) برقم : (۲۱۸)» والطبري 2)١1777(‏ وابن أبي 
حاتم ,)١٠١١650/(‏ والبيهقي (۱۹۸/۱۰) برقم (۲۰۲۳۰)› وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
وضعيفه (40/۷)› وهو حديث حسن › وقد حسله شيخ الوسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان 


.)١15 (ص:‎ 


أنواع التعسير المْمقّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 8 


- قال الإمام أبو حنيفة مه : «علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه؛ 
ومن جاءنا اخسن منه قبلناه م 

- وقال الإمام مالك بره : (إنما آنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي» فما 
زافق EPR‏ 

- وقال الإمام الشافعي قله : «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط)””". 

- وقال الإمام أحمد مه : «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبهء 
ولا يشدد عليهم»“» وقال: «من ضيق علم الرجل يقلد دينه رجلا لا يكون 
واسعا فِي العلم»“» وقال: «لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكاء ولا الشافعي؛ 
واتعلموا كنا نعلي . 

المسألة الرابعة: الاعتدال وترك التعصب عند أتباع الأئمة الأربعة: 

سار أتباع الأئمة الأربعة على طريقتهم في نهي الناس عن تقديم أقوالہم على 
الكتاب والسنة» ولذلك ترك أتباع المذاهب أقوال إمامهم في كثير من المسائل»؛ 
بسبب أنهم ترجح لديهم خلاف ما رجحه إمامهم» ومن هنا تجد من أقوال فقهاء 
الحنفية المتقدمين» كأبي يوسف وغيره مخالفات خالفوا بها مذهب الإمام أبي 
حنيفة» ولما اجتمع أبو يوسف بمالك وسأله عن الصاع ما مقداره؟ وكان أهل 


.)7 5 : مناقب أبي حنيفة للذهبي ( ص‎ )١( 
.)۷ /٠١( تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )۲( 
.)510 /١( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )۳( 
.)١15/1١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )5( 
.)۲٠۱۷/١( طبقات الحنابلة لأبي يعلى‎ )0( 
.)١7/5( الدرر السنية لابن قاسم‎ )5( 


HERBE‏ التمسير المفى ظ 


المدينة يخالفون أهل العراق في تقدير الصاع» وسأله عن صدقة الخضروات وهي 
النباتات والثمار التي لا تبقى ولا يمكن الحافظة عليهاء ولا يمكن ادخارهاء وسأله 
أيضا عن مسألة الأحباس» يعني هل الوقف مشروع في الشريعة أم لا؟ فأخبره 
مالك بما تدل عليه السنة في هذه الأحكام » فرجع أبو يوسف إلى قول الإمام 
مالك» وقال: «قد رجعت إلى قولك يا أبا عبدالله» ولو رأى صاحبي ما رأيت 
لرجع كما رجعت»"'". 

المسألة الخامسة: من صورالتعصب المذموم عند المقهاء: 

لقد كان للتعصب أثر كبير في ظهور الاختلاف في التفسير الفقهي» وذلك أن 
المتعصب ييل إلى قول فقيه بدون أن يكون قوله راجحاء والنصوص الشرعية 
عندما أمرت باتباع الأدلة» قدمت الأدلة على أقوال الفقهاء» ولم تجز التقليد 
واتباع الفقهاء إلا لمن لم يكن من أهل الاجتهاد» وعندما أمرت العامة بالرجوع إلى 
الفقهاء» لم تفرق بين فقيه وفقيه إلا بحسب العلم» ومن هنا فلا يصح تقديم 
أحدهم على الآخر إلا لدليل» وإذا وقع التعصب في الأمة ؛ فإنه يوصل إلى مفاسد 
ير ويقع معه كثير من أنواع البدع» وشاهد ذلك نجده واضحا جليا في تاريخنا 
الإسلامي» إن التعصب إذا وجد عند طائفة فإنهم حينئذ يفسد ما بينهم» ويقعون 
في شيء من البدع » ولذلك سأضرب أمثلة لصور التعصب» لعلنا أن لا ندخل في 
شيء منها. 

)١‏ فمن صور التعصب: أن لا ينظر الإنسان إلى قواعد التفسيرء وإنما يفسر 
الآيات القرآنية بما ورد عن إمامه. 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲۱۹/۱). 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ن 

ومن أمثلة ذلك : 

و تعالى : ڈول يديرت زیی إل ما ظَهّرٌ متها [النور: ١"]؛‏ فإنه في هذه 
الآية قال : (ما ظهر) ولم يقل : (ما أظهرت)» ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في 
المراد بقوله (ما ظهر)ء فقال بعضهم : المراد به ما ظهر من دون قصدء كما يظهر 
طرف العباءة وطرف الثوب من وراء العباءة ونحو ذلك. 

وقال الآخرون: بل المراد بالآية الوجه واليدان ؛ ولكن قواعد التفسير في هذه 
الآية تجعل ظاهرها يدل للقول الأول ؛ فإنه قال: (إلا ما ظهر)ء ولم يقل (إلا ما 
أظهرت)» ومن هنا ظهر أن المراد بلفظة (ما ظهر) مالا يتعمد الإنسان إخراجه ولا 
يقصده”''» فمن فسر هذه الآية بناء على ما ورد عن إمامه بدون أن ينظر إلى قواعد 
التفسيرء فيكون فعله هذا تقديما لقول مرجوح بدون بينة. 

)١‏ ومن صور التعصب: أن يجعل إنسان أحد الأئمة هو المعيار في تفسير 
القرآن ؛ فإذا وجد الإمام قد تكلم بكلام في تفسير هذه الآية أخذه مطلقاء ولم 
يوازن بينه وبين غيره من الأقوال موازنة بحسب الأدلة ؛ بل قد يصل ذلك ببعض 
الكتاب والمؤلفين إلى أن يوجب على الناس اتباع إمام معين في جميع ما يقوله» فقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةده : «من يتعصب لواحد معين غير النبي 


# ا كمن يتعصب لالك› أو الشافعي» او اھا أو أبي حنليفة ) ويرك أن قول 
هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الومام الذي خالفه» فمن فعل 
هذا كان جاهلا ضالا ؛ بل قد يكون كافرا ؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ١00/١9(‏ وما بعدها)ء أحكام القرآن للجصاص »)۱۷۲/١(‏ أحكام 


القرآن لابن العربى :7/1١7/5(‏ ۳۸۲). 


التغسير الذة 


اتباع واحد بعينه ؛ فإنه يجب أن يستتاب)”, وقال أيضا: «لا جوز لأحد أن يجعل 
الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله خ»» وقال: «من نصب إماما فأوجب 
طاعته مطلقا فقد ضل في ذلك»”' . 

۳) ومن صور التعصب: الترجيح بين الأقوال الواردة في تفسير الآية القرآنية 
تفسيرا فقهياء بدون أن يكون ذلك الترجيح مبنيا على دليل» ومن المعلوم أنه لا 
يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل» ولا يجوز أن يتعصب لقول على 
قول بغير حجة› قال شيخ الإسلام ينه : «ليس لأحد أن يتخذ قول بعض 
العلماء شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره نما جاءت به السنة)” "ع وقال : «وكل 
قول أو عمل تنازع الناس فيه -يجب- رده إلى الكتاب والسنة» و لا يجوز وضع 
طائفة بعينها يوالي من والته ويعادي من عادته “» ويقول: على المسلمين اتباع 
قولنا دون القول الآخرء من غير أن يقيم دليلا شرعيا على صحة قوله» فمن كان 
كذلك فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ وتجب استتابة مثل هذا 
وعقوبته كما يعاقب أمثاله)”*. 

) ومن الصور: أن يترك الإنسان تفسير الآية القرآنية بحسب قواعد التفسير 
المستقرة» من أجل أن يجعل تفسير القرآن موافقا لعادته أو عادة أهل زمانه أو كبار 
أهل بلده ونحو ذلك» فهذا الفعل من التعصب الممقوت. ومن الأمور المقررة أن من 


(۱) الفتاوى الكبرى .)٠١١/۲(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)١1/١19(‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى .)۱٠۸/۲(‏ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)١71//57(‏ 
(6) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)٠۷/۴۳(‏ 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
ترك اتباع الكتاب والسنة وعدل عنهما من أجل عادته أو عادة أبيه أو قومه» فهذا 
من أهل الجاهلية الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءناء ومثل هذا من يتبين له الحق في مسألة من المسائل» ثم يتركه ويعدل عنه إلى 
عادته فهو من أهل الذنب والعقاب. ولا ينبغي بالإنسان أن يجعل شخصا من الناس 
هو المعيار في الحكم على الآخرين ؛ بل يجب أن يجعل المعيار هو الكتاب والسنة. 

)٥‏ ومن صور التعصب: أن يبادر بعض المفسرين إلى إنكار بعض الأقوال 
الواردة في تفسير القرآن بدون علم وإنما بمجرد الظن واتباع البوى» فإذا أنكر على 
غيره بلا علم ورد أقوال غيره بلا حجة» وذم غيره تمن هو مجتهد أو مقلد مجتهد» 
فحينئذ يكون قد وقع في باب من أبواب التعصب» وقد قال شيخ الإسلام -رحمه 
الله- عمن كان كذلك : «هذا مستحق للتعزير والزجر)"'"' . 

) وهكذا أيضا من صور التعصب في تفسير الآيات القرآنية: أن يرمي الإنسان 
أصحاب المذاهب الأخرى بصفات شنيعة وأقوال سيئة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الانتساب الذي يفرق به بين المسلمين: «يعني يجعلونهم فرقاء وفيه خروج عن 
الجماعة والائتلاف إلى الفرقة» وسلوك طريق الابتداع ومفارقة الكتاب والسنة» فهذا 
نما ينهى عنه ويأثم فاعله» ويخرج بذلك عن طاعة الله وطاعة رسوله)» ". 

المسألة السادسة: أسباب التعصب المذ موم: 

)١‏ من أعظم الأسباب الداعية إلى التعصب : الجهل الناتج عن عدم العلم بالكتاب 
والسنة» والتمسك بالأحاديث الضعيفة» والآراء الفاسدة» والحكايات والمنامات: 
وقد تكون صدقا وقد تكون كذباء ومثل ذلك : الجهل بقدر الأئمة ؛ بحيث يبخس 


.)01/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0١5/١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


## التفسير الذة 


الإنسان بقية الأئمة الآخرين» أو يعظم إمامه فيرى أنه لا يحصل منه نقص ولا زلل 
ولا خطأ» فغاية المتعصب لواحد من هؤلاء الأئمة» أن يكون جاهلا بقدره في العلم 
والدين» وأن يكون جاهلا بقدر الآخرين» وبذلك يدخل في كونه جاهلا ظالماء ولبذا 
نجد أن بعض المتعصبين دائما يتناقضون ؛ فإذا وجدت أقوال عند غيرهم ينكرونها 
شنعوا على أصحابهاء وإذا وجد مثل هذه الأقوال عند أصحابهم فإنهم يلتمسون لبم 
الأعذار» ويحاولون أن بخرجوا من أحوالبم ما يكون عذرا لہم» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وكثير من هذه الطوائف يتعصب على غيره» ويرى القذاة في عين أخيه 
ولا يرى الجذع المعترض في عينه» ويذكر من تناقض أقوال غيره ومخالفتها للكتاب 
والسنة والمعقول» بينما لو فتشنا في أقواله لوجدنا له من الأقوال في ذلك الباب ما هو 
من جنس تلك الأقوال أو أضعف منها أو أقوى منهاء والله تعالى يأمر بالعلم 
والعدل»". وقال: «الناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسل ؛ فإنهم 
سيكونون إما عادلين وإما ظالمين» فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار 
الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم هو الذي يعتدي على غيره» وهؤلاء ظالمون مع 
علمهم أنهم يظلمون» كما قال تعالى: «ومَا آختلف الذي أُوتُوا آلكتب إلا مِنْ بَعَدٍ 
ما جَاءَهُمْ الْعِلمُ بَعَيًا بَيَتَهُمَه لآل عمران: 1۹ء ولو سلكوا ما علموه من العدل لأقرٌ 
بعضهم بعضاء ولجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول خت . 

؟) ومن أسباب التعصب: الانتصار لمذهب الإمام الذي ينتمي الإنسان إليهء 
وحينئذ يسير على مذهب ذلك الومام ولو كان مخالفا للأدلة» ولو كان مخالفا 
للراجح من أقوال الفقهاء؛ كتفسير الآيات القرآنية ببعض الأحاديث التي يفهم 


.)577/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)۳۱۲/۱۷( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
منها نصرة ذلك الإمام» من أجل أن يرجح قوله على قول غيرهء وهذا من 
ا ار 

- ومن أمثلته : عندما يفسر قوله جل وعلا: ول يُبَدِيىَ زيتَتَهُنَ إلا ما هر 
متها [النور: "١‏ بأن المراد بما ظهر الوجه واليدان» وقد يستدل على ذلك 
بالحديث الضعيف الوارد من حديث عائشة تك أن النبي 4# دخل على 
أسماء بعد البجرة؛ فقال: ِن الْمَرَة إا بعت المَحيض لم يصح أن يُرَى نها 
إلا هذا وَّه2")3: وكانت قد دخلت بثياب خفاف. 


- 


) هكذا أيضا من أسباب وقوع التعصب: أن يدعى أن بعض الأدلة لا يصح 
الاستدلال بهاء أو أن الأحاديث الصحيحة غير الموافقة للمذهب منسوخة › 
ولذلك نجد الكثير من الناس نمن يخالف الحديث الصحيح يقول: هذا منسوخ › 
وقد اتخذوا هذا محنة على كل حديث لا يوافق مذهبهم» من غير أن يعلموا أنه 


(؟) 


وف اشات العف أن نجمع الأقوال والأدلة التي تؤيد مذهب إمام من 
الأئمة» وأن نترك الأقوال والأدلة التى لا تؤيد مذهبه. 


)١(‏ ضعيف جداء أخرجه أبو داود في سننه (5 +)5٠١‏ وقال: هذا مرسل» خالد بن دريك لم يدرك 
عائشة س . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (۳/ 222١١9‏ والبيهقي في سننه (؟2777/1 
/877/1). وأورده البيثمي في امجمع (0/ .)١١١۷‏ 
قال شعيب الأرناؤوط : «حسن لغيره»» وهذا إسناد ضعيف. سعيد بن بشير وإن كان د 
لكن يصلح للمتابعة» وخالد بن دريك لم يدرك عائشة وخ (1191/5). 

(۲) يقول الكرخي مله في أصوله (ص : :)١١‏ «كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو 


منسوخة › وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ). 


التطسير الذة 


) ومن الأمور التي قد ينتج عنها التعصب: العادة ؛ فإن الإنسان قد يتعصب 
لقول أو إمام لكونه اعتاده وتربى عليه» فلا يقبل ما يخالفه. 

؟) ومن الأسباب: اتباع البوى ؛ فإن النفوس التي لا تقصد الحق إذا اتبعت 
البوى وقعت في التعصب» إنما يتبع هوى نفسه» وأشنع من ذلك أن يترك الآيات 
القرآنية لبوى غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أكثر الناس يتكلمون في هذا 
الباب بالظن وما تهوى الأنفس ؛ فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ ؛ 
ولا يقصدون اتباع الحق المطلق ؛ بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه» 
فيرجحه بظن وإن لم يكن معه برهان على ذلك»"'. 

المسألة السابعة: آثارالتعصب في التفسير الشقهي: 

يترتب على التعصب في التفسير الفقهي عدد من الآثارء منها : 

)١‏ ظهور الإثم وتسجيله على العبد؛ فإن من فسر القرآن بناء على مذهبه 
الفقهي متعصبا له» فحينئذ سيخالف مراد الله عز وجل» ومن ثم يكون ممن تكلم 
على الله بغير علم» ويكون تمن أضل عباد الله وصد عن سبيل الله» فيكون من 
أهل الإثم» ولبذا قال شيخ الإسلام مله : «كل هؤلاء من يتعصب بالباطل 
ويتبع الظن وما تهوى الأنفس › ويتبع هواه بغير هدى من الله مستحق للذم 


والعقاب)”". 


.)٤٤۸/⁄/٤( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى »)۱٠۰۹/۲(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/٤١٠۲)ء‏ وقال أيضا : «الرأي المخالف للسنة 
جهل لا علم؛ فصاحبه من اتبع هواه بغير علم» ولبذا يذكر الله في القرآن من يتبع هواه بغير 
علم» ويذم من يتبع هواه بغير هدى من اللّه» ؛ المتاوى الكبرى (/؟١؟3).‏ 


أنواع التمْسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده و 


؟) إيقاع الضلال في الناس وإبعادهم عن الحق وتفسير كلام الله بغير مراد الله ؛ 
بحيث يفسر القرآن بمعان لم يردها الله تعالى» بناء على التعصب لذهب» أو 
لشخص» أو لبوى» أو لرأي شيخ » أو لرغبة» أو ذما للآخرين. 

۳) كثرة الاختلاف والتفرق والتنازع بين الأمة؛ فإن الناس متى تعصب كل 
واحد منهم لمذهب إمامه وطعن في غيره» أدى ذلك للتفرق والاختلاف والتنازع ؛ 
بل يؤدي إلى تمكن الأعداء من هذه الأمة. 

5) بغي الناس بعضهم ببعض ؛ بل قد يؤدي إلى الاقتتال وتنازع الأمة› ولبذا 
قال شيخ الإسلام دنه : «وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول 
والفروع» إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق ؛ بل يصير فيها المتنازعون 
على غير بينة من أمرهم» فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على 
بعض» كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي عليه» وإن لم يرحموا وقع بينهم 
الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه» وإما 
بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله)"" . 

۵ الردة عن دين الوسلام ؛ فان المغالاة في التعصب قد تؤدي إلى الإشراك 
بالله ؛ لأن في ذلك نوعا من اتخاذ الأنداد لله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام مله : «فتجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على 
مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه 
على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب 


(۱) مجموع الفتاوى (311/11). 


ال“ e 1١ 7 ٠‏ مھ 


لذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه 
على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه»"› 
وقال أيضا: «ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة وهو الإلزام بأمر لم يوجبه 
الله» ومن المعلوم أن هذا من المنكرات الحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين ؛ 
فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم» ولا يجوز إكراه 
أحد على ذلك» والإيجاب والتحريم ليس إلا لله» ورسوله مبلغ لأمره» فمن 
عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا 
ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداد أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا 
بمسيلمة الكذاب» وهو ممن قيل فيهم : «أم لَهُرْ شُرَكتوًأ شُرَعُوأ لَهُم مِّنَ اللي ما 
َم يدن به ال4 [الشورى: ."”)]7١‏ 

5) أن يكون عند من يتعصبون في التفسير الفقهي مشابهة لأصحاب الفرق 
الضالة المبتدعة من أصحاب الأهواءء. الذين ينهجون إلى مخالفة النصوص 
الشرعية » وتأويلها وتحريفها عن معانيها لموافقة مذاهبهم» وليس لأحد أن ينصب 
للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي عليها غير النبي ج ؛ بل 
فعل هذا من أعمال أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين 
الأمة يوالون على ذلك الكلام ويعادون» وهذا هو حال أهل البدع والظلم 
كالخوارج وأمثالبم» يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل 
الدين» وكذلك سائر أهل الأهواء ؛ فإنهم يبتدعون بدعة يجعلونها معياراء بحيث 


.)1١9/17( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)”*9/7( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكريم: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
يكفرون من خالمهم فيها ھا تمعل الرافضة› والمعتزلة› والجهمية وغيرهم › 


ويمتحنون الناس ببدعهم التي ابتدعوها. 
۷ الإعراض عن الكتاب والسنة ؛ فإنه إذا فتح باب التعصب لأحد من الناس 


أعرضوا عن الله وعن رسوله وعن أوامرهماء ويبقى كل إمام في أتباعه هو المقدم : 
يجعلونه بمنزلة النبي الكريم في الأمة» ويشبه حالم بذلك مثل حال النصارى الذين 
غانهم اله LT‏ خارف رهم اانا تن دود اله والمييت ات 
مرم ومآ اذا لا لتبوا إلا جد ل إل إلا هو" سبحت عَمًا مُمْركُورت» 
[التوبة: ١‏ "]. 

المسألة الثامنة: طرائق معالجة التعصب المذ موم: 

ينبغي السعي دائما إلى معالجة التعصب المذموم» والنظر في طرائق معالجحته؛ 
وهناك أمور لابد من زرعها عند المفسرين الذين يفسرون القرآن» خصوصا من 
رغب أن يفسر القرآن على المنهج الفقهي» وهي تمثل علاجا ناجعا من داء 
التعصب العضال» ومن تلك الأمور: 

)١‏ أن يكون المقصود عند المفسر هو إرضاء رب العزة والجلال» فلا يكون 
مقصوده الانتصار للنفس» ولا يكون من مقصوده الرفعة على الخلق» ولا يكون 
من مقصوده إقصاء المخالف وذمه والقدح فيه» وإنما يكون مقصوده رضى الله. 

؟) أن يقصد المفسر اتباع الحق والسير عليه ؛ فإن الإنسان إذا قصد الحق حرص 
على اتباعه» بغض النظر عن قائله» ومن كان كذلك فإنه يبتعد عن التعصب»› 
ويسير على النهج الصحيح »؛ ويؤدي ما أوجب الله عليه » فمن كان كذلك فإنه وإن 
كان منتسبا لأحد الأئمةغ ورأى في بعض المسائل أن مذهب غير إمامه أقوى من 
مذهب إمامه ؛ فإنه حينئذ يتبع الأقوى الأرجح» وهذا من الأمور المطلوبة شرعا ؛ 
بل هو معيار العدالة والتقوى» وهو غاية العلم وهدفه» ولا يقدح اختيار الأقوى في 


التفسير الطقهي 
دين ذلك المفسر ولا في عدالته بلا نزاع » فمن كان كذلك كان أولى بالحق» وأحب 
إلى الله ورسوله ممن يتعصب لشخص معين غير النبي ج » وحينئذ على الرجل 
مهما بلغ أن يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت» ولا يكون تمن إذا قيل لبم : «وَإِذًا 
قيل لهم يعوا مآ رل الله قَانُوأ بل تتَِّعُ مَا وَحَدَنًا عَلََهِ َابَ1م415 القمان: ١‏ 

۳) السعي إلى نشر العلم في الأمة» وليس المراد بالعلم معرفة أقوال الأئمة› 
ومعرفة دليل كل منهم › وإغما يراد به العلم الذي ينتفي به التعصب» ومعرفة 
الطريقة الحق في معرفة التعامل مع أقوال العلماء واختلافاتهم ؛ فإن الإنسان متى 
كان عنده علم صحيح» ومنهج صحيح ؛ فإنه تمكن من التمييز بين الأقوال» 
وتمكن من معرفة الراجح من المرجوح» وبالعلم يبتعد الإنسان عن التعصب لقول 
أو مذهب ؛ إذ غاية المتعصب أن يكون جاهلا بقدر إمامه في العلم والدين» ويكون 
جاهلا بقدر الأئمة الآخرين» فيكون جاهلا ظالماء وهذا يتنافى مع ما أمر الله به 
من العلم والعدل» وما نهى عنه من الجهل والظلم» وكان شيخ الإسلام وغيره من 
الأئمة -رحمهم الله- يقولون القول ثم يتبين لهم أن الراجح خلافه» فيتركون 
ذلك القول الذي رجحوه؛ ويأخذون بالقول المخالف» ولم يقل لأحد من هؤلاء 
بأنه متذبذب» ولم يعب على أولئك الأئمة عندما رجعوا عن أقوالبم في بعض 
المسائل ؛ فإن الإنسان لايزال يطلب العلم والإيمان» فإذا تبين له من العلم ما كان 
خافيا عليه اتبعه» وليس متابعة الراجح تذبذبا ؛ بل هداية يزيد اللّه العبد بها هدى ؛ 
ولذلك ينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به. 

5) أن يربى الإنسان على العدل وعدم الظلم» ويكون العدل بإعطاء كل ذي 
حق حقه» ومن ذلك ترجيح القول الراجح › قال شيخ الإسلام له : «غاية 
المتعصب أن يكون جاهلا بقدره في العلم» وبقدر الآخرين» فيكون جاهلا ظالماء 


أنواع التطسير الطقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده 88 
والله يأمر بالعدل والعلم وينهى عن الجهل والظلم»"» والنهي عن التعصب لإمام 
من الأئمة لا يعني استنقاص ذلك الإمام ؛ بل النهي عن التعصب هو شرعنا 
ودينناء فشرعنا يدعو إلى احترام الأئمة وتقديرهم مع النصح لهم إذا وقعت منهم 
زلة أو هفوة لإبعاد الناس عن زلتهم وهفوتهم. 

4) تربية نفوس الناس على أنهم عندما يدعون إلى القول الحق يدعون إليه لأنه 
شرع اللهء لا لآنه مذهب الومام الفلاني ؛ أو لأنه يقول به أصحاب فلان من 
الناس» وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لأنها قول أصحابه» وليس له 
أن يناجز عليها من أجل نسبتها لقائل غير النبي 8222 ؛ بل يدعو إلى ما يدعو إليه؛ 
ويأمر به ويناضل ؛ لأجل أنها نما أمر الله بها ورسوله» فهو يفعل ذلك طاعة لله 
ورسوله. 

)١‏ أن نجعل الترجيح بين الأقوال الواردة عن الأئمة في التفسير الفقهي مبنيا على 
الأسس العلمية» ويكون على ما ذكره علماء الشريعة في قواعد علم الأصول 
حكما على هذه الأقوال الواردة عن الأئمة في تفسير كتاب الله» كذلك نجد أن 
بعض أتباع الأئمة قد يتردد في رد ما جاء عن إمامه لأنه يعتقد أن إمامه معه دليل ؛ 
فلا يرد قول إمامه مجرد عدم علمه بالدليل حتى يبحث»› فلا جد ذلك الدليل, 
فهذا لا يدخل في التعصب ؛ لأنه لم يعلم المسألة بتمامها. 

المسألة التاسعة: نموذج من التعصب ال مذ موم عند بعض المفسرين : 

ولعلنا نورد بعض النماذج من التفسير الفقهي الذي ظهر فيه تعصب مذموم؛ 
فخالف صاحبه الحق من أجل ترجيح مذهب أصحابه» ومن أمثلة ذلك: ما ورد 
في تفسير أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ؛ فإنه مله قد تعصب في 


.)1١8/7( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


التمسير الذة 


لك 
تفسيره هذا لأصحابه› ف مواطن كثيرة من كتابه» وتعسف في تفسير الآيات بما 


ومن أمثلة ذلك : 
کک ا“ |=“ ٠‏ « 9 م م ا ا 
في مسالة اشتراط الولي للنكاح ؛ حيث جاء في تفسير قوله تعالى: وإذا طلقتم 


وو وي م 


آلِسَاءَ فبَلعَنَ أجَلَهُنَ قلا تَعَضْلُوهنٌ أن يكحن أَرْوجَهُنَ إِذَا ترَضَوَا ببسم بامعرُوضِ> [البقرة: 
١‏ فإن ظاهر هذه الآية أنه يشترط الولي للنكاح» وإلا لما نهى الأولياء عن 
العضل» وقد تعسف الحجصاص في تفسير هذه الآية حتى قال : أن هذه الآية تدل على 
أنه يجوز النكاح بدون ولي» وأورد بعض الطرائق المخالفة للغة العرب في تفسير هذه 
الآبة» بينما ظاهر هذه الآية يدل على خلاف القول الذي تبناه أبو بكر الجصاص"", 
ففي هذه الآية نهي للأولياء عن عضل الزوجات المطلقات بعد انتهاء عدتهن» إذا 
أردن الرجوع والعودة إلى أزواجهن السابقين» فلو كان الولي لا يشترط لعقد النكاح 
لا نهى الأولياء عن العضل ؛ لأن الأولياء لا يكون لهم سلطة حينئذ ؛ ولأن المرأة يجوز 
لہا أن تزوج نفسها""» إذن فالآية تدل على خلاف ما ذكره المؤلف. 

- تعصب الحصاص لله لقول أصحابه في أن امجنون إذا أفاق في شيء من 
رمضان ؛ فإنه يجب عليه قضاء جميع الشهر""» والجمهور على خلاف هذا 
الو 


.)٠١١ »٠٠٠*/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري :)75١/0(‏ أحكام القرآن لابن العربي 271/١/١(‏ ۲۷۲)» النكت 
للماوردي (۲۹۸/۱). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۳۰/۱). 

)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۸۹/۲)» روضة الطالبين للنووي (۳۷۳/۲)ء المغني لابن 
قدامة (۱۹۳/۳). 


أنواع التطسير الضقهي للقرآن الكريم؛ وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ۾ 

المسألةالعاشرة: نموذج دبين ترك التعصب المذ موم: 

وني النموذج التالي نجد بأن المؤلف وهو الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي» صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن؛ حرص أن يكون بعيدا عن 
التعضب في تفسين الآيات القرآنية» .وسار على. منهج سوي في الترجيح بين 
الأقوال» فمرات يذكر أقوال العلماء متساوية» ومرات يذكر مع كل قول دليله 
ويجيب عن بعضهاء وينتقل بعد ذلك دون أن يرجح قول إمام على غيره؛ ومرات 
يرجح بناء على ما يصل إليه من دليل مقنع » ومرات يرجح خلاف مذهب إمامه» 
ونضرب لذلك عددا من الأمثلة : 

- في تفسير سورة الفاتحة لما ذكر المؤلف أقوال العلماء في قراءة سورة الفاتحة 
قال : «أجمع العلماء على أنه لا صلاة إلا بقراءة» وأجمعوا على ألا توقيت في 
ذلك إلا بفاتحة الكتاب» وقال مالك : 'وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين 


بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» وقال الأوزاعي : يقرأ بأم 
القرآن ؛ فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزأه» وقال الثوري :...»» إلى أن 
قال : قال ابن خويز منداد المالكي : قراءة الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة» وهذا 
هو الصحيح في المسألة”'': فرجح خلاف ما نقل عن إمامه . 

- وهكذا أيضا في مسألة التأمين ؛ فإنه ذكر أقوال أهل العلم في الجهر 
ب(آمين)» وهل يقولبا؟ فقال: «ذهب الشافعي ومالك إلى أن الإمام يقولبا ويجهر 
بهاء وقال الكوفيون: لا يجهر بهاء وقال ابن بكير: هو مخير. وروى ابن القاسم 
عن مالك أن الإمام لا يقول آمين ؛ وإنما يقول ذلك من خلفه» ...»» ثم قال: 


(۱) تفسير القرطبي »۱۲٤/۱(‏ 6؟١).‏ 


i)‏ ® 7 ۱ © هه 


و١١‏ 
«والصحيح الأول» لحديث وائل بن حجر وَل قال : (کانَ 00 الله عق ِذا 
قرأ: «ولا الضَالِينَ4» قال: (آمِينَ) وَيَرْفعٌ يهًا صّوتَهُ)”2"”0 فرجح بناء على 
الدليل. 
- وفي مسألة شروط الصلاة وأحكام الصلاةء قال: «أما التسبيح في الركوع 
والسجود فغير واجب عند الجمهور»ء للحديث المذكور -يريد حديث المسيء في 
صلاته- وأوجبه إسحاق بن راهويه› وأن من تركه أعاد الصلاة» لقوله عليه 


سن سج 5 ل 


السلام : (أما الركوعٌ فَعَظُمُوا فيه الب وأمّا السّجُودُ فَاجَتَهِدُوا في الدَعَاءِ فَقَمِنْ 
كان 2 لولم بريكم الترطي نهنم لبانق ول تكن كن قر 
بدليله» وانتقل للمسألة التي بعدهاء قال: 'وأما الجلوس والتشهد فاختلف 
العلماء في ذلك» فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأول والتشهد له سنتان» 


)400( أخرجه أبوداوود في سننه (4۳۲)ء والترمذي (557)» والنسائي في "الكبرى”‎ )١( 
.)۱۸۸۷۳( و‎ )۱۸۸٤۲( وابن ماجه (600): وعند أحمد في مسنده‎ »)273٠١5(و‎ 
قال ا «وإسناده صحيح) › وكذا قال الحافظ» وقال الترمذي : «حديث حسن»›‎ 
.)۹۰/ ٤( وصححه الدارقطني. صحيح سننن أبي داود‎ 

(۲) تفسير القرطبي (۱۲۹/۱» .)٠۳١‏ 

(۳) وأخرجه الشافعي في المسند 2»)87/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲۸۳۹)»› وأحمد في مسنده 
(۲۱۹/۱)» وابن أبي شيبة »)۲٤۹ »۲٤۸/۱(‏ ومن طريقه مسلم ٤۷٩4‏ في الصلاة: باب 
النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء والحميدي "584" ومن طريقه أبو عوانة 
»)۱۷٠/۲(‏ والبيهقي في السئن (۸۷/۲» 2288 أربعتهم عن سفيان بن عيينة» من حديث 
عبدالله بن عباس ًا. 
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده «صحيح على شرط مسلم». (۲۲۲/۵). 

(5) تفسير القرطبي .)177/١(‏ 


أنواع اللصسير المفهي للقرآن الكريمر وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول»"» ثم ذكر أدلة من يرى وجوبه؛ 
وأدلة من يرى عدم وجوبه» ثم قال: «واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في 
الصلاة» وما الفرض من ذلك» ثم ذكر فيه خمسة أقوال: 

القول الأول: أن الجلوس فرض » والتشهد فرض» والسلام فرض. وممن قال 
ذلك الشافعي» وأحمد بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب في مختصره عن 
مالك وأهل المدينة» وبه قال داود. 

القول الثاني : أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنة» 
هذا قول بعض البصريين» ثم أورد دليلهم. 

القول الثالث: أن الجلوس مقدار التشهد فرض» وليس التشهد ولا السلام 
بواجب فرضا. قاله أبو حنيفة » وأورد دليلهم. 

القول الرابع: أن الجلوس فرض والسلام فرض» وليس التشهد بواجب. وممن 
قال هذا مالك بن أنس وأصحابه» وأحمد بن حنبل في رواية» وأورد دليلهم. 

القول الخامس: أن التشهد والجلوس واجبان» وليس السلام بواجب» قاله 
جماعة» منهم إسحاق بن راهويه» ثم ذكر دليلهم» قال الدارقطني : قوله: إذا 
فرغت من هذا فقد تمت صلاتك)”". 

ولم يرجح بين هذه الأقوال» وإيراده للأقوال بأدلتها وموازناتها لعرض المسألة 
أمام القارئ» دليل على بعده عن التعصب . 


.)17/7/1١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١۷۳/١( المرجع السابق‎ )۲( 


التمسير المفهي 


٠١ 

- ثم قال «المسألة الثامنة عشرة: واختلف العلماء في السلام» قال: فقيل : 
واجب» وقيل: ليس بواجب. والصحيح و ثم أورد مسائل خلافية 
فقهية متعلقة بالصلاة. 

- ولا ذكر القرطبي في تفسير أوائل سورة البقرة في قصة آدم» في قوله تعالى : 
9وَإِذْ قَالَ رَبك للملتيگة إن جاعِل فى الْأرَضٍ حَلِمقَة4 [البقرة: ۰ وأورد عددا من 
المسائل التي خالف فيها أقوال الإمام مالك» واختار قول الجمهور في هذه 
ا 

وأكثر من ألف في التفسير الفقهي كان بعيدا عن التعصب» وإنما التعصب طريقة 
قليلة بالنسبة لطرائق المفسرين» وإن كان في العصر الحاضر وجد من يحاول لتفسير 
الفقهي بدون أن يكون عنده قواعد الفهم والاستنباط» ووقع في شيء من الزلل في 


هذا. 


.)١7/0/١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)555 »۲۹۳/۱( المرجع السابق‎ )( 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده , 
المبحث الثالث 
أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية للتفسير 
وذلك أن الاختلاف بين المفسرين إنما وقع لأسباب وعلل واضحة جلية» ولم 
تكن بسب افا أو يدون مي وکر ددا من الأمفلة ااب الى 
كانت سببا لوقوع الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للقرآن» لنتعرف على 
شيء من أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية للتفسير. 
المطلب الأول 
اختلافهم في مسألة: «هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟» 
فان هناك الفاظا عامة بحسب دلالة اللغة» كلفظ كل» أو الذين» أو ما أو من 
الموصولة؛ أو المعرف بأل الجنسية أو نحو ذلك» تأتي في الآيات القرآنية ويكون 
سبب النزول أمرا خاصًا نوعياء وبالتالي يقع الاختلاف بينهم في تفسير تلك الآية؛ 
هل تفسر بذلك النوع الذي كان سببا لنزول الآية اعتبارا بخصوص السبب» أو 
تبقى على عمومها وتفسر بجميع أفراد اللفظ العام» اعتبارا بعموم اللفظ؟ وأما ما 
كان بسبب شخصي ؛ فإنه لا يدخل في هذا الخلاف»؛ ومن أمثلة ما نزل من القرآن 


٠ 

.و 3 
لس ٠.‏ 
٠‏ »۾ » 


- آية الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت 6 » فهذه الآيات نزلت في 
سبب شخصيء ألا وهو (شخص) أوس بن الصامت د ؛ لكنها نزلت في 
نوع عام» ألا وهو ما يتعلق بمسائل رمي يمين الظهار من الزوج على زوجته» ومثل 
ذلك أيضا ما يتعلق بآيات اللعان» وكفارة القتل وغير ذلك. 


»)٦۱١( والطبراني‎ »)٤۲۷۹( وابن حبان‎ ,)71/1١9( أخرجه أبو داود (۲۲۱۵)» وأحمد‎ )١( 


والبيهقى (۳۸۹/۷). 


أ كانمي ا رل غ اف ع ت اا نهل ال 
بعموم اللفظ أو بخصوص السبب» فإن قلنا العبرة بعموم اللفظ أجرينا الحكم في 
جميع الأنواع » أو نقول العبرة بخصوص السبب» فلا نستعمل الحكم إلا في ذلك 
النوع الذي كان سببا في نزول الآية فقط. 

وجمهور العلماء يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا جخصوص السبب» إلا إذا وجد 
دليل يدل على التخصيص» خلافا لبعض الفقهاء الذين يرون العبرة بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ . 


وقد وقع بناء على الاختلاف في هذه القاعدة عدد من الاختلافات في تفسير 
الآيات القرآنية تفسيرا فقهياء ومن أمثلة ذلك : 

- ما يتعلق بمسائل دية القتل» هل يراد بها الدية التي تكون للمؤمن فقط» أو 
تشمل بعمومها الكافر» وترتب على ذلك هل دية الكافر تماثل دية المسلم؟ أو 
تكون على منوال آخر كما في آية كفارة القتل في سورة النساء". 

- في قوله الله تعالى : «ثُمّ أَفِيضُوا مِنَ حت أقاض الئاس وَاسَتَغْفِرُوا آله ر آله 


7 
سے۷ 


و 57 . هه بأ للك ر ° ره الو ادل هسم مس م 
غفورٌ رَحِيمٌ» االبقرة: 65 قالت عائشة وك : (كانت قريش ومن دان دينها 


و 0 AE‏ هر و 2~ نه ه ب 0 - ت ىه ما قير م ت 0 ر 
بقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون يعرفات؛ 
ع مو 


4 رلت > 0 ا و ٤‏ ولي سس ا تم کا یں ل 2 ر نه فى 421 
فلما جاء الإسلام أَمَرَ الله بيه جا أن يأتي عرفاتي» ثم يقِف يهاء دم يفيص 
مِنْهَا» فذلِك قوله تَعَالى: ١ثُم‏ أفيضوأ مِنَ حَيَتٌ أفاض آلئّاس»”"» قال الترمذي : 


.)٠٠٠١ شرح مختصر الروضة للطوفي (507/57؛:‎ »)٠١١ :1١7؟5/7( ينظر: المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۱۲/۳» 2272١7‏ شرح مختصر خليل للخرشي (//51)؛ 
الأم للشافعي »)۳٤١-۳۳۸/۷(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۷/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (717/57): كتاب: الحج» باب: باب في الوقوف وقوله تعالى: 
ر أفيضوأ مِنَ حَيْتُ أقاض آلئّاس»» برقم .)507١(‏ 


أنواع التمُسير المقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده @ 


«ومعنى هذا الحديث : أن آهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم» وعرفة خارج من 
الله» ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات» فأنزل الله تعالى: «دُكّ أَفِيضوأ مِنْ 
حَيتُ أقاض آلكّاس» » والحمس هم أهل الحرم)'". » وقد اختلف المفسرون في 
تفسير هذه الآية على قولين : 

القول الأول: أن قوله: «ثُمرْ أفيضوأ4 أي : قريش ومن ولدته قريش» أمروا في 
الإسلام أن يفيضوا من عرفات» وهي التي أفاض منها سائر الناس غيرهم '". 

والقول الثاني : قالوا أن المخاطب في قوله: ثم أفيضوأ»» هم المسلمون كلهم, 
ويكون المعنى بقوله : «ثُم أفيضوأ مِنْ حَيَتُ قاض آلئّاس»» أي : من جمع مزدلفة, 
والناس المراد بهم إبراهيم عليه السلام» وهذا قول الضحاك» ورجحه الطبري من 

(DOD feof 
." جهة النظر‎ 

وسبب اختلاف المفسرين في هذه الآية : 

برخم ا اعتبار سبب النزول › فمن قال العبرة بخصوص السبب قال : يراد 
بالآية الخطاب الموجه لفريش › وهو صريح ٤‏ 0 الإفاضة من عرفات, وأن 
المقصود بها قريش. قال القرطبي : «والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين» هو 
القول الأول“ ثم ذكر أثر عائشة ع ففي صحيح مسلم عن عائشة ف 


.)۲۲۳/۲( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »)۱۸٤/٤(‏ أحكام القرآن للطحاوي (۱۷۳/۲)» أحكام القرآن للشافعي 
(335/1). المحرر الوجيز لابن عطية .)۲۷١ »۲۷٥/۱(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري »)۱۹١ »۱۸۹/٤(‏ الحرر الوجيز لابن عطية (۲۷۵/۲» ١۲۷)ء‏ زاد 
المسير لابن الجوزي (١1777/1١)»؛‏ اللباب لابن عادل .)5057/1١(‏ 


() تفسير القرطبي (57//57). 


التمسير المفهي 


١١1 
7 0 ° و هن هي‎ ٣ مده م صب 0 سل بوي م ف 01 5 29و‎ 4 8 5 
قالت : (كان فريس ومن دان دينها يمون بالمزدلفة, وكانوا د ن الحمس»‎ 
4 ۶ . Np ا 4 ر و ر 2 و 0 27 ص ° و اسم 3 م س اه م ار‎ 
وكان سار العرب يَقِفُونَ يعرفة» فلمًا جَاءَ الإسلام أَمَرَ الله عر وجل ييه جج أن‎ 
و‎ Es ۶ کا ا کے َه ي ك ده ب 7 فزلای ق"له ر و‎ 
ياي عرفات فيقف يهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله عز وجل : ثم أفيضوأ يِن‎ 

وگ ر ص )۰ eT E n‏ 
ححيث آفاض الناس») ٠‏ بینما رجح اخرون الأخذ عر الآيةع وقدموه على 


خصوص السبب » ورأوا أن الخطاب موجه إلى الناس كافة"". 


- ومن الأمثلة في آيات الحج أيضاء في قوله تعالى: «وَتَرَودُوأْ فإركى حير آَلرَاد 
الكقوئى ˆ وَأنقَون 0 الألبّب» [البقرة: ۱۹۷]» روى البخاري أن ابن عباس ت 
قال: (كَانّ اَهَل اليَمَنْ يَحُجُونَ ولا يَرَوّدُونَ» ويقولون: تحن المتوكلون» فَإذا قَدِمُوا 
مکة سألوا النّاس» فَأَئْرَلَ الله تعَالَى : َوتَرَوَدُوا قإرى حبر آلرَّادٍ آلتَفوَئ4)”". 

وقد اختلف المفسرون في الذي ا بالتزود منه» فقالت طائفة: المراد التزود 
بالطعام لسفر الحج» حتى لا يكون المسافر عالة على غيرهء أخذا بسبب النزول 
الذي ذكره ابن عباس. 

وقال آخرون: المراد التزود من الأعمال الصالحة لسفر الآخرة» وقد رجحه 
طائفة كبيرة من أهل العلم» وهناك من يقول أن الآية تشمل المعنيين» زاد الطعام 
وزاد التقوى» فيجب حملها عليهماء إذا لم تكن دلالة على تخصيص زاد على 


CE vid 
زاد‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ».)١1٠0 »۱۸۹/٤(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (71/5/5,: ١۲۷)ء‏ زاد 
المسير لابن الجوزي »)۱۷1⁄/١(‏ اللباب لابن عادل .)501/١(‏ 

)١01( )۳(‏ كتاب : الحج» باب: قول الله تعالى: «وَتَرُودُوأْ فإرك حير آلرّادٍ آلكقوٌئ». 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري »)١١١ :١077/5(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/٠۳۸)ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربي (۱۹۱/۱)» تفسيرابن كثير »0٤۸/۱1(‏ 53 2)» اللباب لابن عادل (401//7 :0/8 5). 


5 ٠ « 
ت‎ 
e «e 


أولمما: زاد الآخرة. 


والثانى : زاد الطعام. 

وقد وقع الاختلاف بين الأصوليين في اللفظ المشترك» إذا كانت معانيه غير 
متنافية » هل يحمل على جميع المعانى» وفي هذه الآية هل المراد زاد الدنيا وزاد 
لي "1 1 I ٠‏ 
الآخرة» أم لابد من حمله على احد المعاني؟ والكلام عنه مبسوط في مواضعه 1 

أن أصحاب الرأي الأول الذين يقولون بأن المراد بالآية التزود من الطعام, 
يقولون: هذه الآية نزلت في قوم كانوا يسافرون بلا طعام. ومن قال بأن هذه الآية 
تفسر بزاد التقوى ؛ لكون السياق يدل على هذاء ولعلنا إن شاء الله في هذه الآية 
إذا قلنا بأن الآية يراد بها زاد الطعام ؛ أن نرد على مذهب بعض المتصوفة الذين 
يتسمون بالمتوكلة ولا يسعون في طلب الرزق والمعاش» ويقولون: نحن نتوكل على 
الله » فهذه الآية فيها دلالة للرد على مذهبهم. 

- مثال آخر في قوله تعالى : لوَإِذا طَلَقَمْ آليْسَآءَ فبَلَعْنَ أَجلَهُنَ ق تاد أن 
يكحن أَزْوجَهُنٌ إا ترَضصَوَأْ بَيََُم بِالْعَرُوفِ البقرة: ۲۳۲]ء فقد ورد في الصحيح من 


ته ه وك وس 


ار اع 0 
حديث معقل بن يسار 2 انه قال : (روجت أختا لي مِن رَجل فطلقهاء حتی إا 


2 5 © هو م لس ر ې قاس 2-6 مه 3 م o‏ 5 کر ر م 3 ضر 
انقضت عدتها جاء يخطيها ؛ فقلت له: روجتك وفرشتك وأكرمتك› فطلقتهاء 
ن و و ET‏ 1" 6 57 ل ع وك 2 - ل 
ثم جئْت تخطبها: لا والله لا نعود إليك أبدا» وكان رجلا لاش ت وکانئت 


ص 


(۱) ينظر: التحبير شرح التحرير ›»)۲٤١١١/٥(‏ بيان المختصر .)٠١۷/۲(‏ 


58 م١٠١‏ 1 
امرأة ريد أن تَرْجِع ليه فَأئْرَلَ الله هه الآية: «لا تَعَصْلُوَيَّ» فقلّت: الان أفعَل 
يا رَسُولَ اللو قال : فَرَوجَها إيَّاه)”". 

فقال طائفة : المراد بهذه الآية مخاطبة الولي بعدم عضل المرأة؛ مأ وق ,تسبي 
النزول» وهذا هو قول الجمهور. وقالت طائفة: المراد بهذه الآية الزوج ؛ وذلك 
لأنه قال : «وَإِذًا طَلَّقمُ آليْسَآ4 فالمطلق هو العاضل» وقالت طائفة : المخاطب بهذه 
الآية عموم الأمة؛ ويكون المراد: أنه لا يصح أن يوجد فيكم عضل. فمن قال بأن 
المراد بهذه الآية الولي» أخذ بسبب النزول”''» فحينئذ نقول بأن هذه الآية لا يمتنع 
أن يراد بها الجميع › فعندنا سبب نزول تعارض مع سياق الآية» وإذا حملنا الآية 
على العموم» جعلنا سياق الآية متوافقا مع سبب النزول» وفسرنا المراد بقوله: 
«فلا تَعَصْلُوهنَ4 على أنه خطاب للأزواج» وهو كذلك خطاب للأولياء. 

- مثال آخر في قوله تعالى : الطَلّق ان اساك مغرو أو تریح بإخسن» 
البقرة: 01715 هل المراد بقوله : «قإمساك مَعروفي أو تَسَرِيمٌ بحسن أنه إمساك بعد 
الطلقة الثانية -أي: إمساك بالإرجاع-» أم أن المراد إمساك بحسن العشرة بعد 
وقوع الرجعة بعد الطلاق الثاني؟ قولان للمفسرين في ذلك. 

وقد ورد من حديث عروة بن الزبير د قال: (كان الرّجُل إِذا طلق امرأَئه » كم 
ارَْجَعَهَا قبل أن تنقضي عِدنّهَاء كان ذلك لَه ون طلقها ألف مرو فعَمّدَ رَجْل إلى 


م لق ص 


00 م م 
امرأته» فطلقها حَتى إِذَا شارفت انْقِضَاءً عِدَتِهًاء رَاجَعَهَاء تم طلقها. ثُم قال : وال 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/1١)؛‏ كتاب: النكاح» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي» 
حديث رقم .)٥۱۳۰(‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۰۳/۲» »23١5‏ تفسير القرطبي »)١59 :١0/8/7(‏ النكت 
للماوردي (۲۹۹/۱)ء أحكام القرآن للكيا البراسي .)١1875-١1/85/1١(‏ 


أنواع التمسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


1 1 ا وات 7 ری ا صر لار و عر ا و 
لا أويك إلي ؛ ولا تجلين أبدا. بول الله شارك وتعالى : EA‏ مرّتان مساك 


6 
لي 
ايف 


دروف ا ریځ بإِحْسَنٍ» االبقرة: ۲۲۹]. فاستقبل الاس الطلاق يدا ع و 
كان طلَقَ مِنْهُم أَوْ لم بطق فقوله: «الطَلَقُ ان4 وقع الاختلاف في 
تفسيرهاء هل المراد أن الطلاق الرجعي يكون مرتين» أم أن الآية جاءت في بيان عدد 
الطلقات التي يحق أن يراجع الزوج فيها مطلقته» أو أن المراد يأن سنة الطلاق كذلك› 
وأنه يكون مرة بعد مرة» ولا يجوز أن يقع أكثر من طلاق باللفظة الواحدة''"؟ وبناء 
على ذلك اختلفوا في التطليق بثلاث طلقات» هل هو مباح أم محرم؟ 

فقال الشافعي”": يحل للزوج أن يطلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد» واستدل بهذه 
اللفظة : «آلطُلَقُ تان » وقال الجمهور”“: لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته أكثر 
من طلقة واحدة بلفظ واحدء وبالتالي إن قلنا في تفسير هذه الآية بأن المراد به 
طلقات متفرقات ؛ فإننا حينئذ نقول بأن المشروط تفريق كل طلقة وحدهاء وأنه لا 
يجوز لنا أن نطلق الزوجة الواحدة بأكثر من طلقة في لفظ واحد. 
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)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (٤/۷٤۸)ء‏ في الطلاق» حديث رقم (١017)؛‏ والشافعي في مسنده 
»)١١۲/۳(‏ كتاب الرجعةء حديث رقم (۱۲۷۸)» والطبراني في الكبير »)2١15(‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى .)١6070(‏ وضعفه الآلباني في الإرواء .)١١۲/۷(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (059-6057/5): أحكام القرآن للطحاوي(؟/517: ۸٤٤)ء‏ أحكام 
القرآن لابن العربي (١1/٠351)»؛‏ زاد المسير لابن الجوزي 2)5١7/١(‏ تفسير ابن كثير -11١٠/⁄١(‏ 
11( 

(۳) ينظر : الأم للشافعي »)١95/0(‏ بداية المجتهد لابن رشد .)٥۲/۲(‏ 

»)۲١۹ »۲۵۸/۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ »)۸٠/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
.)۳٦۹/۷( المغني لابن قدامة‎ 


e © 1 7 اله‎ 


المطلب الثاني 
الاختلاف في القراءات 


وهو ناشئ عن عدة أمور: 

الاختلاف في القراءة الشاذة» هل هي حجىير؟ 

والمراد بالقراءة الشاذة: ما لم يتواتر ما صح فيه الإسناد عن أحد من الصحابة 
أنه قرأ به وخالفه غيره من الصحابة فلم يجعلوه قرآنا؛ بل ورد من طريق آحاد» 

01 

ولم يرد بطريق التواتر . 

فقال طائفة : القراءة الشاذة خبر شاذ لكون أكثر الصحابة لا يروون هذه اللفظة 
قرأنا؛ فيجب رد هذه اللفظة › وقال أخرون: بل الظاهر أن الصحابي العدل قل 
سمع ذلك من النبي ج على سبيل التفسير فظنها قرآنا فقرأ بهاء وتفسير 
الرسول 822 للقرآن مقبول”". 

وقد وفع الاختلاف ف القراءة الشادة هل بحتج بها ؟ والمشهور من مذهب 
ا وأبي e‏ أنه يحتج بهاء ويؤخذ منها الحكم. وقال آخرون : بعدم 

(0) 5 :. 5 

ومن أمثلة ذلك : 

- قوله تعالى: فمن لم جڏ قَصِيَامُ َة أيا م" ذلك كف أَيَمَيِكُمَ إذَا حفر 
[المائدة: 2]869» في كفارة اليمين ؛ حف خت الله عز وجل على الحانث ٤‏ يله 


.)۲٠۱۹/۲( البحر امحيط للزركشي‎ »)3١5 :7١7/1١( ينظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 
.)٠٠٠ /١( ينظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١55/1(‏ 

.)١917/5( ينظر: فتح القدير لابن الہمام‎ )٤( 

(0) ينظر: المحصول لابن العربي (ص : »23١١‏ البحر المحيط للزركشي (۲۲۱/۲). 


أنواع التطسير المْقّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ۾ 
الكفارة› بأن يطعم عشرة أو م أو يعتق. رقية) فمن لم يجد انتقل إلى 
الصيام» بصيام ثلاثة أيام» لكن هل يشترط في هذه الأيام الثلاثة التتابع أم لا 
ط؟ وقع الاختلاف بين الفقهاء في ذلك» بناء على ورود قراءة شاذة من بعض 
الصحابة» وهي قوله : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)'''» فهل يحتج بها أم لا؟ 
- وكذلك مسألة المولي» وهو: المقسم على عدم جماع زوجته مدة أكثر من 
أربعة أشهر» فبعد أربعة أشهر وقبل أن يرجع هل تطلق الزوجة بمجرد مضي المدة- 
كما قال أبو حنيفة- أم لا تطلق بمجرد المضي؟ بل إنه إذا مضت المدة» أوقفنا 
الزوج » وطلبنا منه إما أن يطلق وإما أن يكفر عن هينه؟ وهذا الاختلاف مبني على 
ورود قراءة شاذة في قوله تعالى : i}‏ لين يُؤْلُونَ من ذسايهم تربص أَنبَعَة اسر ر فلن فاءو 


إن آله عَفورٌ رَحِيمٌ» البقرة: 21751 فقد وردت قراءة (فإن فاؤوا 0537 


فجعلوا الفيئة في أربعة اهر أما بعد الأربعة أشهر فلا توجد فيها فة "ع وإن 


كان بعض أهل العلم لم ير صحة إسنادها. 


اد ے 


اد اد 
«نت” N oR‏ 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)۲٠٠/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (١/۳۳۹)ء‏ البرهان 
للجويني :)7501/١(‏ روطة الناظر لابن قدامة .)۲٠۳/١(‏ وقد روى هذه القراءة: ابن جرير 
»)209/1١(‏ وعبد الرزاق في تفسيره :۲٤/⁄/۲(‏ 240778 وببن أبي حاتم :11١915/5(‏ 5186), 
ومالك في الموطأ »)٠٠/۱(‏ وابن أبي شيبة (۱۲۳۹۸)»› والحاكم (۳۰۳/۲: .)۳١۹۱‏ 

(۲) أخرجها القاسم بن سلام في فضائل القرآن (۲۹۱/۱)» وينظر: تفسير السمعاني (۲۲۸/۱)» 
تفسير النسفي »)١188/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (۱۹۳/۱). 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/١١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ المحرر الوجيز لابن عطية 
,”٠077/1(‏ 23205). بحر المذهب للروياني (۱۹۷/۱۰» /19). 


التصسير المفهي 


الاختلاف في القراءة المتواترة 

فقد يقع الاختلاف بين الفقهاء في التفسير الفقهي نتيجة للاختلاف في القراءة 
المتواترة. 

ومن أمثلة ذلك : 
- قوله تعالى: دآ احص فَإِنَ أت بفجقة فَعَلَيَنّ يِف ما على الْمُخْصَمَتِ 
هرت الْعَذَاب» [النساء: 2175 فإن قوله: دآ أَحْصِيّ قرئت بقراءتين متواترتين › 
القراءة الأولى: (فإذا أحصّنٌ) بفتح البمزة والصاد. والقراءة الثانية : قاذ أَحْصِنٌ» 
بضم الهمزة وكسر الصاد. 

قرأ بالفتح : حمزة والكسائي وشعبة وعاصم» وقرأ الباقون بالضم «أَحَصِيٌّ», 
وبناء على هاتين القراءتين وقع الاختلاف بين المفسرين» فطائفة تقول: بأن معنى 
القراءتين واحد» وقيل: المراد هنا هو التزويج › وقيل : المراد هنا هو الإسلام. 
والقول الثاني : بأن «أُحَصِنٌ» بالضم» يراد بها التزويج» ومن قرأ فإذا (أحصّنٌ) 
بالفتح , قال : المراد بها الإسلام”''؛ وبناء على ذلك يختلف الحكم. 
- وأيضا قوله تعالى: «وَآمسَحُوأ برءوسكم وَأَرَجُلَكَمْ إلى الْكَعَبَينِ4 [المائدة: 216 فقد 
قرئت (أرجلكم) بالفتح والجرء أما قراءة النصب فلا إشكال فيها ؛ لأنها حينئذ 
يراد بها الغسل عطفا على قوله : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إلى آلْمَرَافِق4 المائدة: 
7 وأما قراءة الكسر فقيل : المراد بها المسح على الخف عندما يلبسه الإنسان» 
وقيل: إن الكسر هنا جاء على سبيل المجاورة» وفسر هذه الآية فعل النبي < 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۱۹۹/۸ وما بعدها)» أحكام القرآن للجصاص (۱۲۳/۳ء 715١)؛‏ الدر 
المنثور للزركشى .)55١ »٤۹٠/⁄/۲(‏ المغنى لابن قدامة (59/9» .)٥١‏ 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيد ؛ وقواعد د 5188 
و : (مَيْلُ لِلأَعْقاب من الا مسي الل الى عل r‏ 
غسلهما بالماء» ولا يجوز الاكتفاء بمسحهماء وقد ورد عن الإمامية من الشيعة بأن 
المراد مسح الرجلين» و منشأ الخلاف هنا هو توجيه هاتين القراءتين” ". 

- ومن أمثلة ذلك أيضاء في قوله عز وجل : «وتتتأولك عَنٍ ميض قل هو 
اذى َاعكزلوا آلِيْسَاءَ و يي ولا تقربوهنّ حي يَطْهُرَنَ» ال و 
قوله تعالى: «حَت يَطَهُرَنَ»قراءتان متواترتان» الأولى : بسكون الطاء وضم الہاء» 
وهي قراءة الأكثر» والثانية : بالتشديد» وبالتالي أجاز بعض الفقهاء وطء المرأة بعد 
ا ميض وقبل الاغتسال» بناء على قراءة (حتى يطهرن): وقال آخرون: لا يجوز 
وطء المرأة بعد الحيض حتى تغتسل» كما هو قول جماهير أهل العلم ؛ لأن الله 
قال: قدا تَطَهرّنَ*: والتطهر هو الاغتسال» ولبذا قال الجمهور: لا يحل للرجل 
أن يقرب زوجته حتى ينقطع الدم عنها وتغتسل””» وقال الحنفية: إذا انقطع الدم 
عن المرأة جاز للزوج أن يطأها بعد مضي مدة أكثر الحيض › وهو عندهم عشرة 
أيام » فأما إذا انقطع الحيض أقل من ذلك» فلا تحل لزوجها حتى تغتسل” ". 

ومنشأ الاختلاف هنا: هو الاختلاف في هذه القراءة المتواترة» وفي توجيه هاتين 
القراءتين المتواترتين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (١/51)؛‏ كتاب: الوضوء» باب: غسل الأعقاب» حديث رقم 
(110)» ومسلم )۲٤۲(‏ من حديث أبي هريرة د . 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »٤۳۳/۲(‏ 575).؛ الحرر الوجيز لابن عطية (۳/۲١٠ء‏ 
14> تفسير ابن كثير »۳٤/۲(‏ 2»)70 دقائق التفسير لابن تيمية (0/5؟5-/71). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)۲٠١-۲۲۷/۱(‏ أحكام القرآن للكيا البمراسي -١1171//1١(‏ 
»© مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۷۲/۳). 

.)۳۷ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي (۱۲۷/۱» ۱۲۸)» أحكام القرآن للجصاص (؟75/1,‎ )٤( 


التغسير الطقهي 


المطاب الرابع 
الاختلاف في القراءة هل هي متواترة أو ليست بمتواترة 
فإنه يقع الاخهتلاف في التفسير الفقهي نتيجة الاختلاف في القراءة» هل هي 
متواترة أو شاذة»› ومثال ذلك اختلافهم في البسملة› هل هي آية من سورة الفانحة 
كما قال الشافعية » أم هي آية للفصل بين السور كما ذهب إليه جماهير أهل 


العلم” '". 


5 راک 5-0 
وت چو اميت 


المطلب الخامس 
الاختلاففي أسبابالسياق 
ويراد بالسياق : ما يؤخذ من أول الكلام وآخره ما يدل على معناه ". 
فإن القرائن التي تكون مع اللفظ قد يكون لہا تأثير في دلالة ذلك اللفظ» أو 
صرف ذلك اللفظ عن معناه المعهود إلى معنى آخر. و السياق له تأثير في تفسير 
الآيات القرآنية» و يترتب عليه الاختلاف في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهياء 
ومن أمثلة ذلك : 


ا ني 5 5 2 2 مم ف“ ريه > ديري بو» 
- في قول الله عز وجل : «وإن طلقتموهنْ يِن قبل أن تمَسُوهنْ وقد فرضتمَ هن 


م سے کر سا 


5 و أ 45 هاس لم و42 کو اوه ره ا ۶ درا ص ںے 
فريضة فِيِصَّفٌ مَا فرضتم إا أن يعفورى أو يعفوًا الذى بِيَدِهء عقدَة اليكاح) [البقرة : 


«ITY‏ وق هذه الآية أجاز الله جل وعلا للزوج أن يطلق زوجته قبل الدخول بها 


)١(‏ ينظر: الحاوي للماوردي (۲۳۸/۲)» الشرح الكبير للرافعي (۳/١٠۳)ء‏ نيل الأوطار 
للشوكاني (۲۳۳/۲). 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/١۳٠۲)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (5 250177» المغني لابن 
قدامة .)5871/1١(‏ 

(۳) ينظر: المعجم الوسيط :»)570/١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص : 5907). 


أنواع التمسير المفقهي للقرآن الكريم» وأسباب اللاختلاف فيه» وقواعده هه 


بعد العقد عليهاء وإذا كان هناك مهر فقد تقرر وتمت تسميته فيما سبق ؛ فإنه يكون 
للزوجة نصف المهر ويعود للزوج النصف الآخرء ثم قال جل وعلا: «إِلّآ أن 
يَعَفُوت» أي : إلا أن تعفو الزوجة» بأن تتسامح عن حقها في النصف» ثم قال 
تعالى : «أُوَ يَعَُوأ الى بيده عُفَدَةٌ آليِكح4 » فهذه اللفظة يحتمل أن تفسر بمعنيين : 
بأن يراد بها الزوج» ويحتمل أن يراد بها الولي ؛ لأن كل واحد منهما يصلح أن 
يكون هو الذي بيده عقدة النكاح ؛ فإن الولي هو الذي بيده تزويج المرأة» والزوج 
هو الذي بيده حل عقدة النكاح بالطلاق أو بالرجعة بعد الطلاق» ولذلك وقع 
الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية على قولين مشهورين : 

القول الأول: أن المراد بقوله تعالى : «أَوَ يَعَفُوَأ اذى بِيَدهء عقد عُقَدَة ا آلكاح»» هو 
الولي» وهذا هو قول الإمام مالك”''» وأحد قولي الشافعي”" 

والقول الثاني : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» وهذا هو مذهب الإمام 
أبي حنيفة'"» وأحمد » والشافعي في القول الجديد عنه"“» وهو الذي صححه 
أصحابه» وكل واحد من هذين القولين له وجهته. 

قال ابن العربي في ذكر أدلة القول الأول: القائل بأن المراد بهذه الآية الولي: لو 
أراد الله عز وجل في هذه الآية الأزواج لقال: (إلا أن تعفوء أو تعفون» أو 


(۱) ينظر: تفسير الطبري :»)١57/5(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)۲۹٤ :7597/1١(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري :)١557/6(‏ الحاوي للماوردي (۱۲۳۲/۹). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١151١/5(‏ 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة .)١967/1/(‏ 

.)۱۲۳۲/۹( الحاوي للماوردي‎ )٥( 


التمسير المفهي 


,> 
يعفون)» فلما عدل عن مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب 
دل على أن المراد به غيره”"'» يعني أن هذه | ES‏ 
«وإن طَلَقَتُمُوهَنٌ4: ثم قال: «ِوَقَدَ فَرَضْثْرَ هَن فَريضَة4» ثم قال: إل أن يورت 
أو يَعَفُوَأ الْذى يده عَقَدَةُ آليَكح» 2 قال: لو كان المراد بقوله : «أو يَعَقُوَأ اذى 
بيدهء عُقَدَة أليِكاح» هو الزوج» لقال : أو (تعفون)؛ أي : لخاطبه بخطاب الحاضر 
لا بخطاب الغائب» فلما قال : «أو يَعْفُوَا اذى بيه عُفَدَةٌ الاح بلفظ الغائب» 
دل على أن المراد بهذا اللفظ شخص ثالث غير السابقين. 

والذين قالوا بأن المراد بالذي «بيّده عُقَدَةُ آليَكح» هو الزوج» استدلوا أيضا 
بسياق الآية ؛ فان الله تعالى قال: «أو يَعَفُوَأ ألّذِى يده عَقَدَة آليكاح»» ثم قال : 
وان عفرا اقرب لقو ˆ ولا تسوا الْفضّلَ ييَكك» [البقرة: ۲۳۷]» فالذي 
يوصف بأنه فعل الأقرب للتقوى › هو الذي تبرع بشيء من ماله هو لا من مال 
غيره» والزوج يتبرع من ماله » أما الولي فإنه يتبرع بمال موليته إذا عفا عن نصف 
المهر -إذا قيل بأن له العفو-» ولذلك قال : «ولا تسوا الْفضْل بَيَكَكُم4: وليس في 
هبة الإنسان لمال غيره إفضال منه على غيره. 

ويترتب على هذه المسألة الخلاف في حكم عفو الولي عن شيء من مهر ابنته 
البكر» فمن قال بأن الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الولي» أجاز للولي العفو ولو 
بغير إذن ابنته » ومن قال بأن المراد بالآية الزوج» لم يجز شيئا من ذلك إلا أن يكون 
بإذنها"". 


.)510/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)1١ 5 ٠١7 /7( الكافي لابن قدامة‎ »)8١ :»8٠١/65( ينظر: الأم للشافعي‎ )۲( 


أنواع التسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده و 
- ومثله أيضا في قوله تعالى: اما َس مِنْ ٤او‏ أو يها أت سير َا أو كلها 
ألم تَعَلَمّ أنّ آله على كل سىء قَدِيرٌه البقرة: 421١5‏ فإن جمهور المفسرين على أن 
هذه الآية جاءت لتقرير حكم جواز نسخ الآية من القرآن» وقد قال بعض 
المبتدعة : بأن هذه الآية لا تتكلم عن نسخ الآيات من القرآن ؛ بل تتحدث عن 
نسخ الشرائع بعضها من بعض. وهذا الرأي نسب إلى أبي مسلم الأصفهاني» وقد 
أيد هذا القول بعض المتأخرين» واستدل بقوله تعالى: «أَلَمَ تَعَلّمَ أن أل 


الله على كل 
شىء قَدِيرٌ4 › > فإنه لما ذكر القدرة وقررها اس أن يكوق الراك نسخ الشرائع ؛ لان 
في ذلك ذكرًا للعلم والحكمة""» والذي يظهر أن هذه الآية صريحة في الدلالة على 
جواز ورود النسخ في الآيات القرآنية » لقوله: «ما تَسَحٌ مِنّ ءَايَةِ أو تُسِهَا4» ولم 


: 00 
يقل من شريعة . 

م کے ر ر 2 و الد 1 11 حك م 

- قوله تعالى: «إِنْمَا حرم عَلَيَكُمْ الْمَيَْدَ وَآلدّمَ وَلَحمّ الَخِريرِ وَمَآ أَهِلّ يف َير 


2 


سس سم سم 


آله كم آضْطرٌ غير باغ و عاد فلآ ِنَم عله ا أله خَقُوتٌ ريم [البقرة: 21١7‏ في 
هذه الآية ذكر البغي في قوله: «فْمَنِ َصْطْرٌ غير باغ وا عاو فهل يدخل في هذه 
الآية من بغى على الإمام؛ ممن خرج على الولاية الشرعية» وبالتالي نقول: لا 
يجوز له أن يترخص برخص السفر. وكذلك هل يدخل في الآية الباغي على 
المسلمين بقطع الطريق» أو الباغي بفعل المعاصي؟ وبالتالي نقول: لا يحل لہما 
أكل الميتة عند الاضطرار؟ فهذا ما وقع فيه الاختلاف بين العلماء' ". 


.)٠١۷/١۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۷۲/۱)» اللباب لابن عادل‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »٤۷١/۲(‏ 22577 أحكام القرآن للجصاص (۷۲/۱» ۷۳)» المحرر 
الوجيز لابن عطية (۱۹۰/۱› .)١91١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۳۲۲/۳ وما بعدها)» أحكام القرآن للجصاص ۱١۸/١(‏ وما بعدها). 


التضسيرالطة 


١١م‎ FEE 
فقالت طائفة: بأن الباغي على الإمام» والباغي على المسلمين»ء والمعتدي‎ 
بسفره» لا يحل لهم أن يترخصوا برخص السفر ؛ لأن الاضطرار هنا في هذه الآية‎ 
قد اشترط فيه أن يكون سالما من البغي والعدوان» فمن لم يكن كذلك لم يدخل في‎ 
الاستثناء بقوله : قَمَنِ آضَطرٌ غير باغ ولا عاد َل نَم عَليِْه » فيبقى في حكم ول‎ 
الآية» فتحرم عليه هذه الأشياء. وإذا أراد أن يأكل من الميتة» فعليه أن يتوب من‎ 
البغي والعدوان أولا ثم يترخص بالأكل من الميتة» وهذا هو مذهب الإمام‎ 
."' الشافعي”'' والإمام أحمد‎ 
والقول الثاني في المسألة: بأن الباغي والعادي يحق لبم الترخص بهذه الرخصة‎ 
من أكل الميتة» وذلك أن الباغي والعادي إذا اضطروا لأكل الميتة» جاز لبم أكلها‎ 
. ولا إثم عليهم فيهاء وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة' "2 والإمام مالك‎ 
وقد استدل بعض أصحاب هذا القول بسياق الآية ؛ فإنه قال: «قَمَنِ أَضْطُرٌ غَيرَ‎ 
باغ ولا عَادِ4» فإن سياق الكلام: فأكل فلا إثم عليه. فقال الجصاص: (إنما جاز‎ 
الحذف لعلم المخاطبين با محذوف ودلالة الخطاب عليه. وهذا يوجب أن يكون‎ 
حمله على البغي والعدوان في الأكل أولى منه على المسلمين ؛ وذلك لأنه لم يتقدم‎ 
للمسلمين في الآية ذكر لا حذوفا ولا مذكورا كحذف الأكل» فحمله على ما في‎ 
مقتضى الآية بأن يكون حالا له فيه وصفة» أولى من حمله على معنى لم يتضمنه‎ 


.)٤١ ›»٤۱/١( ينظر: الحاوي للماوردي (۸۸۸-۸۸۳/۲)» أحكام القرآن للكيا البمراسي‎ )١( 
.)۳۳۲-۳۳۰/۹( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١90//١(‏ 

(6) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)۸۷-۸٤/⁄/١(‏ 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم:؛ وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده ع 
اللفظ لا محذوفا ولا مذكورا»"' » فالجصاص يرى أن مقتضى الآية يرجح في تفسير 
الباغي والعادي أن يكون المراد به الباغي والعادي في الأكل» أما الباغي على 
ل لا > فهذا ليس مذكورا في الآية. 
- وقوله تعالى: ل دين يلون يِن ايهم تربص أَنْبَعَةٍ 3 اشر فإن فاءو فان الله 
فور رَحِيمٌ © وَإِنّ عَرَمُوا آَلطْلَقَ فَإِنَّ اله سمِيعٌ علي [البقرة: 1؟5, 217707 فقد 
اختلف المفسرون في الطلاق في الإيلاء» هل إذا انقضت المدة الأربعة الأشهرء 
يحصل طلاق بين الزوجين ولو لم يتلفظ الزوج؟ أو نقول بأن الطلاق لا يقع إلا إذا 
تلفظ الرجل بلفظ الطلاق بعد انقضاء المدة إذا رفض الفيء؟ 
ففي مذهب الإمام أحمد""» ومالك" والشافعي » أن الطلاق في الإيلاء 
لا يكون إلا بعد انقضاء العدة وانقضاء المدة إذا لم يفئ» وفي مذهب الإمام أبي 
حنيفة”* جوفله أن الطلاق في الإيلاء يكون بمجرد انقضاء المدة» فإذا انقضت 
الأشهر الأربعة ولم يفئئ المولي فيها ؛ فإنه تطلق عليه زوجته. وقد استدل كل فريق 
لا ذهب إليه بأدلة يرجع بعضها إلى اللغة» وبعضها إلى القراءة» وبعضها إلى 
السياق» فقد قال تعالى في آخر الآية: فن الله سييع علي فقوله: «سييع عَلِيمٌ» 


صد 


.)١61//١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (/5105/1+ 515)» اللباب لابن عادل ٠١١/15(‏ وما بعدها). 

(*) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (۲/٤۸۸1-۸۸)ء‏ بداية المجتهد لابن رشد 2١١8/17(‏ 
849) تفسير القرطبي ٠١1/1(‏ وما بعدها). 

(6) ينظر: الرسالة للشافعي 2208٠ »٥۷۹/١(‏ أحكام القرآن للكيا البراسي ١5/8/١(‏ وما بعدها). 

(0) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي 78١/7(‏ وما بعدها)» بدائع الصنائع للكاساني ›٠۷١/۳(‏ 


.) ١/5 


ال م 9 1 ¢ e‏ 


۱۲۰ 
دليل على أنه لابد من أن يكون هناك قول يقوله المولي بعد عزمه الطلاق وهو لفظ 
الطلاق» قال الطبري مرجحا أن المراد بهذه الآية التلفظ بالطلاق بعد الأربعة 
أشهر» قال : «ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع» وإثما هو معلوم ؛ 
فلو كان (عزم الطلاق) انقضاء الأشهر الأربعة» لم تكن الآية مختومة بذكر الله 
الخبر عن الله تعالى ذكره أنه (سميع عليم)» كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها 
الفيء إلى طاعته -في مراجعة المولي زوجته التي آلى منهاء وأداء حقها إليها- بذكر 
الخبر عن أنه (شديد العقاب)» إِذْ لم يكن موضع وعيد على معصية ؛ ولكنه ختم 
ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه (غفور رحيم)؛ إِذْ كان موضع 
وعد امنيب على إنابته إلى طاعته» فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول› 
والكلام نضفة ‏ فة انه للكلام (سميع) وبالفعل (علیم)»'» والمقصود أن 

الطبري رجح في هذه الآية في التفسير الفقهي بسبب السياق. 


- ومن الأمثلة أيضا في هذاء في قوله تعالى: «فإذًا آضَلحَ الأخبر ارم فاقوأ 
لْمُشْرِكنَ حَيَتْ وَجَدتُمُوهُرَ وَحُدُوهُرَ وََحَصُرُوهُمْ وَفعُدُوا لهم ڪل مَرْصَد کان تَابُوا 
َأقَامُوا آلصَلَة واوا آلرَكَرة ملوأ سهم إن اله عَفُود جب4 التوبة: 15ء فهذه 
الآية وقع بين المفسرين لبا اختلاف فيهاء وقي الحكم المستنبط منهاء فقد اختلفوا في 
المراد بالأشهر الحرم» فقيل : أن المراد بهاء هي الأشهر المذكورة في قوله : «إنّ عِدَّة 

مه ۴ ےر 


م 2# ل مي موس سس 007 7 يه ل ر سر يس ص 7 ص٤‏ و ~~ 
الشجور عند الله اثنا عشْرَ سْبّرا فى كتبب الله يوم خلق السموات والآرض مها أربعة 
حرم» [التوبة : 1 ؟]2 الأشهر الحرم : رجب » وذو القعدة» وذو الحجة»› ومحرم”"', 
)١(‏ تفسير الطبري (59//5 » 42599 فتح القدير للشوكاني .)5٠9/5(‏ 


0( ينظر : أحكام القرآن للجصاص )£ c(T*A/‏ تفسير القرطبي ((//*” 21 الحاوي للماوردي 
(5/) أحكام القرآن للكيا البراسي »235٠١/5(‏ اللباب لابن عادل .)١۷۷/۷(‏ 


أنواع التطسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ‏ 
وقال آخرون: بأن الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة التي ضربت للمشركين على 
سبيل العهد في زمن الرسول ج فعلى القول الأول تكون في جميع 
السنوات» وعلى القول الثاني تكون هذه الأشهر في تلك السنة دون غيرها. ووجه 
استدلال من قال أن الأربعة أشهر هي الأربعة الأشهر التي في زمن النبوة» قالوا: 
أن المدة التي أعطيت لمن لا عهد لبم من الكفار أربعة أشهر تامة» بينما الأشهر 
الحر آخرها نهاية الحرم» والآية إنما بلغت للناس يوم الحج الأكبر» يوم عرفة أو 
النحر على الخلاف بين المفسرين في ذلك» فعلى هذا تكون المدة المذكورة في الآيات 
خمسين يوما فقط بقية الأشهر الحرم وهذا يخالف ظاهر الآية» ومن قال بأن المراد 
بالأشهر الحرم هنا الأشهر المشهورة» فإن المدة لا تكون أربعة أشهرء بخلاف من 
قال بأنها أربعة أشهر مستأنفة » فإنه حينئذ تكون المدة أربعة أشهر مستقبلة» لا يجوز 
للمسلمين إخراجهم ولا قتالبم» ومن قال ذلك قال بأن سياق الآية يدل على 
ذلك ؛ لأن الله قال: «قسِيحُوأ فى الأرض أَزبَعَةَ أُثْْرِ» [التوبة: ۲ء ثم قال: «قَإذا 


و دور . صدو و 


َسَلّحَ امثير آرم فَفَئُُوا آلْمْمْرِكِينَ4: أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا 
عليكم قتالبم فيها وأجلناهم فيها؛ فحيث ما وجدتموهم فاقتلوهم ؛ لأن عود 
العهد على مذكور أولى من عوده على مقدر”". 

- وأيضا في قوله تعالى: « لج أَهْهرٌ مُعلومَت فَمَن فَرَضَ فيه أت قلا رَقَتَ 


2 0 5 22 7 76 02 9 سك هس. ”| ١‏ 0 8 كل ١‏ ۽ ص 
و فسوق ولا جدال فى الحج 9 تفعلوا مِن خير يعلمه الله وتزودوا فإركى خير 


ص ص ع و دك مد ودر م 2 م 
الاد آلكقوئ وآتقون يتأؤلى الألبس4 البقرة: 21197 فقوله: «فمَن فَرَضَ فيه 


.)١٠١/۲( أضواء البيان للشنقيطي‎ »)۲۳۸/۱٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ينظر: المراجع السابقة.‎ )۲( 


۱۲۲ 
آحَجٌ4؛ استدل بعضهم على أن المعتبر في وقت العمرة هو وقت الإحرام لا وقت 
الطواف» فمن أحرم في رمضان» وكان طوافه في شوال فعمرته رمضانية» لا يصح 
له أن يكون متمتعا بهاء وقال آخرون: فمن فرض فيهن الحجح» أي في هذه 
الأشهرء وجعلوا المراد به جميع العمرة لا الإحرام فقط"'". 

- واختلف المفسرون في المراد بقوله : «وتزودوأ4هل المراد في هذه الآية التزود من 
الطعام» أو المراد به التزود بالتقوى للمعاد بإكثار العمل الصاه””"'؟ 

وتقدم معنا أن بعض أهل العلم ذكر من أسباب الاختلاف هناء النظر لسبب 
النزول فيهاء كذلك بعضهم قال: بأنه يستدل على ترجيح أحد القولين في هذه 
الآيات بالسياق» كما قال او «والذي يدل عليه سياق ما قبل هذا الأمرء 
وما بعده أن يكون الأمر بالتزود هنا بالنسبة إلى تحصيل الأعمال الصالحة التي 
تكون له كالزاد إلى سفره للآخرة › ألا ترى أن قبله: «ومَا تَفْعَلُوأ يِن حير يَعَلَمَهُ 
لَه ومعناه الحث والتحريض على فعل الخير» الذي يترتب عليه الجزاء في 
الآخرة؟ وبعده: «فإرى حير آلزاد آلكقوى4» والتقوى في عرف الشرع والقرآن 


عبارة عن ما یتقی به النار؟ ويكون مفعول : تزودواء نيحذوفا تعديره › وتزودوا 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (۱۲۱/۲» ٤۱۲٠ء »)٠٠١‏ أحكام القرآن للطحاوي (۱۷/۲› ۱۸)» زاد 
المسير لابن الجوزي (2177/1 .)٠١٤‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري :١607/5(‏ ١5١)؛‏ أحكام القرآن للجصاص »)780/١(‏ أحكام القرآن 
لابن العربي (١/91١)؛‏ تفسير ابن كثير »٥٤۸/١(‏ 059)» اللباب لابن عادل ,5٠1//7(‏ 
۸( 


(۳) أبو حيان» محمد بن يوسف الغرناطي النحوي (٤٥٦-٥٤۷ه).‏ 


أنواع التطسير الطقَهي للقرآن الكريم » وأسباب الا ختلاف فيه » وقواعده 8 
o a‏ نظام 4 e‏ 
المحذوف هو هذا الظاهرء ولو لم بحذف المفعول لأتي به e‏ عائدا على 
المفعول» أو كان يأتي ظاهرا كيد لكر ارق وتف فاه > ويها 
يكون سياق الآية مؤثرا في فهم المفسرين للآية» نما دعاهم إلى ترك الأخذ بسبب 
النزول» والعدول عنه إلى معنى آخر لا يتضمنه السبب. ويظهر أثر الخلاف في 
حكم التزود للحج وأمثاله من الأسفار هل هو مأمور به في هذه الآية أم لا. 

ومثل ذلك أيضا من كان يتمكن من استجلاب نفقات الحج بعمله أجيرا في أثناء 
الحج ؛ ولكنه غير قادر بنفسه على التنقل ونحو ذلك » هل يعد من كان كذلك قادرا 
على الحج» فيجب عليه ويدخل في المستطيعين ؛ بحيث يدخل في قوله : «ويلهِ على 
آلئَاسٍ حِج الْبَيتِ مَن أسْنَطَاعَ ِلَيْهِ سَيِيلاً4 لآل عمران: 0147 أم لا يكون كذلك؟ 
فيختلف العلماء في هذا الحكم بناء على اختلافهم في تفسير الآية» وبعضهم 
يستدل بسياق الآية على قوله فيها. 


.)٠١١/5؟( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 


التمسير المفهي 


المبحث الرابع 
الاختلاففي القواعد الأصولية بين المفسرين 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول 


الاختلاففي مباحث العموم والخصوص 

تنقسم الألفاظ إلى ألفاظ عامة» وألفاظ خاصة» وهذا أحد الاصطلاحات في 
تقسيم الألفاظ» فالألفاظ العامة : تشمل جميع الأفراد المندرجة تحت أسمائها من 
غير حصر. 

والألفاظ الخاصة: هي ما لا يستغرق الأفراد الداخلة في مسماه» ومن ثم 
فالخاص ينحصر في بعض الأفراد» وقد وقع اختلاف بين العلماء في عدد من 
الألفاظء هل هي من الألفاظ العامة» أو ليست كذلك» كما وقع اختلاف بينهم في 
العمومات» هل ورد عليها نخصيص أم لاء في عدد من الآيات المشتملة على 
أحكام فقهية» ومن أمثلة ذلك" : 

- فمن ألفاظ العموم لفظ (كل)» كما في قوله تعالى : کل أي ما كُسَبَ رَهِين) 
[الطور: ١؟5»‏ وهكذا أيضا الألفاظ المماثلة لبا كما في لفظة (جميع) في قوله تعالى : 
(َسَجَدَ الْمَليِكَةُ كلهم أْجَعُونَ) اا لحجر: .6٠١‏ 

- وكذلك أيضا من ألفاظ العموم الأسماء المبهمة» سواء مثل: ماء ومتى»› 
وإيان» وأين» ومن سواء كانت شرطية » كما في قوله تعالى: «قَمَّن يَعْمَلَ تقال ذَرَةٍ 


() ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١١۷/١(‏ وما بعدها)» أصول البزدوي (ص :1۷ وما بعدها) , 


اللمع للشيرازي (ص -۲٦:‏ 28). المحصول للرازي ۳٠۹/۲(‏ وما بعدها)» روضة الناظر لابن 
قدامة (؟5/١٠‏ وما بعدها). 


أنواع التعسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


دير اير 


حيرا يره © وَمَن يَعْمَلْ مِفْقال ذْرَّةٍ شرًا يَرَّهُ4 [الزلزلة: لا 018 وقوله: وما تفعلوأ مِن 


لآ[ ار 


حير يعلمه الله [البقرة : c1۷‏ أو كانت اشجاء استفهام › كما ق قوله تعالى : #من ۴ 


ص - م 2 2 دض بو - عو ٤‏ ور ة أ 0و 5 
الذزى يقرض الله قرّضًا حسئا فيضعفهء لهد أضُّعَافا كثيرَة» [البقرة: 21550 وقوله: 


امت صر آل4 [البقرة: 211١5‏ أو كانت أسماء موصولة» كما في قوله جل وعلا : 
(ألآ إن لله من فى ألسَمَيوتِ وَمَن فى الْأَرَضِ» ايونس: 177 ومثله : «وَيلّه ما فى 
َلسَّمَيوتٍ وَمَا فى الأرّض» لآل عمران: .]٠١5‏ 

- كذلك من الألفاظ الدالة على العموم الألفاظ المعرفة بأل الاستغراقية» سواء 


صد مو ه 1 


كانت ألفاظا مفردة» كما فى قوله : «والسارق وَالسّارقة فَقَطْعُوَأ أَيّدِيَهُمَا4 [المائدة: ٠٠۸‏ 


أو كانت من ألفاظ الجموع » كما في قوله تعالى: «َوَالْمُطَلْقَتُ ير بأنفسِهنٌ 
ا ا 
ثلشة قروء» [البقرة: ۲۲۸]. 

- وأيضا ما يفيد العموم» كالجمع المعرف بالإضافة» واسم الجنس المعرف 
بالإضافة» كما في قوله: «ِيُوصِيكُمُ آله فى أوْلَدِكم» النساء: 2١١‏ فلفظة 
(أولادكم) جمع مضاف إلى معرفة» فكان من ألفاظ العموم. 

- وأيضا النكرة في سياق النفي» وما ماثلهاء كقوله تعالى: «وأنّ آلْمَسَحِدَ لله 
لد تَدَعُوأ مَعْ آله أحَدَ]4 [الجن: 2118 ف(أحد) نكرة في سياق النهي» فتكون لفظا 
عاماء واستفادة العموم هنا نتجت من كون نفي الألفاظ المطلقة يفيد العموم. 

وهذه أبرز ألفاظ العموم ؛ واللفظ العام يدل على ثبوت الحكم في كل فرد من 
أفراده على سبيل الاستقلال» وإذا ورد على اللفظ العام تخصيص ؛ فإنه يخرج بعض 
أفراد العام من حكمه» ويبقى اللفظ العام دالا على إثبات الحكم في بقية الأفراد» كما 
قال بذلك جماهير أهل العلم» وإن وقع اختلاف هل دلالة العام بعد التخصيص 


© التمسير المفهي 


لفن 
دلالة حقيقية أو مجازية؟ فالأصل أن يدل اللفظ العام على جميع الأفراد» إلا أن يرد 
تخصيص”' يدل على أن بعض الأفراد لم يكونوا مرادين باللفظ العام. 

فهذه بعض أبرز أحكام العام » فقد يوجد لفظ ويقع الاختلاف فيه هل هو لفظ 
عام أم لفظ خاص» ويترتب على ذلك أن يختلف المفسرون في تفسير القرآن» بناء 
عل نهدا السب 

ومن أمثلة ذلك : 

: فإن لفظة‎ 2117١ في قوله تعالى: ولا تَبكحواأ الْمُشَركت حى يُؤَّمِنْ4 [البقرة:‎ )١ 
«المشركت)› رأها جماعة من ألفاظ العموم ؛ لآن الألف واللام للاستغراق»‎ 
ومن ثم قالوا بأنها تشمل نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومنعوا من‎ 
الزواج بهن لما لديهن من الشرك» كقولهم المسيح ابن الله» وعزير ابن اللهء أخذا‎ 
بظاهر لفظ الآية.‎ 

بينما قال جمهور العلماء» بأن نساء أهل الكتاب لا يدخلن في هذه الآية ؛ لأن 
الاستعمال القرآنى يدل على أن المراد بلفظ المشركين» ما يقابل اليهود والنصارى 
من أهل الکتاب› كما في قوله تعالى : لم یکن الین كفروأ يِن اهل الككب وَالْمُسْرِكنَ 
مُفكينَ حى تام لَه [البينة : 21١‏ وقوله : اما يود لذي كفرٌوأ يِن اَهَل الكتب 
2 وه ےم کک ونه م ردد رو سوڪ ڪي اس ن ر رو 2 م 9ے ر س 
ولا المشركين ان ينزل عليڪم من خير من ربكم وَأَللّهُ سحت ص بِرَحَمتِف من ينشاء» 
[البقرة: 21٠١‏ في نصوص كثيرة» تدل على استعمال لفظ المشركين في غير أهل 
الكتاب ؛ ولكن قالت طائفة بأن هذه الآية عامة وخصصت بأية سورة المائدة» التى 


)010( والفرق بين التخصيص والنسخ : أن النسخ قد يرفع جميع الحكم› بينما التخصيص لابد أن 
يقتصر على بعض الأفراد» والنسخ لابد أن يكون متراخيا عن اللفظ الأول» بينما التخصيص 
يمكن أن ينزل مع اللفظ العام في وقت واحد. ينظر: المستصفى للغزالي »)5١17/١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱۱۳/۳). 


أنواع التعسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده يج 
تشمل بعمومها نساء أهل الكتاب» وذلك لأن أهل الكتاب عندهم نوع من أنواع 
الشرك» فهم يقولون: عزير ابن الله » والمسيح ابن الله ؛ ولكن الذين قالوا بأن هذه 
الآية عامة تشمل نساء أهل الكتاب الذين تم إخراجهم بآية المائدة» قال بعضهم: 
بأن هذه الآية مبخصصة بآية المائدة. 


وقال بعضهم : أن هذه الآية التي في البقرة منسوخة» وقال بعضهم : بأنها باقية 
على عمومهاء وبالتالي يمنعون من الزواج بنساء أهل الكتاب» ويرجع الخلاف إلى 
أن النص المستدل به هنا يحتمل أن يكون عاما يراد به الخصوص » ويحتمل أن يكون 
عاما مخصوصاء ويحتمل أن يكون عاما باقيا على عمومه. يترتب على ذلك القول 
بحكم الزواج من نساء أهل الكتاب» فالجمهور على جوازه» وبعض الفقهاء 
يقولون بالمنء”". 

)١‏ وأيضا فيما يتعلق بالعموم في قوله تعالى: ولت الْأحمالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ 
حَمَلَهُنَ4 لالطلاق : 214 فقد جعل الله عز وجل نهاية عدة الحامل بوضع الحمل» وهذه 
الآية عامة» وهي من ألفاظ الجموع المضافة إلى معرفة» ف(أولات) جمع أضيف 
إلى معرفة. 

فالجمهور على أن ما كان كذلك» فإنه يفيد العموم» وقد اختلف المفسرون في 
هذه الآية هل بقيت على عمومهاء فتشمل كل امرأة حامل سواء طلقت أو مات 
عنها زوجهاء كما هو قول الجمهورء أم أن المراد بها أحد النوعين ؛ بحيث يراد بها 
المطلقة دون المتوفى عنها؟ 


2595/١( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲۷۲-۲۷۰/۲)ء المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
,)50/ »۲٥۷/۱( /21؛, بداية المجتهد لابن رشد (۳۹/۲» ۳۷)» فتح القدير للشوكاني‎ 
.)۲۷١ اللباب لابن عادل (0/5/ا7:‎ 


التضسير الطقهي 

فقال طائفة من المفسرين: هي عامة في كل امرأة حامل سواء طلقت أو مات 
زوجهاء كما هو قول الجمهورء وقال بعضهم: بأن الآية خاصة بالمرأة الحامل 
المطلقة» أما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ؛ فإنها تعتد بأبعد الأجلين» وقد ورد 
ذلك عن بعض الصحابة” » قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك إنه عام في 
المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن ؛ لأن الله عز وجل عم بقوله : مِوأُولَتُ الأحَالٍ 
أَجَلَهُنَ أن يَضِعَنَ حَمَلَهُنٌ» [الطلاق : 14 ولم يخصص ذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى 
عنها ؛ بل عم الخبر به عن جميع أولات الأحمال ؛ فإن ظن ظان أن قوله تعالى: 
وَأُوْلَتُ الخال أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حملَهُنَّ؛ في سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون 
المتوفى عنهن» فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى بالخبر عنهن» وعن المتوفى عنهن ؛ 
فإن الأمر بخلاف ما ظن» وذلك أن ذلك وإن كان في سياق الخبر عن أحكام 
المطلقات › فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام الطلقات› بل هو خبر مبتدأ عن أحكام 
عدد جميع أولات الأحمال المطلقات منهن وغير المطلقات ؛ ولا دلالة على أنه مراد 
به بعض الحوامل دون بعض من خبر ولا عقل» فهو على عمومه لا بيّنا"2 إذن 
أصحاب القول الأول يقولون: هذه الآية عامة في ذوات الحمل سواء كن مطلقات أو 
توفي عنهن أزواجهن» وقوله: «وَلَذِسَ يفون نگم وَيَدَرونَ اروج يرصن بأَنفْسِهنٌ 
أزيقة شر وَعَشرا4 [البقرة : 4 هذه في المرأة المتوفى عنها زوجهاء وإن كان ظاهرها 
أنها تشمل الحامل » لكن الحامل لا تدخل في هذه الآية. 

وقد ظن بعضهم وجود تعارض بين هاتين الآيتين» فالمرأة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء حكمت آية البقرة بأنها تجلس أربعة أشهر وعشرة أيام» وحكمت آية 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (500-507/571)؛ المحرر الوجيز لابن عطية »)۳٠٤١⁄١(‏ بداية المجتهد 
لابن رشد (۷۷۰۷۸/۲)» فتح القدير للشوكاني »۲۸٥/۱(‏ 3581). 


(۲) تفسير الطبري .)٤٥٥/۲۳(‏ 


أنواع التطسير المُفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعد ه ي 

سوره ة الطلاق بأن عدتها تنتهي بوضع الحمل ول آية الطلاق أخص من آية 
البقرة» وهي متأخرة عنها في النزول» والدليل على تأخرها أن ابن مسعود فك 
قال : (من شاء باهلته أن سورة النساء الصغرى وأو تالاح مال أَجَلْهُنَ4 -أي سورة 
الطلاق- نزلت بعد التي في سورة البقرة)» وفي رواية: (... بعد التي في البقرة 
بسبع سنين)" » والخاص إذا جاء بعد العام وبعد العمل بالعام ؛ فإننا حينئذ نعمل 
بألفاظ العام في محل العموم في ماعدا امحل الخاص» خلافا لبعض العلماء الذين 
رأوا أن هذا على سبيل النسخ”". وقد صح في حديث سبيعة الأسلمية أنه توفي عنها 
: (8) »۾ ٠»‏ 0 . 7 505 1 
زوجها وهي حامل » فوضعت بعد اربعين یوما من موته» فقضى لہا رسول الله 
بانقضاء عدتها". 


)١(‏ سنن ابن ماجه (١۳٠۲)ء‏ المعجم الكبير »)۹1٤١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١١1١5(‏ سنن سعيد 


(۲) الدر المنثور للزركشي (۸/ 5 .)35١‏ 
(6) كشت الأسوان لدو (15/5): 


م قر تر جه ار اله 


)٤(‏ ونصه في البخاري )۸۰/٥(‏ : كب عْمَر ين عب الله بن الأرقم؛ إلى عبد الله بن عتبَة اله 


9و 
َه وله لي ول لور عه م 


ان َة نت الحارث أَخبَرنْهُ انها كانت تحت سعد ابن حول , َه من ني اهر إن لوي . 
كا من شهد برا ري عل في ج الواع وهي حال اك ل RT‏ 
ريما لطس اناسنا تَجَمَّلَتْ لِلحُطابوء فَدَخَلَ عَلَيْهَا ابو السكايل بن بَعْكك؛ 
رَجل مِنْ بني عبد الدار» فقال لها : ما لي ارال كجَمّلت للْحْطابء بُرَجَينَ لتُكاح؟ فإك الله 


ن 


EE‏ حى تمر علَيْكِ أربعة اشر وَعَشْرٌ؛ قات سبيْعَة : فَلَمّا قال لي ديك جَمَعْت علي 


2 gf 2 


JAE 


ابي جين أَمْسَيْت» وأ رول الله طق فسا عن ذلك : فأفتاني ياي قد حللت حِينَ 
ضحت حَمَلِي» وأمَرني باروج إن بدا لي). كتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بدرا › 
حديث رقم (۳۹۹۱). 

(0) ينظر: امحرر الوجيز لابن عطية (3160/60). 


التطسير الذة 


أن أضحات: القواق الذكن لانن يقولون ان قولة تعال وا الخال علو 
أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ4: لا يشمل المتوفى عنهاء فقالوا: أن (أولات الأحمال) ليس لفظا 
عاما؛ وإنما هو لفظ خاص بالمطلقات بدلالة سياق الآيات قبلها وبعدهاء فتكون 
من العام الذي يراد به الخصوص » وقالوا: لو سلمنا أن الآية عامة ؛ فإن المتوفى 
عنها زوجها دخلت تحت عامّينء ولا وجه للجمع إلا أن تعتد بأبعد الأجلين؛ 
وبالتالي فإنها تعتد بوضع الحمل إذا وضعت بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام» وتعتد 
بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا وضعت قبل مضي الأشهرء إذا لم يكن بد من اعتبار 
الأشهرء واللفظ قد يكون محتملا ؛ لكن عندنا لفظان كلاهما عام من وجه خاص 
من وجه في فونه الط لفت تن بأَنفْسِهنٌ َة رو [البقرة: ۲۲۸]» هذا 
عام من جهة المطلقات» خاص في ذوات الأقراء وذوات الحيض» وقوله : «وَُوْلَتُ 
الخال أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ4: هذا عام يشمل المتوفى عنهاء والمطلقة» والمفارقة 
بأي نوع من أنواع الفرقة» فننظر حينئذ أيهما أقوى في العموم, هل هو قوله: 


6 


3 42 و كم - 5 ركه ا ص کیہ و ۴ ك گوس ۴ 2 ا N‏ 
#والدين يتوفون نکم وَيدرون ازو جا يربص بأنفسهن ارزبعة اشر وَعشرا*» › ام أن 


عب 5 5 2 ور صد 2 كو 2# ٌو 
الأقوى ي العموم قوله: #واولت الا مال أَجَلَهُنَ أن يضعنَ حَمَلَهقَ)4”''. 
"٠‏ م س مه 17 ےا و ص ںہ e‏ عر و ص ر غا و جےے ر 
۳) وفي قول الله جل وعلا : «أَلْيَوّم أجل لكم الطيّبت وَطعَامُ آلذين أوتوأ الْكتَبَ 
ر ر ورد ET,‏ مه ر عد :ےر ل 
جل لكر وَطَعَامكم حِلٌ هب4 االائدة: ١٠؛‏ فإن قوله: «الذين أوتّوأ الْكتبّه2 وقع 


الاختلاف بين المفسرين في تعيين المراد بطعامهم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (500-56017/177).؛ الحرر الوجيز لابن عطية :)7١57/ ١(‏ بداية المجتهد 
لابن رشد (۷۷۰۷۸/۲)» فتح القدير للشوكاني :586/1١(‏ 385). 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

فقال الجمهور: المراد بالطعام هنا الذبائح» أما ما لا يحتاج للتذكية كالخبز 
والفاكهة فهذا لا يحرم بوجه من الوجوه» سواء كان المباشر لہا كتابيا أم مجوسياء 
وقالت طائفة: بأن المقصود بالطعام هنا كل ما يحل أكله إلا الذبائح ؛ فإنها 


حرام. 

وقالت طائفة: الطعام هنا عام في كل ما يحل أكله» سواء كان مذبوحا أم لاء 
وقد اختاره طائفة من التابعين. فإذن أصحاب القول الثالث قالوا: في قوله : «وَطعَام 
لين أُوتُوا آلكتبّ» بأن اللفظ عام» ومن ثم نحمله على جميع الأطعمة ؛ لأنه لم 
يدل دليل آخر على التخصيص. 

وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الطعام هنا هو الذبائح» قالوا: إن 
الآية من العام الذي يراد به الخصوص بدلالة سياق الآيات2» فقد جاءت بعد 
الكلام عن الصيد والذبائح» ثم إن غير الذبائح لا يختلف في حلها أحدء 
وتخصيص أهل الكتاب لا فائدة فيه» وإِنما الفائدة بذكر ما تؤثر الذكاة فيه» وذلك 
لأن الأصل فيها أنها لا تحل إلا لمسلم» فجاءت الآية لبيان أن الكتابي يأخذ حكم 
المسلم في هذه المسألة» وعلى كل فإن الخلاف هنا نشأ من الخلاف في هذه الألفاظ 
وفي بقاء عمومها وتخصيصها"'". 

) وقوله تعالى: «وَلمُطلقت مع بِالْمَعُوفٍ حًا على الْمُكقرت» االبقرة: 
١‏ المراد بالمتاع : ما يدفعه الزوج المطلق هدية لزوجته» وقد يكون كسوة وقد 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٥۷۲/۹(‏ وما بعدها)» أحكام القرآن للجصاص (505/7).؛ الحرر 
الوجيز لابن عطية »٠١۸/۲(‏ ۹١١٠)ء‏ فتح القدير للشوكاني (۱۸/۲)» الفتاوى الكبرى لابن 


تيمية ١697/1١(‏ وما بعدها). 


۱۲ 
يكون أعلى من ذلك" » وقد وقع الاختلاف بين الفقهاء في المتعة هذه» هل هي 
واجبة أم لا؟ وإذا وجبت متعة الطلاق تكون لمن؟ لأن المطلقات أربعة أنواء" : 

- مطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لہا. 

Bs Das E e 

- ومطلقة بعد الدخول قد سمي لبا المهر» فيجب لبا ما سمي لہا. 

- ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لہا شيء» فهذه يجب لہا مهر أمثالها. 

فحينئذ من التي تجب لبا المتعة من هؤلاء النساء الأربع؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

القول الأول : أن المتعة واجبة لكل مطلقة» سواء طلقت قبل الدخول أو بعده؛ 
سواء سمي الصداق أم لم يسم» وهذا قال به طائفة من الفقهاء» وقد اختاره 
الشيخ الشنقيطي”" -رحمه الله تعالى-. 

القول الثاني : أن المتعة تجب لكل مطلقة سوى المفروض لها الصداق» سواء 
طلقت قبل الدخول أو بعده. 

إذن إذا طلقت قبل الدخول» فعندهم حالة واحدة ليس فيها متعة» وهي 
المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض لباء يجب لبا نصف المهر» أما من طلقت قبل 
الدخول ولم يفرض لبا ؛ فإنه يجب لبا المتعة» وهذا هو قول الإمام الشافعي”'". 


التمسير المفهي 


(١)ينظر:‏ المطلع للبعلي (ص:39/8)» المصباح المنير للفيومي (017/5). 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي (51/5» 1۲)» أحكام القرآن لابن العربي »)۲۹٠/١(‏ المجموع 
للنووي 1١57(‏ 788/7 وما بعدا). 

(۳) ينظر: أضواء البيان .)٠١١/١(‏ 

(5) ينظر: البيان للعمراني 5!1١/4(‏ وما بعدها)» المجموع للنووي ۳۸۸/١١(‏ وما بعدها)؛ تفسير 
ابن كثير 1١(‏ 25517 517). 


أنواع التعسير المفهي للقران الكريم» وأسباب الاختلاف فيه»› وقواعده 


القول الثالث: أن المتعة لا تجب إلا في المطلقة قبل الدخول والتي لم يفرض 


لاء وهذا هو قول أبي حنيفة'» وأحمد". 

القول الرابع : أن المتعة غير واجبة في حق أحد من المطلقات» وإنما هي مستحبة 
في حقهم جميعاء وقال به الإمام مالك . 

يقن بان أن هنش الخلاف ق:قولهتعال > عم عل الخيبيية» ا ا 
وقول جنا على الْمُكّقيرت» االبقرة : »]۲٤١‏ فقد قال بعض أهل العلم: بأن هذه 
اللفظة تدل على عدم وجوب المتعة -متعة الطلاق- لأن الله وصف دافعها 
بالإحسان والتقوى» مما يدل على أن المتعة في الطلاق ليست بواجبة. 

وقال آخرون: بل هي واجبة؛ واستدلوا على ذلك بقوله: «حَقَا4 ؛ فإن هذا 
اللفظ يدل على الوجوب» والمتعة جعلها الله تعالى قي الآية التي قبلها لغير 
الفروض لباء فكان من المعلوم عندهم تعلق الآية بخصوص المتعة في المطلقة غير 
المفروض لما. قال الطبري : «والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي› 
قول من قال: لكل مطلقة متعة» لعموم قوله: «وَللمْطلّقتٍ ممع بِلْمَمْوفٍ حَمَا 
على الْمُكّقيرت» البقرة: 2114١‏ فقد عم الله المطلقات ولم يفرق بين المطلقة قبل 
الدخول أو بعده» ولم يفرق بين المطلقة التي ذكر لما المهر أم لم يذكرء فرأى أن 
الآية باقية على عمومهاء ولم يقصرها على بعض الأفراد». 


,))17 25١/5( المبسوط للسرخسي‎ »)١58/١( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
,))١80-1١/85/1/( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (۲۰۰/۳» ١0١5؟),‏ 

,)557 ›۲۹۱/۱( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


ال ® 7 ا © هو 
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2ے و 


عل 
بالْمَعْوفٍ حَقا عَلَ الْمُكقيرت»»: عام في سائرهن إلا ما خص الدليل ؛ فحينئذ 


قال: هو كذلك» إلا أن المتاع اسم لجميع ما ينتفع به» كما في قوله: «إِنْمَا هذه 
َلَحَيَوْة آَلدَّنْهًا مَتَع4 اغافر: 214 وقد يكون أصل اشتقاقهما متقاريا”'"'. 

فالمقصود: أن سبب الخلاف في هذه الآية يرجع إلى أن الآية يحتمل أن يراد بها 
العموم في المطلقات» فتكون (أل) استغراقية» ويحتمل أن يراد بها الخصوص 
فتكون (أل) للعهد» فمن قال المتعة واجبة في حق الجميع » أو قال مستحبة في حق 
الجميع ؛ فإن هذا يقول بأن الآية عامة غير خصوصة بشيء» وأما من قال بأن الآية 
تدل على الاستحباب ؛ فإنه قال بوجود صارف يصرف هذا الحكم من الوجوب 
إلى الاستحباب. 

4) مثال آخر في قوله تعالى: «وَقُل لِلْمُؤيكت يَعْصْضّْنَ يِن أُبَصَرِمِنٌ وحَمَطنَ 

5 ب 

فُرُوجَهُنٌ ولا يديت زِيتَتَهُنٌ لا مَا ظَهْرَ ِتها وَلْيَضْرِسَ يحْمْرِسِنٌ على جْيُوينٌ ول يدت 
يتن إلا بعلتو أو ءاباپهڪ أو ءَاباءِ بُعُولتِ أو أتتايوت أو أتناء بعُولَيَ أو 
ِخْوانِونٌ وبق إخوانوث َوب اهن او نايهن او مَا ملكت أَيَمَسْهُنَ أو الكرويت غَتْرِ 
أؤى الإذة ون الال أو الل اليرت لز هروا حل عؤرت لاء ولا ران أجلن 
لبعد ما فن من زیی ووا إل اكد حييمًا أيه المُؤرئُورت لكك" تفلو الور: 
١‏ ففي هذه الآية عدد من الألفاظ التي وقع الاختلاف فيهاء هل هي باقية على 
عمومها أم ورد عليها ما بخصص العموم أو ما ينقضه. فقوله: «يَلمُؤيتتِ»: هل 


.)١51١/1؟( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


أنواع التمسير المفقهي للقرآن الكريم: وأسباب اللاختلاف فيه» وقواعده @ 
كش ةة 8 ا . 7 5 5 د و 7 
هو عاح بحيث يشمل المملوكات › اح هو خاص بالحرائر؟ وقوله : ين أبصرهن)› 


هل هو عام أم خاص؟ وقوله : ولا يُبَدِيسَ زيئتَهُنَ4 هل هو عام أم خاص؟ وقي 


قوله : إلا مَا َهَرَ متها وقع الاختلاف في عمومهاء وقوله : «وَلْيَصْربنَ يحْمْرِسِنٌ على 
جيوېن)› فقوله : مره وهجُيُوينَ4» هل هي من ألفاظ العموم لأنها جمع 
مضاف لعرفة؟ وكذلك قوله: «لبعولتهرك », وكذلك (دَابَايمت»: وكذلك 
بق خوك أو ب اتون أو ايو هل المراد بلفظ : «نسَآبِنَ» العموم بها 
يشمل غير المسلمة» أم هو خاص بالمسلمات؟ وكذلك في قوله: «أَوَ ما ملكت 
أُيَمَكْهُنَ4» هل هو عام شامل لكل ما ملكت أيانهن» أم أنه خاص بالإماء؟ 
وهكذا في قوله : «أو التبيرت») «أو الطِفْلٍ أي لم يَظْهَرُوا عل عَوَرتٍ ليسا 9 
ولا يرين بأْرَجْلِهِنَ4''". فالمقصود: أنه قد يقع اختلاف في بعض الأحكام بناء على 
الاختلاف في عموم هذه الألفاظ وعدم عمومها. 


3 ا ا 


المطلب الثاني 
الاختلاف بسبب ما يعود إلى الحقيقة والمجاز 


وفيه مسائل : 
الما ل الأولى : معنى الحقيقة: 


يراد بالحقيقة : استعمال اللفظ فيما وضع له وقيل : هو اللفظ المستعمل فيما 
وضع له. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري :)١50/١9(‏ أحكا القرآن للجصاص (5/؟77١‏ وما بعدها)» المحرر 
الوجيز لابن عطية (5 /۱۷۷ وما بعدها)ء أحكام القرآن لابن العربي (۳۷۹/۳ وما بعدها)ء 


8 التعسير المقهي 


۱۳۳ 
مثالبا: لفظة (الأسد)» فإننا في مرات نطلقها ونريد بها الحيوان المفترس ؛ فهذا 
استعمال حقيقي » وضعه واضع اللغة» فإننا حينئذ نكون قد استعملنا الحقيقة" ". 

المسألة الثانية: أنواع الحقبقة ‏ : 

)١‏ الحقيقة اللغوية: وهي التي وضعها واضع اللغة» كإطلاق لفظ الأسد على 
الحيوان المفترس. 

؟) الحقيقة الشرعية : وهي التي وضعها الشارع ؛ حيث استعمل الشارع بعض 
الألفاظ في بعض المعاني الخاصة بهاء كلفظ (الصلاة) حينما استخدمه الشرع في 
الأفعال والأقوال المخصوصة. 

۳) الحقيقة العرفية : حيث يتعارف أهل اصطلاح» أو أهل بلد» على استعمال 
لفظ في أحد معانيه» ومن أمثلة ذلك : أن لفظة (الدابة) في لغة العرب» يراد بها كل 
ما يدب على الأرض» ثم بعد ذلك استعمل لفظ الدابة في ذوات الأربع من 
الحيوانات في بعض البلدان. 

المسألةالثالثة: معنى المجاز: 

الجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» أو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
له. 

مثاله : استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع؛ كما لو قلت: رأيت أسدا 
يخطب ؛ فإنك تريد به الرجل الشجاع ولا تريد به الحيوان المفترس ". 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي (۳۲۹/۱» »)٤١‏ روضة الناطر لابن قدامة (١/۹4۲٤)ء‏ الفروق 
للقرافي ١(‏ /5 5). 

(۲) ينظر: التمهيد للإسنوي (ص :۲۲۸)ء الموافقات للشاطبي ›)۲١ ›۲٥/٤(‏ 

(۳) ينظر: المحصول للرازي »)۳٤١ ,7”795/١(‏ روضة الناطر لابن قدامة »)547/١(‏ الفروق 
للقرافي ١(‏ /5 5). 


أنواع التطسير المْمّهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه وقواعده 

المسألة الرابعة: الخلاف في وقوعالمجازضي اللغة وضي القرآن '': 

اختلف الفقهاء في وقوع المجاز في القرآن» فكان جماعة يرون أن انجاز لا يقع في 
لغة العرب» كأبي إسحاق الإسفرايبني'''» وبعضهم قال : بأنه لا يكون في القرآن 
بينما جماهير أهل العلم يرون إثبات وقوع الجاز. 

ومنشأ الخلاف: أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ المجرد (لفظ الأسد) ؛ فإنه 
يستعمل في الحيوان المفترس. ومن نفى المجاز نظر إلى الجملة كاملة» فقال : بأن لفظة 
(أسد يخطب) لا تستعمل في لغة العرب للحيوان المفترس» وإنما تستعمل في الرجل 

فمن نظر إلى الجملة كاملة» نفى وجود امجازء ومن نظر إلى اللفظ مجردا ؛ فإنه 
سيقول بوجود المجاز» ولعل القول الأول أقوى ؛ لأن العرب لا تتكلم بالكلمة 
المجردة لوحدهاء وإنما يتكلمون بالجملة التامة» ولأن العرب عندما تركب كلمتين 
في جملة تعتبرها كالكلمة الواحدة» كما في الاستشناء» تقول: رأيت عشرة إلا 
ثلاثة» ولا يريدون بذلك إلا السبعة» ويجعلون ذلك من دلالة هذه اللفظة المركبة : 


(عشرة إلا ثلاثة) . 
)١‏ أن الحقيقة تتبادر إلى الذهن. 


(۱) ينظر: اللمع للشيرازي (ص :۷ء 428 المستصفى للغزالي (١/۱۹۹٠-۲٠۲)ء‏ العدة للقاضي 
أبي يعلى (؟5140/1 وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة 2505/1١(‏ 4235017 المسودة لابن 
تيمية (ص : ١15‏ وما بعدها). 

(۲) أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني» أصولي شافعي فقيه (ت:118ه) . 
شذرات الذهب لابن العماد .)5١197/5(‏ 


ال و 7 1 © هه 


۱٩۸ 

۲) لا يجوز نفيها بخلاف النمجاز. 

۳) احتياج امجاز لدليل يدل على صرف اللفظ عن حقيقته. 

وهناك أدلة تدل على أن اللفظ قد استعمل معناه المجازي » منها : 

)١‏ وجود أدلة عرفية» ومنها أدلة الاستعمال» ومنها سياق الكلام ؛ فإن سياق 
الكلام يبين هل اللفظ حقيقة أو جاز. 

؟) وقد يكون في الكلام ما يدل على أن المراد به المعنى المجازي. 

۳) والحقيقة قد تترك بدلالة من قبل المتكلم أو بدلالة الكلام. 

المسألة الخامسة: نماذج للاختلاف يبن المفسرين فيما يتعاق بالحقيقة والمجاز: 

وقع اختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي بناء على اختلافهم في عدد من 
القواعد المتعلقة بالحقيقة والمجازء فمن ذلك : 

قاعدة: هل يجوز أن نحمل اللطظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في 
وفت واحد؟ 

قال الإمام أبو حنيفة": لا يصح حمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه 
المجازي في وقت واحدء وجمهور الأصوليين يجيزون ذلك”"'» وهذا من أسباب 
اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ؛ حيث يرد احتمال على اللفظة هل هي 
للحقيقة فقط أو يراد بها المعنى الحقيقي والمجاز؟ 

ففي مرات يكون مع اللفظ قرينة» ويرى بعض المفسرين أن هذه القرينة صالحة 
لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي» فحينئذ نقول بمقتضى ذلك»› 
بينما يرى آخرون أن هذه القرينة غير كافية لحمل اللفظ على معناه المجازي» ومن 


.)۲٤/۲( ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ )١( 
: المسودة في أصول الفقه (ص‎ »)۱۷۷/١( ينظر: اللمع للشيرازي (ص: 4)» الفروق للقرافي‎ )( 
.)١7 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعد ه يي 
ثم يبقونه على الأصل ويفسرونه بالمعنى الحقيقي» كما قد يقع الاختلاف في 
صلاحية القرينة لصرف اللفظ عن حقيقته للمجاز 

وفي مرات يختلفون بسبب اختلافهم في جواز حمل اللفظ الواحد على المعنى 
الحقيقي والمعنى المجازي مرة واحدة؛ في وقت واحد» وثمثل لذلك بأمثلة : 

EEG‏ «آلزَان لا ينك إل رَايية أو مشركة4 [النور: 17 فكلمة «ينكخ) 
قد يراد بها الوطءء وقد يراد بها العقدء فالنكاح في اللغة يطلق على الوطء 
EN Ca‏ هبو الاق اعوط Oa‏ 
بهذه الآية الوطء» فقالوا معتى الآية:. لزاني لا يطا في زناه إلا رَائيّة أو من هي 
أخس منها وهى المشركة» وهذا رأي جماعة من أهل العلم» ومنهم: ابن كثير» 
والجصاص» بينما ذهب آخرون إلى أن المراد هنا العقد» فحملوا الآية على أن 
المراد أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا من هي مثله من أصحاب الزنى ؛ لأنه 
يعصي الله بذلك"" » ورتبوا على ذلك مسألة أنه لو عقد الرجل على امرأة زانية 


قبل أن تتوب» هل يصح هذا العقد أو لا يصح”"؟ وقد اختار طائفة أن هذا العقد 


لا يصح كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد” "2 واختار آخرون صحة العققّدء 
وهذا رأى الومام الشافعى وجماعة كثيرة من أهل العلم“. 


,)١17٠١ ء۱٦۹/۱۲( تفسير القرطبي‎ 2223١9 »۱٠۸/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۲۷١۱/١( فتح القدير للشوكاني (5//!؛ 8)» اللباب لابن عادل‎ 242٠١ :9/1( تفسير ابن كثير‎ 

(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم (11/7١)؛‏ تفسير القرطبي (؟5١/١2117 »)١171١‏ تفسير ابن كثير 
423١ 4/0(‏ أضواء البيان للشنقيطي ٤۱۹/٥(‏ وما بعدها). 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة (/1//1 .)1١/ 23٠١‏ 

.)١٠١8 231١ 1//1/( المغني لابن قدامة‎ »)١7/0( ينظر: الأم للشافعي‎ )٤( 


8 التفسير الذة 


| ۰ 

؟) قولهُ عر وجا : «وإن کم حرص او على سفر أو جاء اح مُدكُم مِنَ الْقَايطٍ أَوَ 
سََحُمُ ابا م ہوا م كتيمَمُوا وید ما کانسځوا پو جوم نيكم 
ن4 المائدة: 217 فإن قوله: أو لَنمَسَعُم قد يراد به المعنى الحقيقي» وهو مس 
البشرة للبشرة» وقد يراد به المعنى المجازي › وهو الجماع» ولذلك وقع الاختلاف 
بين المفسرين في تفسير الآية. 

فقال طائفة: بأن اللمس الذى ذكر في الآية يراد به الجماع» وهذا هو مذهب 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال طائفة : بأن المراد بهذه الآية الملامسة» ولذلك 
رأوا أن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء»ء وبهذا قال الإمام الشافعي”''» وقيده 
مالك واحفد يكون: اللمين وة لأن.هداك أحادية. خضضت. الآية: 
ودلت على أن الرجل إذا مس المرأة بدون شهوة لا ينتقض وضوؤه. ومن هنا 
فالجمهور يحملون «لَمَسَُمٌ4 على المعنى الحقيقي» وقد يقولون بأن الآية تدل على 
المعنيين الحقيقي وهو اللمس الجردء وا مجازي وهو الجماع, وعند الحنفية”*' يحملونه 
على المعنى امجازي وهو الجماع . 

E E E 
راتان ِمّن تَرَصَوْنَ مِنَ الشدَآءِ أن ِل إحَدَنهُما فَتُدَجَرَ إِحَدَدِهُمَا الأخْرَئ ولا‎ 
أب الشبدآء إذا مَا دُعْوأ» [البقرة: 21787 ففي قوله: «الشبدآء» هل يراد به من‎ 
ترضونه وقت تحمل الشهادة» أو أن المراد به من سيدعى للشهادة؟‎ 


١ 


1 


.)۱۸١ +١8٠ /1( البيان للعمراني‎ »)٤١ :57/١( ينظر: أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)0707/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد .)١٤⁄/١(‏ 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة »)٠٠١ 2١75/1١(‏ الروض المربع بحاشية ابن قاسم .)7١17/5(‏ 
)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (8/5: 5)» المبسوط للسرخسي ,51//١(‏ /1). 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
والأصل في لفظة الشهداء الاستعمال الحقيقي ؛ بحيث يراد بها من شهد وتحمل 
الشهادة 08 والمعنى المجازي : أن يراد بهذه اللفظة من كان متأهلا لحمل 
الشهادة. ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية. فقال طائفة 
المراد بالشهداء من تحمل الشهادة حقيقة» فحملوه على المعنى اللغوي الحقيقي. 
وقال طائفة: بأن المراد بالشهداء من يدعى لتحمل الشهادة» فهنا يكون 
استعمالا للفظ في غير ظاهره وهو استعمال مجازي. 

وقال طائفة : ياك كول على ا وک تی على للك دل اراد و 
ول يأب ب الشبدآء إا ما دُعُوأ» أن الشهداء الذين تحملوا الشهادة يجب عليهم أداء 
هذه الشهادة» أو أن المراد بهذه الآية أن من دعي إلى الشهادة وجب عليه أن 
يستجيب وأن يشهدء وبالتالي فالكلام فيمن دعي إلى تحمل الشهادة» هل يجب 
عليه تحملها أو لا؟ وهذا مبني على الخلاف في تفسير هذه الآية"'". 

)٤‏ قوله تعالى : «يَتأيُهَا آأيت ءَامَعُوَا ذا تَدَايَُمْ بدن إن أجل مُسَكى فَأكَْبُوه 
وَلْيَكتُب بِيْنَكُمَ كاتبٌ بِالْعَدَلِ4 البقرة: 217187 فقوله: «قَأكَئْبُوهُ» فعل أمر, 
والحقيقة في أفعال الأمر أن تدل على الوجوب فهذا مدلولها في الحقيقة ؛ لكنها في 
مرات تصرف عن الوجوب وتحمل على الندب. فبعضهم يقول لأن الأمر للوجوب 
حقيقة ؛ ولكن قد يستعمل في غيره فيكون مجازاء وقال طائفة : بأن هذه الآية باقية 
على المعنى الحقيقي» من كونها دالة على الوجوب» ومن ثم نحمل الكتابة على 


,)5500 »۲٠٤/۲( ينظر: تفسير الطبري (58/57 وما بعدها)» أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
«(oV ۹/۱ ( أحكام القرآن لان العربى (۳۳۸/۱» 4( النكت والعيون للماوردي‎ 
.)۲٠۲ 21١68 ,١065/9١١( المغنى لابن قدامة‎ 


الوجوب» فتجب كتابة الدين. وقال طائفة : بأن هذه الآية ليست على الوجوب»› 
وحملوها على الندب» وترتب على ذلك أنه هل تجب الكتابة في الدين أو لا 
07 

فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالكتابة إنما هو للندب لأنه مجاز» وقالوا: بأن 
هذا الأمر وجد معه قرائن تدل على أن المراد به المعنى المجازي» وهو الندب لا 
المعنى الحقيقي وهو الوجوب» ومن هذه القرائن قوله تعالى: «ِذَلْكُمْ أقَسَطُ عند أله 
0 


ار ر غع#صه کک 22ج و ه 0 5 > ه # رو رق رو 
وَأقوَمٌ للشكدة وَأدنَ ألا ترّتابوَا24 ولقوله بعد ذلك : «فإن أمِنَ بعضكم بَعضا فليؤدٍ 


و 


اذى أؤْتمِنَ أَْمَكَتَهُ)4 [البقرة: *7]981". 

) قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوَأ إِذَا تَبايَعَتّرَ4 فقوله : «أَشّْهِدُوَا4 أمر؛ والأمر حقيقة في 
الوجوب ؛ لكننا صرفناه إلى المجازء بدلالة ما ورد أن النبي 4# باع أو اشترى 
فرسا من أعرابي ولم يشهد”''؛ فدل ذلك على أن الشهادة ليست بواجبة" ". 


() ينظر: تفسير الطبري (0:0-1517//5), أحكام القرآن للجصاص ,)5١5 »۲۰۵٥/۲(‏ أحكام 
القرآن لابن العربي :)779/١‏ أضواء البيان للشنقيطي .)١185/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم (۲۱۸۸۳)» وأخرجه أبو داود (7301) » وابن أبي عاصم في 
'الآحاد والمثاني" )۲٠۸٠(‏ و )۲٠۸۹(‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (5 22١577‏ وفي 
'شرح مشكل الآثار" »)٤۸٠۲(‏ والطبراني ۲۲/ »)۹٤٩(‏ والحاكم (۱۸-۱۷/۲)» والبيهقي 
.)١55-١56/١(‏ 
قال شعيب الأرناؤوط : «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة» فمن رجال 
السنن» وهو ثقة. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع ا حمصي » وشعيب : هو ابن ابي حمزة الأموي 
الحمصي» والزهري : هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام». .)5١1/751(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (4)00-41//7: أحكام القرآن للجصاص (705/7, 2235١5‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱)» أضواء البيان للشنقيطي .)۱۸٤/١(‏ 


أنواع التمسير المُفقّهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
5 5 3 رر ر صدرار م رصت .و E‏ ا و SS‏ 
1) قوله تعالى : والذین يَبَتَغونَ الكتبَ مما ملكت أيمنكم فکاتبوهم إن عَلمَتمَ فيه 


حرا [النور: ٣۳‏ هله الآية تأمر الأسياد أن يستجيبوا لماليكهم متی طلب 


المماليك من الأسياد أن يقوموا بعتقهم» مقابل دفع المماليك مبلغا ماليا. 

وقوله : «وَالْذِينَ يعون ألْكتَبّ4يعني : يريدون عقد الكتابة› وقوله : «وَآلْذِينَ 
يبَتَغُونَ آلْكتَبٌَ يما ملكت أَيَمَسْكُمَ فَكَاتِبُوهُة4: والسؤال: هل يجب على الأسياد أن 
يكاتبوا تماليكهم متى طلبوا ذلك أو لا يجب عليهم ذلك؟ فهذا أمر من الله جل 
وعلا للأسياد بمكاتبة ماليكهم إذا أرادوا عقد الكتابة» وعلم السيد فيهم خيراء 
وقد قال طائفة: الأمر هنا للوجوب ؛ لأن الأمر حقيقة في الوجوب» وجمهور 
المفسرين على أن الأمر في هذه الآية للندب وليس للوجوب» وقد يقول بعضهم 
بأن الصارف قوله : إن عَلِمَثُمَ فم حَيرَا) 4‏ وهذا أمر باطن» وقد يقول بعضهم: 
أن الأصل ألا يبيع الإنسان ماله بماله» فالأصل المنع > والقاعدة أنه إذا جاء أمر بعد 
حظر ومنع ؛ فإنه قد يحمل على غير الوجوب» ولذا حمل هنا على الندب '". 

۷ قول الله عز وجل : تایا الین ءامنوا لا تَفْرَبُوا الصَّلَوةَ وار سْكَرَّئ حي 
تَعَلَمُوأ مَا تقولون ولا جُنْبًا إلا عابری سیل حت تَعْتَسِلُوأ» [النساء: 214 فقوله هنا: 
«آلصَلَوة4 قد يراد بها الصلاة المعهودة» وهذا هو المعنى المتبادر من لفظة الصلاة ؛ 


(1) والمراد به: عقد بين السيد والمملوك» يتعهد المملوك فيه بدفع مال معين» على أقساط معينة؛ 
ويكون المملوك بعد ذلك حرا لا ملك للسيد عليه. ينظر: طلبة الطلبة للنسفي (ص:55): 
المطلع للبعلي (ص:7١”7).‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري :)178-1١5717/19(‏ أحكام القرآن للجصاص »۱۸٠/٥(‏ ١۱۸)ء‏ أحكام 


القرآن لابن العربى (۳۹۷/۳)» تفسير ابن كثير (006-057/5). 


التمسير المفهي 


جك 
ولأن لفظة الصلاة حقيقة شرعية في هذه الصلاة المعهودة. وقد يدل عليه قوله: 
حت تَعَلَمُوأ ما تقولُونَ4 وهو ما قال به مالك"''2 وأبو حنيفة وجماعة”'"'2 فقد 
فسروا الصلاة هنا بأن المراد بها الصلاة حقيقة. 

والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية المساجد» كما قال : «لَا تَقَرَبُوا آلصّلوة وَأَنثْمَ 
سكرَى4» فمنع المؤمنين من الإذن لمن كان كذلك من دخول الصلاة» وهذا القول 
قال به الإمام الشافعي” "2 والإمام أحمد و جماعة» فسروا الآية بأن المراد: لا 
تقربوا المساجد مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» وجعل القرينة 
قوله : ولا جما إلا عابری سیل حت تَعْتَسِلُوأ4. 


الطاب الثالث 


3- 


واضحة بينة » ومرة يقول بعضهم : الآية تحتاج إلى تقدير» وبعضهم يقول : الآية 
تحتاج إلى تقدير. 

وقد يقع الاختلاف بينهم في عود الضمير إلى أي المعنيين» ومرة يعود ذلك 
الاختلاف إلى الاشتراك في اللفظ » فيحمله بعضهم على معنى » ويحمله آخرون 


.)0017-0050/1١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي »)١١7/١(‏ بدائع الصنائع للكاساني .)7/8/1١(‏ 

() ينظر: أحكام القرآن للكيا البراسي (؟508/5: 509)» فتح القدير للشوكاني .)٥٤١/١(‏ 
() ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (50/5: ١4)ء‏ كشاف القناع للبهوتي .)٦۸/1۲(‏ 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه وقواعده 

وللعلماء في المراد بالمجمل قولان : 

أحدهما : أنه ما لم تتضح دلالته وما لا يعرف معناه'''. ولذلك فإن الألفاظ التي 
لہا معنى » ويعرف معناهاء فهذه ليست من امجمل. 

والثاني : أن المجمل ما لم يتحدد معناه» وعلى ذلك فما كان مترددا بين معنيين 
فهو المجمل على الاصطلاح الثاني دون الأول. 

وللإجمال عدة أسباب» منها '": 

)١‏ أن يكون الإجمال بسبب اشتراك اللفظ» والمراد بالاشتراك : أن يدل اللفظ 
على معنيين أصالة أوحقيقة ومجازاء فإذا تكلم المتكلم بهذا اللفظ ترددناء هل يراد 
به المعنى الحقيقي اللغوي الأول» أو المعنى الثاني. 

ومثال ذلك : 

(أ) لفظة العين؛ فإنها قد تطلق على العين الباصرة» وقد تطلق على العين 
الجارية» فإذا تكلم الإنسان بهذه اللفظة وقع التردد في ذلك اللفظ » ما هو المراد من 
ان 

(ب) لفظة القرء ؛ فإنه قد تطلق لفظة القرء على الطهر2ء وقد تطلق على 
ا لحيض ؛ فإذا جاءت لفظة (القرء) فإننا نتردد هل يراد بها المعنى الحقيقي الأول 
وهو الطهرء أم المعنى الحقيقي الثاني وهو الحيض. 

(ج) لفظة (المشتري) ؛ فإنها قد تطلق ويراد بها الكوكب المعروف» وقد تطلق 
ويراد بها المقابل للبائع. 

؟) أن يكون الإجمال بسبب كون اللفظ مشككا أومتواطنا. 


(۱) ينظر: الحدود للباجي ( ص :۱۰۷)› الإحكام للآمدي (4/۳). 
(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (۱۱-۹/۳). 


التضسير الفقهي 
۳) وقد يكون الإجمال بسبب وقوع التردد في مرجع الضميرء أو التردد في 
امال الا 
)٤‏ وقد يقع الإجمال بسبب عدم بيان شيء من الصفات› أو مقدار ما تكلم 
به» ومثال ذلك قوله تعالى: «وَءَاتُوأ حَقَهُء يَوَرَ حَصَادِمف» الأنعام: 4214١‏ فإننا لا 


نعرف مقدار الحق » وبالتالي يكون هذا لفظا مجملا”'". 

فمن أمثلة اختلاف المفسرين في تفسير الآيات القرآنية بسبب الاشتراك : 

اختلف أهل العلم في اللفظ المشترك هل يمكن حمله على جميع معانيه إذا أمكن 
جمله عليها جميعاء أم أنه لا يحمل إلا على معنى واحد؟ 

فاللفظ المشترك إذا كانت معانيه متنافية» فحينئذ لا يصح لنا أن نحمل اللفظ 
على المعنيين المتنافيين» فلفظة (القرء) قد تطلق ويراد بها الحجيض» وقد تطلق ويراد 
بها الطهرء وهما معنيان متضادان لا يمكن حمل اللفظ الواحد عليهما معاء 
وبالتالي لا يصح لنا أن نفسر الآية القرآنية بالمعنيين معا؛ ولكن اللفظ قد يكون 
محتملا للمعنيين اللذين يدل عليهما الاشتراك ولا تنافي بينهماء فمن ثم هل يصح 
أن نحمل الآية القرآنية على هذين المعنيين؟ ولذلك عدة أمثلة» ومنها : 

: في تفسير قوله تعالى: «ومن شر عاس إِذَا قب [الفلق: *1» قيل المراد بلفظة‎ )١ 
9(وَقَبَه أي: دخل» وقيل: خرج» فيراد به المغطي من ليل ونحوه» فهل يمكن أن‎ 
يراد بالآية المعنيان معا الدخول والخروج أم لا“؟‎ 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي »)۳۳٤-۳۳۱/۱(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۸۲/۲)»› › 
تفسير ابن كثير »۳٤۸/⁄/۳(‏ ۹٤۳)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي (21176/7 175). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (5-107/75 207١‏ مفاتيح الغيب للرازي (۱۷۸/۳۲)» تفسير السمعاني 
(05/5 3061)» تفسير القرطبي »۲٥٦/۲۰(‏ /ا50). 


أنواع اللمسير المفهي للقرآن الكريمر» وأسباب الاختلاف فيه وقواعده ع 


ق ر n‏ ا 2 ا ص ر ه 0 7< 
۲ قوله تعالى : «إنَّ آله وَمَلبِكَتَهُ يُصَلونَ على لبي يتا الذي ءَامَعُوأ لوا عليه 


فلمو َسَلِيمًا4 [الأحزاب: 2105 هل المراد بالصلاة التي من الله في هذه الآيةء 
والصلاة التي من الملائكة شيء واحد؟ قال طائفة : المراد بها الثناء من الجميع › 
وقال آخرون: أن المراد بالصلاة في الآية معنيان متضادان» فالصلاة من الله قيل 
هي: الرحمة» والصلاة من الملائكة قيل هي : الدعاء أو الاستغفار» فهذا من 
مواطن الاختلاف بینهم ''. 

") أيضا في قوله تعالی : «ٍسَهِدَ آله أنه ل إلنه إلا هو وَالْمَليِكَه وَأَوْلُوا الْعِلم يما 
ِآلْقسَطِ4 آل عمران: 2118 فشهادة الله كما يقول بعضهم : علمه» وشهادة الملائكة 
والمؤمنين وأولي العلم بإقرارهم» وقال طائفة: بأن الشهادة هنا تكون بمعنى 
الإثبات لهذا الأمرء وهو إثبات الإلوهية لله عز وجل» وبالتالي يكون معناها 
واحدا عند الجميع” ". 

ومن أمثلة اختلاف المفسرين في تفسير الآيات القرآنية بسبب الإجمال : 

١‏ ) قوله تعالى : و بأنفسهن تلح روء [البقرة: ۲۲۸]؛ فإنه 
وقع الاختلاف في لفظة «قَرُّوء» بين المفسرين في المراد بهاء فقال طائفة : المراد ثلاث 
حيض » كما قال بذلك أحمد" وأبو حنيفة» وقال طائفة : المراد بقوله : (ثلاثة 


)١(‏ ينظر: النكت للماوردي 2)57١/5(‏ تفسير ابن كثير »)٤٥۷/١(‏ الدر المنثور للسيوطي 
(1577/5). 

(۲) ينظر: اللباب لابن عادل (45-91/0). 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة .)8١//(‏ 

.)17/5( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )٤( 


التضسير الطة 


قروء) ثلاثة أطهارء كما قال بذلك مالك والشافعي'"» ومرجع هذا 
الاختلاف إلى أن لفظ القرء مشترك في لغة العرب بين هذين المعنيين» فكلمة 
(القرء) يحتمل أن يراد بها الطهرء ويحتمل أن يراد بها الحجيض» ولذلك وقع 
الاختلاف بين الفقهاء في تفسير هذه الآية» ومن ثم احتاجوا إلى أدلة أخرى توضح 
مراد بهذه الآية. كما قال بعضهم بأن النبي ج قال: (دعي الصلاة أيام 
أقرائك» "» والأقراء هنا هي الحيض» وقال: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا 
حائل حتى تستبراً بحيضة)”''» فجعل الاستبراء بالحيض لا بالأطهار» بينما قال 
آخرون: بأن المراد بها ثلاثة أطهار ؛ لأن الأطهار يقال عنها: ثلاثة أطهارء كما في 
الآية : «ثلسة قروء ولا يقال: ثلاثة حيض ؛ وإنما يقال ثلاث حيض ؛ ولأن النبي 
4# أمر المطلق أن يطلق في الطهر””» وقد قال الله تعالى: «قَطَلِقُوهَنٌ لودع » 
[الطلاق: 21١‏ ولكن في الاستدلال في هذه الآية نظر؛ لأنه قال : «لِعِدَّجٍ »4 أي : 
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.)۷١/۲( ينظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم للشافعي .)٠٠١١/٠١(‏ 

(۳) صحيح › أخرجه أحمد (565/1), من حديث عائشة وه , وبنحوه من حديث فاطمة بنت 
أبي حبيش أخرجه أبو داود (۲۸۰)» والنسائي (۲۱۱)» وابن ماجه 2)57١(‏ وأحمد 
(785؟). 

)٤(‏ صحيح؛ أخرجه أبو داود (۲۱۷۵)» وأحمد (۱۱۲۲۸)» والدارمي (7251؟)+ من حديث أبي 


(5) أخرجه البخاري (5308)»: ومسلم .)١51/1(‏ 
(1) ينظر: المراجع السابقة. 


أنواع التمسير المُمّهي للقرآن الكريم» وأسباب الا ختلاف فيه» وقواعده ي 


»]۲۸۲ قوله تعالى : وَأَشَهِدُوَا إِذَا اعت وَلَا يضار اتب ولا سْهيدٌ4 [البقرة:‎ )١ 
لأن كلمة : «يُضَارٌ4قد يراد بها أن الضرر لا يقع على الكاتب والشهيد» بأن تكون‎ 
مبنية للمجهول» وقد يراد بها أن الكاتب والشهيد لا يوقع الضرر على غيره؟‎ 

فاختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: قيل المراد بالآية أن الكاتب لا يضار بأصحابه» والشهيد لا يضار 
من سيشهد عليهم بشهادة كادبة. 

القول الثاني : قالوا بأن المراد بهذه الآية أنه لا يجوز لنا أن نوقع الضرر بالكاتب 
أو الشوييل: 

القول الثالث: أن هذه الآية تدل على المعنيين معاء وكأنه قال: لا توقعوا 
الضرر على الكاتب ولا يوقع الكاتب الضرر على غيرهم » وهذا القول لعله أظهر 
هذه الأقوال» وهذا مبني على قاعدة: هل يجوز حمل اللفظ المشترك على جميع 
ماو ا ووو اي 

۳) قوله تعالى : «ويستفتوك فى الهْسَآءِ فل آل مقي دين وتا با علص 
فى الكت فى يُتَمَى آليِسَآء کی 1 تؤتُوتّهُنٌ ما كيب لَهُنّ وَتَرَعْبُونَ أن e‏ 
[النساء: 1151 هل المراد: ترغبون في أن تنكحوهن» كما قال بذلك طائفة 
المفسرين » آم أن الراد: وا أي : لا تريدون د 
أو أن المراد بهذه الآية جميع التفسيرين؟ '"“ 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس »٤۳٦/١(‏ 5737)» المغني لابن قدامة »)٠٠١١/٠١(‏ محاسن 
التأويل للقاسمى (؟577/5). 
(۲) ينظر: البداية لمكى أبو طالب »)١585/75(‏ النكت للماوردي :)077”7/١(‏ أضواء البيان 


للشنقيطى (۳۱۳/۱؛ 315). 


8 التفسير الطقهي 

5) كذلك مثال آخر في قوله تعالى: «يَتيًا الْذِينَ ءَامَمُوأ كيب عَلَيَكُمُ آلُقصَاصٌ فى 
هه ديد ر ص 2 2 و لحار مرو 4 م مره 4 
القتلى الخحرٌ باحر وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدِ والأنى بالأنى) االبقرة: 2118 الآية» فقوله: «كيب 
عيكم آلْقصّاصٌ»» هل المراد به القود وقتل القاتل فقط؟ وحينئذ يكون موجب 
القتل هو القصاص» أم أن المراد بالآية تخيير الولي بين القود والدية؟ فيكون 
موجب القود جميع الأمرين؟ 
بأن موجب قتل الغير مشترك بين الدية والقصاص هو مذهب الشافعي”''؛ وأحمد 
وخ وترتب على ذلك مسائل منها : 

ما لو قال أولياء الدم سنعفو إلى الدية» وقال القاتل: لا أرضى بذلك ؛ إما أن 
تعفو مجانا أو تقتلونني » فحينئذ هل نلزم القاتل بالدية» كما قال بذلك الشافعي”* 
و أو نقول : 5 يلزم القاتل بالدية »كما هو مذهب الحنفية""2؟ فاختلافهم 
في هذه المسألة مبنى على تفسير الآية. 

٥‏ أيضا في قوله جل وعلا: «قَمَنَ عن لَه من أَحِيهِ سىء فَأَيْبَاءْ بالْمَعْرُوفٍ وََدَآٌ 
إليه بحسن [البقرة: 21١١/8‏ من المخاطب بذلك؟ أولياء الدم أم ا لجاني؟. 


.)٠٠⁄/۲١( المبسوط للسرخسي‎ ».)110 ء٠۱۹٤‎ :١185/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي للماوردي :)١95/١5(‏ امجموع للنووي »)٤۷۳ »٤۷۲/١۸(‏ القواعد 
للحصني »۲۲۷/٤(‏ ۲۲۸). 

(۳) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١١7 +1١١/5(‏ 

(؟) ينظر: التهذيب للبغوي ›)۷٤⁄/۷(‏ 

(6) ينظر: المحرر للمجد ابن تيمية .)١١١/۲(‏ 

(6) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي .)١117/57(‏ 

(۷) ينظر: فتح القدير للشوكاني .)۲٠۲/۱(‏ 


أنواع التمسير المقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


1) ني قوله تعالى: انوا محف يوم حَصَادِه» [الأنعام: 241١5١‏ الحق هنا مجمل ؛ 
لأنه لم يتضح المراد به» ولذلك وقع الاختلاف في تفسيرهاء فقال طائفة : المراد 
بقوله: «وَءَاتُوأ حَقَهُء يَوَمَ حَصَادِمء4هو الزكاة المفروضة من العشر أو نصف 
لحر كينا فال الت | قفي موک الا واا وونل 
طائفة : بأن المراد بهذه الآية صدقة أخرى غير الزكاة المفروضة تدفع عند الحصادء 
كما قال بهذا طائفة من التابعين'”. ومرجع الخلاف في هذا: أن لفظة: «حَقَهُء» في الآية 
مجملة » وبالتالي وقع الاختلاف بينهم في تفسيرها. 

۷ قوله تعالى : «قإن كان الى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهًا أوَ صَعِيفًَا أُوّ لا يَسَتَطِيعٌ أن يُمِلَ 
هو كليّمَللَ وليه بالعَدَلٍِ4 البقرة: ۲۸ء فقوله : «وَلِيِّهُء4 الضمير يعود على ماذا؟ 
هل المراد بالولي ولي الحق» ويكون معنى الآية: أن من عليه الدين أو من عليه 
الحق إذا لم يستطع الإملاء» فعلى صاحب الحق أن يقوم بالإملاء كما قال بذلك 
طائفة؟ أم أن المراد بالضمير في قوله : يملل وله بِآلْعَدَلِ4» يعود على صاحب 
الحق الذي عليه الحق» كأنه قال : فليملل ولي من عليه الحق كما لو كان من عليه 
الحق مجنونا أو صغيرا ؛ فإن والد هذا السفيه أو الضعيف أو وصيه هو الذي يقوم 


(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (۲/۳)» بدائع الصنائع للكاساني .)٥١/۲(‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲۸۲/۲)ء المقدمات الممهدات »)۲۷۸/١(‏ النوادر 
والزيادات لابن أبي زيد »)۱٠۸/۲(‏ وينظر أيضا: أحكام القرآن للطحاوي .)7374-111/1١(‏ 

(۳) ينظر: الأم للشافعي (۳۹/۲)ء البيان للعمراني (5170/1). 

.)۲٠۳/۲( الروض المربع (ص:7١3)» كشاف القناع للبهوتي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي »)۳۳٤-۳۳۱/۱(‏ تفسير ابن كثير »۳٤۸/۳(‏ 2023594 زاد 
المسير لابن الجوزي (170/7: ١١۱)ء‏ الكافي لابن قدامة (۳۹۸/۱). 


التمسير المفهي 


۱0۲ 
بهذا الإملاء. ويرجع الخللاف هنا: إلى أن لفظ : وي4 أصبح مجملا ؛ لأنه تردد 
الضمير هنا على أيهما يرجع» هل على الحق» ويكون المراد ولي الحق؟ أم أن 
الضمير يرجع هنا إلى من عليه الحق» ويكون المراد ولي من عليه الحق؟ وبالتالي 
وقع الاختلاف في هذه الآية» ومن هنا قال طائفة : بأن العاقل الرشيد لا يولى عليه 
في ماله وإن كان أخرس أو غائباء ولا يجوز حكم أحد في ماله إلا بأمره» وإذا كان 
ذلك كذلك ؛ فإن على صاحب الحق أن يمل هو مع موافقة من عليه الحق على ما 
يمليه صاحب الحق» وأما على القول الآخرء أي: القول بأن الضمير في قوله: 
«وَلِيّه»4 يعود إلى ولي صاحب الحق الذي عليه الحق- فحينئذ يقولون بخلاف 

ل ۰ 

٨‏ في قوله تعالى: «وَعَل الْؤلُودٍ له ررْقُهُنَ وکشوچ بالعرُوفٍ ل كلف َف إل 
وَسَعَهَا لا تُصَارٌ وَلِدَةٌ يولَدِهَا وَلَا موود ل وده وَعَلى الْوَاررثِ مِكَلُ ذَلِكَ4 [البقرة: 
٣‏ ما المراد بلفظ : «وعلى آلْوَارثِ4؟ هل المراد به وارث الأب ووارث المولود؛ 
أم أن المراد به كل من يرث» أو بعضهم؟ وأيضا قوله بعده: يل ذَلِكَ4» فيرجع 
الاختلاف في المراد به» إلى الاختلاف الواقع في تفسير الإجمال في أول الآية في 
قوله: «وَعَل أَلْوَارثْ». والسبب الثاني في قوله : مَل دَلِكَ4 اسم الإشارة هنا علام 
يرجع؟ هل يرجع إلى عدم مضارة الوالدة من قبل الوارث» فيجب عليه ألا يضار 
بالوالدة» أم أن المراد به : وعلى الوارث أن ينفق على قريبه كما وجب ذلك على 
الوالد؟ ولذلك في مذهب الإمام أحمد أن قوله : «وَعَلى آلْوَارثِ مِقَلُ ذَلِكَ4 يراد به : 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۱۳/۲)» تفسير السمعانى (١/٤۲۸)ء‏ البحر المحيط لأبى 
حيان (71777), أحكام القرآن لابن العربي (۲۳۱/۱» ۲۳۲). 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم»؛ وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده 86 
إيجاب النفقة على الوارث القريب لقريبه المحتاج”''» وطائفة قالوا: بأن المراد بقوله 
تعالى : «وَعَلَى آلوّارث4 أي : على وارث الأب والمولود مثل ذلك ؛ من عدم المضارة 
بالوالدة» ومن ثم لم يوجبوا النفقة على القريب . 

4 وقول تان ال لك :انا NG NOI‏ 
َفوَارح مُكِِيينَ لوي عا عَلمَكُمْ آل دكلوا عا أنسكن عَلَيَكُمْ وآذكرُوا آم الله علج 
المائدة: 214 فإن لفظ : «عليه4 في هذه الآية علام يرجع؟ فهل المراد: اذكروا اسم 
الله عليه» أي : على ما علمتم من الجوارح » فحينئذ يكون معنى الآية اذكروا اسم 
الله عند إرسالكم للجارحة؛ فتكون الآية تأمر بالتسمية عند إرسال الجارحة» ومن 
ثم أوجبوا التسمية عند الإرسال كما قال بذلك طائفة» وقيل بأن المراد بقوله: 
وَاذْكرُوأ آَم آله عَلَيِهِ» أي اذكروا اسم الله على ما أمسكن عليكم» ويكون معنى 
الآية: اذكروا اسم الله عند ذبحكم با أمسكتم من الجوارح إذا أدركتموه حياء 
فتكون هذه الآية تأمر بالتسمية عند التذكية ؛ ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم 
في دلالة هذه الآية بناء على الاختلاف في عود الضمير في هذه الآيةء هل تدل على 
وجوب التسمية عند إرسال الجارح» أم أن هذه الآية تدل على وجوب التسمية 
عند التذكية؟ ويترتب عليه : أن من ترك التسمية عمدا أو ناسيا هل يحل ما ذكاه أو 
ما صاده أم لا يحل ؟ 

)٠‏ قوله تعالى في آية المحرمات : «حرمَٽ علي ڪُم هكم وََتَانَكُمْ حون 


و ك 


ر ور رام 1 سخ ردسلا ور ممع ردي م 7ع و غر و ف و صك گے ع دسل ر رگ عر 
9 ل وخله وبتات الأخ وبئات الأحْتٍ وامهتڪم الب ارضعنكم وَاحْوَاتكم 


)١(‏ قال بذلك الحنفية كما في بدائع الصنائع للكاساني (٤/٠۳)ء‏ والاختيار في تعليل المختار 
»)١١1/5(‏ والحنابلة كما في الكافي لابن قدامة (۲۳۹/۳)ء المبدع لابن مفلح .)١11/1(‏ 
(۲) قال بذلك الشافعية كما في الآم (٠/۸٠٠)ء‏ والحاوي الكبير .)٤۷۸/١١(‏ 


E‏ الم 5 1 © هو 


۱04 
بهن النساء:"7اء فقوله تعالى: «وَأَمّهَتُ سايكيه» هل المراد بهذه اللفظة: 
9سَآيكُم4 أمهات الزوجات اللاتي دخل بهن» أم أن المراد بهذه الآية النساء اللاتي 
عقد عليهن ولو لم يدخل الإنسان بهن؟ وترتب على ذلك الخلاف في أم المعقود 
عليها التي لم يدخل بهاء هل تحل أو لا تحل» ومثله في قوله تعالى: «وربتيببكم 
َلْتى فى حُجورِكُم ين سايم الى دحلم ِهنّ4؛ فهل قوله : «آلیی دَحَلثُر پوه » 
وصف لنسائكم في قوله: «فى حُجوركم ين سايم فقط » أم إنها وصف لبا 
ولنسائكم اللاتي في قوله : «وَأَمّهَتُ نِسَآيَكُم4؛ فذهب جمهور المفسرين من السلف 
والخلف إلى أنها ترجع إلى أمهات الربائب فقط» وبالتالي فإن أمهات النساء يحرمن 
مطلقا بمجرد العقد على بناتهن» وروي عن بعض التابعين أنها ترجع إلى الاثنين 
معاء وترتب على ذلك الخلاف فيمن عقد عليها ولم يدخل بهاء هل يجوز لنا أن 

نتزوج بأمها أم ل9”''؟ 

١‏ في قوله تعالى : «قإِذآ أي هَمَن تَمَْ لير إلى َج هَمَا سير ِن آهڌي 
فمن لم يَدَ قَصِيَامُ َة يام فى اڄ وَسَبَعَة إذَا رَجَعَُمَ يلك عكر ية دك لمن 
ل یکن أَهَله حَاضِرِى الْمَسَّجِدٍ الخرَامِ» [البقرة: »]۱۹١‏ فهنا قوله : «دَلكَ لِمَن لَمَ 
يكُنَ أهْلهُ.ه على أي شيء ترجع؟ هل ترجع إلى التمتع» وبالتالي أهل مكة لا 
يتمتعون» أم أن المراد بذلك البدي ؛ بحيث إن أهل مكة يتمتعون لكنهم إذا تمتعوا 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (555/7: 007)» بحر العلوم للسمرقندي »)597/١(‏ تفسير ابن كثير 
(۲۱۸/۲» ۰)۱۹ فتح القدير للشوكاني :0١1١/1١(‏ ؟7١60).‏ 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده # 
لا يحب عليهم البدي؟ فعند الإمام أبي حنيفة''' أن المرجع إلى التمتع» ولذلك 
فإنهم يرون أن أهل مكة لا يتمتعون ولا يوصفون بالتمتع» والقول الثاني: بأن 
ذلك يرجع إلى وجوب البدي» وبالتالي فأهل مكة إذا تمتعوا وأدوا العمرة في أشهر 
الحج وحجوا في نفس السنة ال متمتعين» لكن لا يجب عليهم البدي 
كما هو مذهب مالك والشافعي”"» وأحمد“» ولكل من القولين وجهته 
ودليله » ولکننا نريد هنا بیان الاختللاف وسببه. 


دعم > قير 


۲ في قوله جلا وعلا: ایتا الذيرت ءَامُنْوَأ إذا فَمَثْرَ إلى الصّلوة فاغسلوأ 
وَجُوهَكُمَ وَأَيدِيَكُمٌ إلى آلْمَرَافِق4 المائدة: 217 فقوله : ِقُمَثْرَ إلى آلصّلّوة4» قال طائفة 
بأن هذه الآية ترجع إلى جميع من قام إلى الصلاة» وبالتالي قالوا: بمشروعية 
الوضوء لكل صلاة ولو كان الإنسان متطهراء وقال آخرون: بأن هذه الآية فيها 
تقدير» والتقدير: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حدث» وجب عليكم أن 
تتوضؤوا وتغسلواء وترتب عليه أن قوله : «قَأَغْسِلُو4» هل هو للوجوب كما قال 
أصحاب القول الثاني» أو نها للاستحباب؟ كما قال الأولون» وهناك قول ثالث : 
أن المراد بالآية القيام من النوم» وبالتالي يراد بالآية الوضوء بالنسبة لمن أفاق من 
النوم» فيجب عليه أن يتوضأء وترتب عليه: هل هذه الآية تدل على استحباب 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص »٠٠۲/۲(‏ 22007 بدائع الصنائع للكاساني 
(؟9/5١١).‏ 

(۲) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد .)5857/1١(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي للماوردي ›)۱۰۳/٤(‏ أحكام القرآن لابن الفرس .)۲٤۹/۱(‏ 

(:) ينظر: المغني لابن قدامة .)۲٤۷/۳(‏ 


التضسيرالطة 


١05 
0١ 1 ؟ 5 ا‎ a : 
الوضوء لمن كان متوضئا لكل صلاة» أم هل تدل على انتقاض الوضوء بالنوم '' ؟‎ 

فهذا الخلاف الفقهى نشأ من الخلاف في تفسير هذه الآية. 

)فل ذلك ق قوله تماق + قمن کا ینک ریا أو عل سر فة من ایام 
أكرٌ4 [البقرة: 21185 فقوله : أو عل EE‏ تقدير الكلام: فمن كان 
مريضا أو على سفر فأفطر» هكذا قال جمهور آهل العلم» وبالتالي يقولون: المسافر 
عليه ا وذهب بعضهم "إلى أن الآية على ظاهرهاء وبالتالي أوجبوا على من 
القضاء على كل حال» وقد يعنونون لہا بمسألة : هل الفطر في السفر رخصة أو عزيمة؟ 
وقد استدل كل واحد من أصحاب القولين بحجج وبينات. 


, 0 9 


المطاب الرايع 
الاختلاف بين المعسرين فيما يتعلق بقواعد الإطلان والتقييد 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : المراد بالمطاق : 


المطلق : هو اللفظ الدال على الماهية دون قيد. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۳۳۲/۳)» تفسير ابن كثير (۲۹/۲)» زاد المسير لابن الجوزي 
(؟/5789., 4۰( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي »٤١١(‏ ١١٤)ء‏ النكت للماوردي (١/251)؛‏ المحرر لابن 
عطية .)50١/1١(‏ 

(۳) وهم الظاهرية. ينظر: الإحكام لابن حزم (5 /۸۸). 

)٤(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟777/5). 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكريمو» وأسباب الا ختلاف فيه» وقواعده ي 


عددها تقول أعظ إتثبانا أو أطلب»موظفا- انت لا تقض تحص حه بو اغا 
تريد موظفا بصفات الموظف » فهذا لفظ دال على ماهية الموظف بدون أي قيد, 
وبدون أي تعيين» ولم تقيده بطويل ولا قصيرء ولا عريض ولا كاتب ولا غير 
كاتب» ولا بأي صفة» فهذا يقال له المطلق. 

ومن أمثلته'' : 

)١‏ قوله تعالى: «فْتَخريرٌ رَكَبَةٍ ُن قَبَلٍ أن يَكَمَآسّا4 ا جادلة: *1ء فلفظ : «رَقَبَقِه في 
الآية مطلق. 

؟) قوله تعالى: إن آله يأُمكُم أن تَذُْوأ بَقَرَة4 االبقرة: ۷٦ء‏ فلفظ : «بَقَرَة» 
نكرة في سياق الإثبات» فتكون مطلقة» فتصدق على أي فرد من أفراد جنس 
البقر» ولا تكون شاملة للجميع. 

المسألة الثانية: المراد بالمقيد: 

والمقيد هو الذي وصف بوصف زائد عن أصل الماهية. أي : ورد فيه قيد زائد 
عن أصل الماهية"'". 

المسألة الثالثة: أنواع المقيد”": 

النوع الأول: المعين» مثل : زيد» وخالد» ومحمد» فهذا مقيد. 

النوع الثاني: ما فيه قيد زائد عن أصل الماهية» كما لو قلت: صم يوم 
خميس» فلو قلت: صم يوما فهذا مطلق» فلما أضفت لفظ (خميس) أصبح 
a‏ هده ادي 


(۱) ينظر: الوحكام للآمدي T/T)‏ €( شرح مختصر الروضة للطوق (175/5). 
(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري »)۲۸٦/۲(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (5757/5). 
(۳) ينظر: المراجع السابقة» (585/5؟, ۲۸۷)ء .)١۳۳/۲(‏ 


التعسير المفهي 


۱۵0۸ 
(0) la 

ومن أمثلته''' : 

- قوله تعالى: «فتخرير رَقِبَةِ مُؤَِتَةِ4 [النساء: 2197 وقوله: «فصِيَام ُلَعَةٍ ايام فى 
احج وَسَبَعَةِ إِذَا رَجَعَتُم4 لالبقرة: 21117 فقيد الرقبة بالإيمان» وقيد الصيام بكونه 

المسألة الرابعة: حكم المطاق : 

الخطاب المطلق يجوز العمل به في أي فرد من أفراده» وإذا امتثل الإنسان في أي 
فرد ؛ فإنه حينئذ يعد مطيعا متثلا. ومن أمثلة ذلك : أي نكرة في سياق الإثبات. 

المسألة الخامسة: أحوال المطاق مع المقيد”" : 

إذا وردنا مطلق ومقيد فهل نبقي المطلق على إطلاقه أم أننا نقوم بحمل المطلق 
على المقيد» وبالتالى نقول: لا يجوز أن تمتثل هذا المطلق إلا بفرد يوجد فيه ذلك 
القيد؟ فهذا يختلف باختلاف حالات ورود المطلق مع المقيد. 

الحال الأول: أن يتطق الحكم والسبب: 


فجمهور أهل العلم يحملون المطلق على المقيدء والحنفية يقولون: نعمل 


بالمتأخر منهما. 
5 5 £ 0 :7 رص مس 5538 2 
مثاله : قول الله تعالى: «قل لآ جد فى مآ أو إل محرّمًا عَلَنْ طَاعِم يَطَعَمُهُدَ إل 
ک۴ ر دع ے کو ہے کے + ك کے ع ر ممه 
أنه يكور اوا أو لَحمّ خنزير فَإِنهه رج او فِسَقا أُهِلّ لِعَبْر آله 


.)17"5 ينظر: المراجع السابقة (5 2585/7 ۲۸۷)ء (1۳۳/۲ء‎ )١( 

(۲) ينظر: ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى (۲/ »)٤٤۸‏ روضة الناظر لابن قدامة (۲/ ,)5١7‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ »)٦‏ إحكام الفصول للباجي »)۲۸١ /١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
(250»). شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ 1۳۳)» كشف الأسرار للبخاري /١(‏ ۱۸۷)ء 
الإبهاج للسبكي (۱۹۹/۲ وما بعدها)» البحر المحيط للزركشي ›)١٠-٠/١(‏ الغيث البامع 
لولي الدين العراقي (ص ۳٤٠:‏ وما بعدها)؛ إرشاد الفحول للشوكاني .)٠١-57/57(‏ 


أنواع التمسير المُمّهي للقرآن الكريم: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


به [الأنعام: 21١50‏ فقيد الدم بكونه مسفوحاء وقي آية أخرى قال: «حَرّمَتَ 
یکم اة لدم ولم الخخدزير» [المائدة: *21» فلفظ الدم هنا يشمل جميع أنواع 
الدم» وحينئذ هل الدم لا يكون محرما إلا إذا كان مسفوحاء أم لا؟ فإذا حملنا 
المطلق على المقيد ؛ فإن التحريم ينحصر في الدم المسفوح دون غيره. 

الحال الثاني: أن يختلف الحكم والسبب: 

ففى هذه الحال لا نحمل المطلق على المقيد. 

مثاله: في كفارة الظهار› أوجب الله جل وعلا على المظاهر عتق رقبة» فإن لم 
ستين مسكيناء والسبب : هو الظهار. وأما في كفارة القتل فأوجب الله على القاتل 
عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» ولم يذكر الإطعام» ففي هذه الحال 
لا يصح حمل المطلق على المقيد ؛ لآن السبب مختلف» فهذا قتل وذاك ظهارء 
كفارة القتل» وبالتالي فإن كفارة القتل لا يدخلها إطعام. 

الحال الثالث: أن يكون السبب واحدا والحكم مختلها : 

فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. 

مثاله : في آية الوضوء قال الله تعالى: «وَأَيّدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِق4 المائدة: 217 فقيد 
غسل اليدين بكونه إلى المرافق» وفي آية التيمم قال: «قامسَځوا يوجُويكم 
ايديم المائدة: 215 ولم يذكر التقيبد إلى المرافق» فهنا الحكم مختلف ؛ إذ هناك 
غسل وهنا مسح» والسبب واحد وهو الطهارة» ولذلك قال جماهير أن العلم بأن 
المطلق هنا لا يحمل على المقيد» كما هو مذهب أحمد وجماعة» فالتيمم يكون 


6 ال ١ 7 «٠‏ همه 


۱1۰ 

الحال الرابع: أن يتحد الحكم ويختلف السبب: 

وهذا من مواطن الخلاف» فقال الجمهور: يحمل المطلق على المقيد. 

مثاله : 

)١‏ قوله تعالى : «وَآسْتَِْدُوأ سَبِيدَيْنِ مِن جلك البقرة: 21187 فهنا الحكم في 
الشهادة وهو قبول شهادة الرجال» والسبب شهادة» بينما في موطن آخر قال 
تعالى : «وَأَشِّْدُوأ ذَّوَىَ عَدَلِ4 الطلاق: ؟1؛ فاشترط العدالة» فحينئذ الحكم واحد 
وهو الشهادة» والسبب مختلف ؛ لأن إحدى الآيتين في الديون والثانية في الرجعة› 
فهل يحمل المطلق على المقيد. 

؟) ومثل ذلك أيضا في رقبة الكفارة في الظهار قال تعالى : «فتخرير رَقَبَةٍ من قَبَلٍ 
أن يماسا [الجادلة: ۳)» وقي القتل قال : (فتخرير رَقَبَةٍ مُؤَّمِنَةٍ4 [النساء: 2197 قيدها 
بالإيمان» فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ فالحكم واحد وهو وجوب إعتاق 
الرقبة» والسبب مختلف » فهذا ظهار وذلك قتل» فجمهور أهل العلم قالوا: بأن 
المطلق يحمل على المقيد في هذه الحالة» وهذا هو المشهور عند الشافعية» والحنابلة» 
واختاره كثير من المالكية ؛ لأن الحكم واحد وإن اختلف السبب» والقول الثاني : 
بأنه لا يحمل المطلق على المقيد بدلالة اللغة إلا إن دل عليه قياس » وقد نقل أن هذا 
هو مذهب الإمام الشافعي» واختاره أكثر المالكية» والقول الثالث: أنه لا ييحمل 
المطلق على المقيد» لا قياسا ولا لغة» وهذا هو مذهب الحنفية. 

المسألة السادسة: نماذج للاختلاف بين المفسرين فيما يتعاق بقواعد الاطلاق والتقبيد: 

)١‏ في قوله تعالى: «لا يؤاخدكم آله باللّفو فى أُيَمَسِكُمَ ولكن يُوَاخِذُكم يما 
عَقَدتُمُ اليم فَكَفْرَتَهُدَ إِظَعَامُ عَكَرَةِ مَسَدكينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تَطْعِمُونَ أُهَلِيكم أو 
وَأَحْفَطوَا أَيَمَسَكُ4 المائدة: 184» أوجب الله في هذه الآية كفارة اليمين» وهي ثلاث 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم؛ وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده 78 
خصال على سبيل التخيير» إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم› أو تحرير رقبة» 
والرقبة هنا مطلقة ليست مقيدة بقيد الإيمان ؛ لكن في كفارة القتل قيدت بالإيمان, 
ولذلك وقع الاختلاف» هل تحمل هذه الآية المطلقة على تلك المقيدة في كفارة 
الفدل ؟ فالمفميزون اخدلقوا ق.هذهالمسالة على قولين: 

القول الأول: أن الرقبة في كفارة اليمين يجزئ إعتاقها ولو كانت كافرة» 
وبالتالي قالوا: بأن هذه الآية المطلقة في كفارة اليمين لا تحمل على الآية المقيدة في 
كفارة القتل» وهذا هو مذهب الحنفية"''. 

والقول الثاني : بأن الحكم بأن الرقبة في كفارة اليمين تحمل على الرقبة في كفارة 
القتل» وبالتالي لابد أن تكون مؤمنة ؛ لأن الحكم هنا واحد» فيحمل المطلق على 
المقيد ولو اختلف السبب» وهذا هو مذهب الالكية'''» والشافعية""» والمشهور 


. ع 6 

وآثر الخلاف يظهر في : جواز عتق الرقبة غير المؤمنة في كفارة اليمين من عدمه. 

.4 5 7 و 5 3 A‏ 5 هه م س 0 4 5 ۶ 
؟) قوله تعالى: «وما گات لِمُؤْين أن بقل مُؤْيئَا إلا حم ومن ل موي 

و 

ل وق لمن الا زعي" EET ERO BE I E‏ 5 
خطعا فتخرير رقب مؤمِنة ودِية مسلمة إلى اهلف إلا ان. يصدقوا فإن ارت من قوم 
دده کے ر کر 4د بو کر دی ته َه 252 ورور سم فر 
عدو لكم وهو موو و فتحرير ردبو مؤمنق وإل مس رت من قوم بينڪم وبي ميشق 

ول کے 


لا أن يكون المقتول مؤمنا لتجب الكفارة عليه ؛ لكن في الذي بيننا وبينهم ميثاق 


.)5١9/1١( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۲۳۱/۲)» تفسير القرطبي (5/1/5). 
(۳) ينظر: تفسيرابن كثير (175/7). 

(6) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي .)68٠0/1١(‏ 


ال و 7 ا © هو 


لم يذكر اشتراط الإيمان» فهل نحمل مطلق هذه اللفظة على مقيد اللفظة الأولى› 
وبالتالي نقول: المعاهد الذي لم يسلم إذا قتله مسلم فلا تجب عليه الكفارة» حملا 
للمطلق هنا على المقيد هناك» أم نقول بأن هذا الأخير مطلق» وبالتالي فإننا نبقيه 
على إطلاقه؟ للمفسرين فيها قولان : 

القول الأول: أن هذه الآية مطلقة» وبالتالي نبقيها على إطلاقهاء ومن ثم 
تشمل المعاهد الذي لقومه عهد مع المسلمين ولو كان كافراء لإطلاق القوم في 
قوله : «وَإن ڪات يِن قوم بَيَنَكُمْ ينهم مُيشق2»4 ولم يفرق بين كونه مسلما 


8 5 5 ا ہے كس هع کے وى م و و ر ٠‏ 
وكونه كافراء فقال: «فدية مُسَلْمَةٌ إل اهَل وتحرير رَقَبَةٍ مؤَيئَ4 » وهذا القول هو 
)۳( 


قول الإمام أبي حنيفة » والشافعي”''؛ وأحمد 

القول الثاني : بأن هذه الآية يراد بها المؤمن فقوله: «وَإن كارت ين قوم 
بتڪم وَبَيَْهُم ميشق4»: مقيدة با ذكر قبلهاء وهي قوله: «فإن كارت من قوم عدو 
لَك وهو مُوّير4» وهذا القول اختاره الإمام مالك“ حملا للمطلق على 
المقيد ؛ لاتحاد الحكم إن اختلف السبب. 

وترتب على هذه المسألة: أن لو قتل مسلمٌ ذميّا فهل تجب عليه كفارة القتل أء 
لا تجب عليه ؟ أما بالنسبة للدية فلا خلاف أن المسلم إذا قتل ذميا وجب على 
المسلم القاتل الدية”': وأما الكفارة فقد حصل الخلاف فيها بسبب الاختلاف في 
هذه الآية هل يحمل المطلق فيها على المقيد أو لا. 


.)5١17/17( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي للماوردي ›»)۱٤٥/۱۳(‏ تفسير ابن كثير (71/57/5). 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة (//560). 

.)٠٠٠٥-٦٠۳/١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (/1/؟50)» بداية المجتهد لابن رشد (۲۳۷/۲ء ۲۳۸)» المغني 
لابن قدامة (۳۱۳/۸). 


أنواع التطسير الضقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده #« 

۳) قول الله عز وجل : «وَءَاتُوا اليم أء مول ولا تَتَبَدّلوأ الحيك ي وَل 
تاوا موہ ل ك إن کان حوبا كبيرَا» النساء: ۲]» ففي هذه الآية أمر الله 
الأولياء بأن يعطوا اليتامى أموالهم» وبالاتفاق أن اليتيم لا يعطى ماله قبل البلوغ , 
لكن الله أطلق الإيتاء هنا دون أن يقيده بشرط إيناس الرشد عند البلوغ» بينما في 
الآية الأخرى قيده بذلك فقال : «وَابَتلُوا الْيَمَئ حى إذا بَلغوأ ليح فإن َافْسَتم 
مم رشّدا فاذفعوأ إِلِم امرش النساء: 216 ولذلك اختلف المفسرون في تقييد 
إطلاق الآية الأولى بالآية الثانية» على النحو التالي : 

القول الأول: بأن الآية الأولى مقيدة بالآية الثانية» وبناء على ذلك فإن اليتيم 
لا يعطى ماله إذا لم يبلغ رشيداء ويبقى محجورا عليه مهما طالت المدة حتى يوجد 
فك وھا فول المفهو. 

القول الثاني : بأن الآية الأولى مطلقة › وهي قوله: #و داتوأ الْيَتَمَىّ ا مولب › 
وبالتالي نبقيها على إطلاقهاء وذلك بأن نقول: نعمل بالآية التي قيدت الإيتاء 
بالرشد إذا بلغ اليتيم غير رشيد ؛ فإننا نمنعه ماله» حتى إذا بلغ خمسا وعشرين سنة 
أعطيناه ماله» وهذا قول فقهاء الحنفة" > وقالوا: بأن خلافنا مع الجمهور يرجع 
إلى حقيقة الرشد” " المطلوب فى الآية الثانية. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)575١ :»57١/١(‏ تفسير القرطبي (71/0: ۳۸)» أحكام 
القرآن للكيا (۳۲۸/۲)» كشاف القناع للبهوتي »)٤٤١/۳(‏ فتح القدير للشوكاني .)۲٠۲/۲(‏ 
(۲) وهذه من المسائل التي حاول الجصاص فيها أن يتعصب لمذهبه وأن يؤيده» ولم يرد في النصوص 

التفريق بين ما قبل خمس وعشرين وما بعد خمس وعشرين» على أن بعض المفسرين من 
الحنفية قال : بأن الإمام أبا حنيفة لم يقل بهذا القول. 
(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (70//7). 


التمسير المفهي 


1 
1) قوله تعالى: «حَرّمَتْ عَلَيَكُمْ أَمَهَشْكُمَ وَبََادُكُمْ وَأَحْوَنُكُمْ وَعَمَشْكُمْ واه 
: لبن أَرْصَعَتَكُمْ وَأحوّتْكُم ين الرَضَعَة 
[النساء: 15 فذكر الله في هذه الآية ا محرمات من النساء» ومن هؤلاء المحرمات الأم 
من الرضاعة» والأخت من الرضاعة:» في قوله: مِوَأمهَسُكُمْ الى أَرْصَعَتكُة4: 
وقد أطلق الله سبحانه الإرضاع هنا ولم يقيد الرضاع الحرم بعدد ولا سن» ولذلك 

وقع الاختلاف بين أهل العلم هل يقيد إطلاق الآية أو لا يقيد؟ 

القول الأول: أن الآية مطلقة» فلو حصل إرضاع ولو قليلا ثبت التحريم» 
وهذا هو مذهب الالكية"'' » والحنفية". 

القول الثاني : أن هذه الآية مطلقة ؛ لكن قيدتها السنة» فتبين أن التحريم الذي 
تنتشر به الحرمة لابد أن يكون برضعات معلومات» ولذلك اشترط الشافعية”" 
والحنايلة”*) في الرضعات ا محرمات أن تبلغ خمس رضعات. 

٥‏ وفي آخر الآية السابقة أيضاء في قوله: هڪم الب أَرَصَعَتَكُمْ 
وَأْحْوَانُكُم ات نسآيكم4 النساء: 2177 فهذه الآية مطلقة في وقت 
الرضاعة» وظاهرها إثبات التحريم حتى في رضاعة الكبير» وأنه ينتشر بها 
التحريم ؛ لكن قيدتها الآية الأخرى في قوله تعالى: «وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوَلدَهنّ 
وين 0 لِمَنَ أَرَادَ أن م الدَضَاعَة» البقرة: 159 فالحكم واحد والسبب 
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وتات الأخ وتات الأخت وامهشڪم 


.)58١/1١( ينظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر : أحكام القرآن للجصاص (57/7): 

(۳) ينظر: تفسیر ابن كثير .)٥۸۰/۱(‏ 

() ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (١/۳۸۸)ء‏ المغني لابن قدامة (۱۳۷/۸» /17). 


أنواع التعسير المْمّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


واحد» والتقييد جاء بآية أخرى» ولذلك قال جمهور أهل العلم في الرضاعة 
المحرمة أنها لا بد أن تكون فى الحولين”''. 

1) قوله تعالى: «وَمَن يَرَتَدِدْ نگم عن ديه قَيَمْتْ وهو كار فَأُولَتيِك حَبِطْتَ 
أَعَمَدْهُمَ فى الدَّنَي 0 اتيك ا ا فيا خلدورت» البقرة: 117؟] 
مع قوله جل وعلا: ومن يَكفرٌ بِآلْإِيمينٍ فَقَدَ خبط عملم [المائدة: »]١‏ فهذه الآية 
مطلقة» وتدل على أن المرتد يحبط عمله بمجرد ردته ؛ لكن الآية الأخرى اشترطت 
لحبوط العمل قيداء وهو أن يموت على الكفرء وهو قوله: «#ومن يَرَتَدِدَ نكم عن 
ديبه فَيَمْتَ وهو كاف فَُولَِيِكَ حَبطَت أَعَمَلُهُمَ فى دنا والآجرة». 

ولذلك وقع الخلاف بين المفسرين في هذه الآية كما يلي : 

القول الأول: قالوا يحمل المطلق على المقيد» وبالتالي لا يحبط عمل المرتد إلا 
إذا مات على الكفرء وهذا مذهب الشافعية » والظاهرية” » وأحد القولين عند 
الحزايلة”” . 

القول الثاني : أن عمل المرتد يحبط بمجرد الردة ولو لم يمت على الكفرء وهذا 
مذهب الحنيفة”* »: والمالكية”'. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)٤۸۲/١(‏ تفسير القرطبي »)٠٠۹/٥(‏ تفسير ابن كثير 
(۳۳/۱ 42555 فتح القدير للشوكاني .)017/1١(‏ 

(۲) ينظر: التفسير البسيط للواحدي »)۲۷٤/⁄/۷(‏ السراج للشربيني .)١١١/1١(‏ 

(۳) ينظر: المحلى لابن حزم .)۲٤۲/۱(‏ 

»)۱۷١۷/١( ينظر: اللباب لابن عادل‎ )٤( 

() ينظر: المبسوط للسرخسي .)١11/0/5(‏ 

() ينظر: شرح التلقين للمازري (١79/1١)؛‏ أضواء البيان للشنقيطي (۳۲۹/۱» .)۳١‏ 


التمسير المفهي 


#لحد 1 

وترتب على ذلك: الخلاف في طاعاته السابقة» هل يؤمر بقضائها؟ مثلا: لو 
كان حج في أول وقته ثم ارتد ثم أسلم» هل يطالب بإعادة الحج مرة أخرى؟ فإن 
قلنا : بأن عمله يحبط بمجرد الردة ؛ فإنه يطالب بالحج مرة أخرى : وأما إذا قلنا : 
بأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان عليهاء فحينئذ لا نطالبه بحجة 
أخرى ؛ لأن حجته الأولى مجزئة» ومثل ذلك أيضا من صلى ثم ارتد ثم تاب في 
الوقت فهل عليه أن يعيد الصلاة؟ فإن قلنا: بأن حبوط العمل يكون بمجرد الردةء 
فحينئذ يكون عليه أن يعيد هذه الصلاة ؛ لأن ردته قد أبطلت عمله» أما إذا قلنا : 
بأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان على الكفرء فحينئذ نقول بعدم 
وجوب إعادة الصلاة مرة أخرى. وهكذا أيضا في بقية عباداته هل يؤمر بإعادتها 
وقضائها أو لا يؤمر؟ كالوضوء مثلاء هل يؤمر بإعادته أو لا يؤمر بإعادته"'". 

المطاب الخامس 
اختلاف المفسرين في حجية مفهوم المخا لهة 

اختلف المفسرون في مفهوم المخالفة هل هو حجة أم ليس بحجة» وينبني على 
ذلك الاختلاف خلاف في التفسير الفقهي لبعض الآيات القرآنية > وفي وجود بعض 
الشروط المتعلقة بحجية المخالفة. 

فالألفاظ تنقسم دلالاتها إلى قسمين: منطوق ومفهوم. 

المسألة الأولى : المنطوق : 

وهو: دلالة اللفظ في محل النطق”". 
(۱) ينظر: شرح التلقين للمازري (۱۷۹/۱)» أضواء البيان للشنقيطي (۳۲۹/۱» 37370). 


6 ينظر: نختصر ابن الحاجب (۱۷1/۲()› جمع الجوامع للسبكي c(Y0/1)‏ مختصر التحرير 
لابن النجار (۳/١۷۳٤)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني (ص:7١3).‏ 


أنواع التضسير المْمقّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه وقواعده 5 


مثاله : قولك (هذا أسد). 

وتنقسم دلالة اللفظ في محل النطق عند العلماء إلى ثلاثة أقسام' '' : 

)١‏ دلالة مطابقة : كما لو قلت : حملت الباب» يعني : جميع الباب» وكما لو 
قلت : خلق الله الشمس » فلفظة (الشمس) تدل على الجرم السماوي المعلوم دلالة 
مطابقة بجميع أجزائه. 

؟) دلالة تضمن : 5 دلالة اللفظ على جزء معناه» كما لو قلت : أمسكت 
الباب ؛ فإنك لم تمسك جميع الباب» وإنما أمسكت جزءا منه» وإذا قلت : ريت 
الشمس » فأنت تريد جزءا من الشمس» وهو الذي يكون من جهتك» فهذه دلالة 
ي 

۳) دلالة الالتزام : أي دلالة اللفظ على ما يكون ملازما له من المعاني» كما لو 
قلت : دخلت مع الباب» فأنت لم تدخل مع ذات الباب ؛ وإنما دخلت مع الحلق 
الحيط بالباب الملازم له. ومثله إذا قلت : جلست في الشمس» فمعنى ذلك أنك 
جلست في أثر الشمس ولازمهاء الذي هو الضوء الواصل إلى الأرض. 

ودلالة الالتزام يضيف إليها بعض أهل العلم ما يتعلق بدلالة الاقتضاء ؛ بحيث 
إن الكلام فيها يحتاج إلى تقديرء وإلا لم يكن الكلام صحيحا. ومنه أيضا دلالة 
الإشارة» وهي أن يكون الكلام مسوقا لمعنى معين» ثم بعد ذلك يفهم منه أو يشير 


)١(‏ ينظر: المحصول للرازي (۲۱۹/۱)ء الإحكام للآمدي 2)737/١(‏ مختصر ابن الحاجب 
(/22»). جمع الجوامع للسبكي (١//ا*؟,‏ ۲۳۸)» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
(۱۳۱/۱)» شرح الكوكب المنير(١177/1:‏ 1717). 


۱۸ 

المسألة الثانية: الممهوم: 

وهو: دلالة اللفظ في غير محل النطق”'". 

مثاله : كما في قوله تعالى : (قلا تقل هما أ4 [الإسراء: 17 فهذه الآية تدل 
على تحريم التأفيف بمنطوقهاء فمحل النطق هو التأفيف» وتدل الآية بمفهومها 
على تحريم ضرب الوالدين» وتحريم أذيتهما بأي نوع من أنواع الأذية ؛ فإن الله 
جل وعلا لم يذكر في هذه الآية ما يتعلق بالضرب ؛ لكن لا نص على المنطوق› 
وهو التأفيف» أخذنا من ذلك حكم المفهوم في الضرب. 

والمفهوم على نوعين: 

)١‏ مفهوم موافقة: وهو أن يكون النطق قد نص على حكم في محل » فيفهم منه 
أن محلا آخر بمائله في الحكم بدلالة اللفظء كما في مثل التأفيف الذي أوردته 
فا فمنع التأفيف للوالدين يدل على منع ضربهماء وكما في قوله تعالى: «إِن 
ان TE A N A‏ رك ده 
[النساء: 26٠١‏ فإن الآية هنا حرمت أكل مال اليتيم بالمنطوق» فيؤخذ من ذلك 
التحريم لأكل مال اليتيم : تحريم إتلافه » وإحراقه؛ وإغراقه» فإنها مثل تحريم أكله 
نواه مو امي داقو ا ات 

؟) ومفهوم مخالفة : وهو أن يرد النص بإثبات حكم شرعي في محل» فيفهم منه 
بطريق اللغة أن محلا آخر يناقضه ويضاده في ذلك الحكم» فهو أن يكون المنطوق 


)١(‏ ينظر: مختصر ابن الحاجب »)۱۷١/۲(‏ جمع الجوامع للسبكي :»)١50/١(‏ مختصر التحرير 
لابن النجار (2»)5/07/7 إرشاد الفحول للشوكاني (ص:7١7).‏ 

(۲) ينظر: المراجع السابقة . 

() ينظر: البرهان للجويني (١5594/1):؛‏ المستصفى للغزالي (110/17١)»؛‏ روضة الناظر لابن قدامة 
(۱۳۷/۲)» كشف الأسرار للبخاري .)١١0/١(‏ 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده و 
يخالف المسكوت في الحكم لعدم وجود معناه» ويسمى أيضا دليل الخطاب”", 
وبالتالي فإنه إذا قيد حل الحكم بقيد» يفهم منه انتفاء الحكم عند عدم ذلك القيد. 

وهذا التقسيم تقسيم الجمهورء أما الحنفية"''؛ فإنهم يقسمون الألفاظ إلى : 
دلالة عبارة» ودلالة إشارة» ودلالة اقتضاء. 

المسألة الثالثة: حجية مفهوم المخا لفة: 

مفهوم المخالفة في حجيته من مواطن الخلاف بين الأصوليين» فعند الجمهور: 
يعد مفهوم المخالفة حجة إذا لم يكن لذكر القيد فائدة أخرى غير تخصيص المذكور 
بالحكم» وهذا هو مذهب المالكية" ٠‏ والشافعية"» والحنابلة ". 


والقول الثاني : أن مفهوم المخالفة ليس بحجة» وهذا مذهب الحنفية"'', 
علماء الأصول»› فيمكن الرجوع إلبه”". 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (۸۸/۳)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص : 260» البحر المحيط 
CAD‏ 

(0) ينظر: أصول البزدوي »)١٠١/١(‏ أصول السرخسي (١/١۲۳)ء ٠‏ المغني للخبازي 
(ص »)٠١ ٤:‏ التنقيح لصدر الشريعة »)۲٤۲/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري .)٠١7/1١(‏ 

(۳) ينظر: إحكام الفصول للباجي (ص :57 5). 

(؟) ينظر: التلويح للتفتازاني »)١515/١(‏ جمع الجوامع للسبكي .)١١11/١(‏ 

(5) ينظر: العدة لأبي يعلى »)۲۷۹/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (0770/5). 

(") ينظر: أصول الجصاص »)٠١٤/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)٠١١/١(‏ 

(۷) ينظر: المراجع السابقة. وينظر أيضا: البرهان للجويني (١/٠۱۷)ء‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
( المنخول للغزالي (ص 242١5١:‏ رفع الحاجب لابن السبكي (2))011/7 تشنيف 
المسامع للزركشي (١//ا١١).‏ 


التمسير المفهي 


المسألة الرابعة: أقسام مهوم المخا لعة: 

ينقسم مفهوم المخالفة إلى أقسام متعددة"''» ومنها : 

)١‏ مفهوم العدد: وهو كما في قول النبي <: (خمس رضعات 
محرمات" ؛ فإنه فهم منها أن الأربع من الرضعات ليست بمحرمة. 

؟) مفهوم الصفة: وهو أن يذكر مع الكلام وصف يدل على أن الحكم مختص 
به » كما في قول النبي غك : (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)””: فدل 
ذلك على أن حكم النهي مختص بحال البول دون غيره. 

؟) مفهوم الشرط: ومن مثله قوله تعالی : «وإن كن ولت حمل تفقوا علَنَ حى 
يَضِعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق: 15» فدلت الآية على أن غير الحامل من المطلقات ثلاثا ليس 
لبا نفقة ؛ إذ منطوق الآية إيجاب النفقة للحامل» ومفهومها عدم وجوب النفقة 
للمطلقة البائن غير الحامل» كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية» احتجاجا 
منهم بمفهوم المخالفة» وأما الحنفية فإنهم قالوا بوجوب النفقة لها؛ لأنهم لا 
يحتجول به. 

:) مفهوم التقسيم: فإذا قسم الكلام إلى قسمين» وأعطي أحد القسمين 
حكما ؛ فإن ذلك يدل على أن القسم الثاني لا يماثله في الحكم. ومن أمثلة ذلك في 
سورة المطففين ؛ حيث قسم الله تعالى الناس إلى أبرار وفجارء وجعل الفجار 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي (717/5, 25١‏ 250 2255 شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(1۹۷/۲)» المستصفى للغزالي (ص ۲۷٠:‏ وما بعدها). 

(؟) أخرجه مسلم »)١501(‏ وأبو داود (۲۰۹۲)» والترمذي »)1١60(‏ والنسائي (۳۳۰۷)» وابن 
ماجه .)١957(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (275717» والمطلق أخرجه البخاري »)١01(‏ ومسلم .)۲٦۷(‏ 


أنواع التمسير المُمّهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعد ه ج 


لتيعويين. خرن بر 3ن االشديقو له + بوكلة ده تنه N‏ مكرتو الت 
ففهم منه أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله تعالى. 

»۱۸۷ مفهوم الغاية : كما في قوله تعالى: تُر أتَمُوأ آلصِيَامَ إلى اليل لالبقرة:‎ )٥ 
يفهم منه أنه إذا دخل الليل فلا يجب الصيام.‎ 

؟) مفهوم اللقب: وهو أن يعلق الحكم على اسم ذات» فيفهم منه أن ما عدا 
تلك الذات لا يوجد فيها ذلك الحكم» والجماهير على أن مفهوم اللقب ليس 

وعلى كل فإن العمل بمفهوم المخالفة يشترط له عدد من الشروط عند من يرى 
حجيته» ومنها ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة» فلو 
كان ذكر القيد مثلا لزيادة الامتنان» أو خرج جوابا عن سؤال موجه» أو قصد به 
التفخيم» أو لأي سبب آخر ؛ فحينئذ نقول بأن مفهوم المخالفة لا يحتج به''". 

المسألة الخامسة: نماذج للاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي الناشئْ من الاختلاف 
في مفهوم المخا لهه: 

)١‏ في قوله تعالى: «وإن كُنُْرٌ عل سَقْرٍ وَل تَجِدُوأ كاتِبًا هَن مُقَبُوصَةٌ4 [البقرة: 
۳ وقد سبقتها آية أخرى في كتابة الدين أيضاء وهي قوله جل وعلا: «يَتيّهَا 
لذي ءَامَنُوَا ا تَدَايَمُ بدَيْنٍ إل أجل مُسَكى فَآكَيْبُوهُ وَلَيكتب بيعم كَاتب 
بالْعَدَلِ4 البقرة: 21181 فذكر سبحانه أن المتداينين إذا كانا مسافرين» ولم يجدا 
كاتبا ؛ فحينئذ يعملان بالرهان. وقد اختلف أهل العلم لأجل ذلك في الرهن» هل 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي (7/5, »)٤١ 240 25١‏ شرح الكوكب المئير للفتوحي 
(6/ المستصفى للغزالى (ص ۲۷٠:‏ وما بعدها). 


8 التفسير الذة 


۱۷۲ 
يقتصر على السفر أو أنه يجوز في الحضر؟ وذلك بناء على أن القيد في قوله تعالى : 
«وإن ثم عل سَفْرٍ وَلمّ تدوأ اتبا فَرِهَنٌ مُقَبُوضَةٌ» قيد معتبر» فيعمل بمفهوم 
مخالفته مفهوم الشرط هنا أم لا؟ 

قال الجمهور: هذا القيد لا يعمل به ؛ لأنه جاء على سبيل الغالب» لا ليقرر 
حكما جديداء وبالتالي فهذا القيد ليس مقصودا"'". 

وقال داوود الظاهري : بأن هذا القيد معتبر» ولذلك قال: (الرهن لا يشرع 
إلا في السفر خاصة دون الحضر)ء ولذلك منعوا من الرهن في الحضرء بناء على 
هذه الآية . 
)١‏ في قوله تعالى في المحرمات : «حُرْمَتَ عَلَيَكُمْ اهک وَبَنَانُكُمَ ونڪ 
إلى أن قال : «ِوَأمْهَتُ سکم وَربَتيُكُمُ ایی فی حُجْوركُم ين سايم ایی ئر 
بِهِنّ4 النساء: 215 في هذه الآية حرم الله تعالى الربيبة» وهي بنت الزوجة» ثم 
قال : «الْتِى فى حُجَوركُم»» فهنا هل هذا القيد معتبر؟ وبالتالي يقال: بأن الربيبة 
التي في حجر الزوج الجديد يحرم عليه نكاحهاء وأما الربيبة التي ليست في حجره”* 
فليست كذلك؟. 


2)757/١( 508)؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ »۲٥۷/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)5١0/5( المغني لابن قدامة‎ »)۳٤۸/١( فتح القدير للشوكاني‎ 

(۲) الفقيه أبو سليمان داود بن علي الظاهري (١٠٠-0١/1١ه)»‏ فقيه ظاهري محدث. 

(۳) ينظر: المحلى لابن حزم (27777/57), المجموع للنووي .)۱۷۸/١۳(‏ 

(5) كما لو طلق امرأة وتزوجت بآخر بعده» فجاءت ببنات من الزوج الجديد. فهل يجوز للزوج 


الأول أن يتزوجهن؟ 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه› وقواعده 8 
فقال بعض المفسرين: بأن القيد في قوله: «الْتى فى حُجُورِكُم)لم يقصد به 
المفهوم» وبالتالي يحرم على الرجل أن يتزوج بربيبته» سواء كانت في حجره أو لم 
تكن في حجره ؛ بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. 
وذهب لبذا بعض أهل الظاهر: إلى أن الربيبة التي ليست في الحجر يجوز 
نكاحهاء بناء على هذا القيد وإعمال هذا المفهوم”'". فسبب الاختلاف في هذه 


المسألة يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الصفة» هل وجدت شروط إعمال مفهوم 
المخالفة فيه أم لم توجد. 

لأن بعضهم قال : القيد خرج مخرج الغالب. 

وقال البعض الآخر: هذا القيد جاء للتشنيع على الفاعل ؛ كأنه يقول لبذا 
الزوج كيف تتزوج ببنت زوجتك وهي بمثابة ابنتك قد تربت في حجرك؟ فهذا القيد 
ذكر للتشنيع على هذا الفاعل؛ لا إعمال مفهوم المخالفة" ". 

)٣‏ قوله تعالى: «وَمَن لم يَسْتَطِعْ ينگ طَولاً أن يَسكمَ الْمُخصَنت الْمُؤْيسَتٍ 
َأِكحُومنٌ بإذَنِ اله وَدَانُوض أُجُْورَسُنٌ بِالْمَمْوفٍ حصت عير مُسَفِحَ سر وَل 
وك القذاك” ذ EGE SEE E O‏ 
رجيم الساء: 2110 ففي قوله : «وَمن لم يَسَعَطِمْ نگم طول أن يحم الْمُخَصَنَتٍ 
)١(‏ ينظر: ا محلى لابن حزم »)١51/4(‏ زاد المعاد لابن القيم .)١١١/6(‏ 


(1) ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (١/١١٠)ء‏ الذخيرة للقرافي »)۲۹۳/٤(‏ أحكام القرآن 
للكيا (۳۹۸/۲)» تفسير ابن كثير »)7501١/57(‏ المغنى لابن قدامة (/886/1). 


التضسير الطقهي 
لْمُؤْيتِ قَمِن ٿا مَلَكَتَ أَيَمَسُكُم24 هنا قيد: «وَمَن لَمْ يَسَعَطِعْ نگم طَولاً» فهل 
هذا القيد مراد؟ وبالتالي نعمل بمفهوم المخالفة له ونقول: لا يجوز للحر أن يتزوج 
بامرأة إلا إذا عجز عن طول الحرة» أم نقول: هذا القيد غير معتبر؛ وبالتالي لا 
نعمل بمفهوم مخالفته » ويجوز بذلك للحر أن يتزوج بالأمة ولو كان مستطيعا لطول 
الحرة؟ هذا من مواطن الخلاف. 

فذهب الجمهور ومنهم مالك" والشافعي'" وأحمد": إلى أن هذا القيد 
معتبر» وبناء على ذلك قالوا: من استطاع طول الحرة فلا يجوز له أن يتزوج 
بالأمة» ولا يجوز التزوج بالأمة إلا عند عدم الاستطاعة على طول الحرة. 

وذهب الإمام أبو حنيفة : إلى أن هذا القيد ليس بشرط» بناء وأن مفهوم 
المخالفة عنده ليس بحجة» وبناء عليه يجوز للحر أن يتزوج بالأمة ولو كان قادرا 
على طول الحرة. 

:) أيضا في نفس الآية في قوله عزو جل : «قَمِن ما مَلَكْتَ أَيَمَسْكُم من فيكم 
لْمُؤَيتِ» النساء: 2115 هنا ظاهر هذه الآية أنها أباحت للحر أن يتزوج بالأمة 
المؤمنة» فهل نقول بأن قوله : «ِالْمُؤَيِتتِ4 قيد معتبر» وبالتالي لا يجوز النكاح بأمة 
كتابية؟ أم نقول: هذا القيد غير معتبر» وبالتالي يجوز للحر أن يتزوج بالأمة 
النصرانية؟ هذا موطن خلاف بين العلماء. 


.)١ »۳٤/⁄/۲( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳۷/۲)» بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
.)577/57( تفسير ابن كثير‎ +)١78/0( ينظر: الأم للشافعي‎ )۲( 

(۳) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (١/۳۹۳)ء‏ المغني لابن قدامة 5/1 .)٠١‏ 

.)١٠١8/6( المبسوط للسرخسي‎ »)١١7 »٠١١/۳( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 


أنواع التمْسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
فالجمهور'' يقولون: هذا القيد معتبر» وبالتالي لا يجوز للحر أن يتزوج بالأمة 
الكتابية ؛ فهذا زواج وليس ملكا. 
وعند الحنفية''': بأنه يجوز نكاح الحر للأمة ؛ لأن مفهوم المخالفة ليس بدليل 


عندهم ولا يحتجون به. 

0) وأيضا في قوله في آخر هذه الآية: «ِذَلِكَ لِمَنْ حش لتت يِدَكُمْه هل 
يشترط أن يخشى الإنسان العنت؟ يعني المشقة» أي: هل يشترط في الزواج بالأمة 
أن يخشى الإنسان على نفسه من العنت» سواء كان العنت ترك الجماع» أو عنت 
المشقة لعدم وجود من يخدمه؟ فهذا مبني على اعتبار الشرط من عدمه» ومبني 
على القول بمفهوم المخالفة» فإذا لم يخش الإنسان العنت هل يجوز له أن يتزوج 


بالأمة؟ 
قال الجمهور' : لا يجوز ذلك إلا لمن خشي العنت ؛ لأن مفهوم المخالفة لبذه 
الآية معتبر. 


O 


وقال الإمام أبو حنيفة ": بأن هذا القيد لا يؤخذ منه تقيد جواز نكاح الجر 
للأمة بأن يخشى من العنت ؛ لأن مفهوم المخالفة ليس بحجة عنده» وبالتالي هذا 


القيد ليس معتبرا ولا مشترطا في الزواج من الأمة. 


)١(‏ ينظر: بداية امجتهد لابن رشد (275/57 /2737)» المجموع للنووي »)۲۳۸/٠١(‏ الكافي لابن قدامة 
5/6 "3). 

(۲) ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي .)١١1/1(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)007/1١(‏ المجموع للنووي »)۲۳۷/٠١(‏ المغني لابن قدامة 
.)٠١6١ 1° £/۷(‏ 

() ينظر : بدائع الصنائع للكاساني .)۲٠۷/۲(‏ 


التطسير المفهي 


كال 


1 58 8 5 3 ودام ل و دش و 7 وس يور سے ارس و 
5) قوله تعالى في المطلقات : «أَسَكتُوهنٌ ِن حَيْتُ سَكنثم من وجَدِكُمَ ولا تُصَارُوهنّ 


هوا عن“ وإن ی ولت نل ادوا لون حى يَطَمْنَ لهي" إن ارصع كي 
CEE E E‏ لوقه :دا 
فهذه الآية في المطلقة البائن» أما المطلقة الرجعية فلا تدخل في هذه الآية ؛ لأن لہا 
حكم الزوجات» وبالتالي يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها؛ لكن 
الكلام بالنسبة للمطلقة ثلاثا غير الحامل » فهل يجب على الزوج أن ينفق عليها في 
وقت العدة أم لا؟ 

قال الشافعية ‏ والمالكية''' والحنابلة ": لا نفقة لبا؛ بناء على إعمال مفهوم 
المخالفة من قوله : «وإن گن اوت حل انوا عَلَوِنّ حى يَصَعْنَ حََلهُنٌ». 

وقال الحنفية”*' : تجب لہا النفقة ؛ لأن مفهوم المخالفة ليس بحجة عنده. 

أما بالنسبة للسكنى: فقال الحنابلة : لا سكنى لباء وقال الجمهور" : لبا 
ال 


و2 
0 


جد د 


46 0 


7 


,)101/0( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (77/75١١؛ .)١١5‏ 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (73719/5). 

›)٦۱٤⁄/۳( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(0) ينظر: المبدع لابن مفلح .)١5//1(‏ 

(0) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2)١1١7/7(‏ والمراجع السابقة . 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه وقواعده » 
المطلب السادس 
اختلاف المفسرين في حروفالمعاني”" 
حيث يقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير بعض الآيات بناء على اختلافهم 
في معاني بعض هذه الحروف ؛ فإن بعض هذه الحروف قد يدل على أكثر من 
معنى » وبعضها قد يتردد في معناه. 
مثال ذلك : لفظة (ما). 
)١‏ فإنها مرة تقع اسمية» وتكون على ثلاثة أضرب: 
- استفهامية : كما في قوله تعالى: «وَمَا تِللك بِيَمِينكَ يمَوسَئى4 [طه: .]١7‏ 
الع عار ا اا 
- شرطية: كما في قوله: «فمَا اس سَتَقَدمُوأ كه فاسع سَعَقِيمُوأ هب4 االتوبة: ۷[ 
وقوله : 9وَمَا تَفعَلُوأ مِنَ حير يَعَلَمَهُ أله البقرة : [14V‏ 
؟) وقد تكون (ما) حرفاء كما في: 
- ما النافية» في قوله تعالى : وما مِنَ إل 
- والمصدرية كما في قوله : وَأَوَصَنى بآلصّلؤة و ر وة مَا دمت حَيا4[مريم : ۳۱ 
- وقد تكون (ما) زائدة كما في قوله تعالى: «قبمَا رَحَمَةٍ مِنَ آله لىت لَهُمِ4 آل 


.]۱١۹ عمران:‎ 

نماذج لاختلاف المفسرين في حروف المعاني : 

)١‏ اختلف المفسرون في معنى (ما)ء فهي تأتي بمعان متعددة كما سبق» ومثال 
ذلك في قوله تعالى: ولا تَيِكحُوأ ما تكح اباؤكم م اليْسَاءِ إلا مَا قد سَلَفَ» 


[النساء: 7 ؟]: 


0 ينظر: اللمع للشيرازي (ص: 15 وما بعدها)» المنخول للغزالي (ص:55١2)»:‏ إرشاد الفحول 
للشوكانى (۸۲-۸۰/۱). 


۱۷۸ 

- فهل (ما) هنا بمعنى (الذي) الاسم الموصول» فيكون معنى قوله: إلا ما قَدَ 
سَلَفَُّ» يعني : إلا الذي قد سلف ؛ وعليه فتكون الآية تنهى المؤمنين عن نكاح 
زوجات الآباء» وحينئذ تكون م آليْسَآءِ4» متعلقة بالفعل «تكحّ»: أي: ولا 
تنكحوا اللاتي نكح أباؤكم من النساء. 

- أو أن تكون ما مصدرية -وهذا القول قول الجمهور من المفسريه"-, 
فيكون معنى الآية: لا تنكحوا على طريقة نكاح أهل الجاهلية» من الأنكحة 
الباطلة» واختار ذلك ابن جرير”". 

”) لفظة (ين) بكسر الميم وسكون النون» فإنها أيضا تأتي لمعان متعددة؛ وقد 
يقع الاختلاف في بعض مواطن ورودها ما هو المعنى المراد منهاء كما في قوله 
تعالى : «وإن کیم جُُبا فأَطهرُوا وإن کشم ری او عل سر او جَاءَ أَحَدّ يَدَكُم مَنَ 
لْقَايِطٍ أو لَسَّسَُمْ أليْسَآءَ فل تجو مآ فَتَيَممُوا صَعِيدَا طَيْبّا فَآَمَسَحُوأ پو وہ 
وَأَيَدِيَكُم من [المائدة: 15 فاختلفوا في من هنا على النحو التالي : 

- أن تكون (من) للتبعيض» فإذا قلنا بذلك فلابد أن يصل إلى الوجه شيء من 
التراب» وبالتالي يشترط أن يكون التيمم بالتراب» كما قال ذلك الشافعي”" 


ع 3 
جيه ١‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (//177)» البحر المحيط لأبي حيان (51/5/7-/20171» اللباب لابن 
عادل :)١517/1(‏ السراج المنير للشربيني .)715/١(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .)١71///(‏ 

(۳) ينظر: مغني الحتاج للشربيني .)45/1١(‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/167)؛: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)11/1١(‏ 


أنواع التمسير الطقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

- أو أن تكون (من) هنا لابتداء الغاية» وبالتالي لا يشترط علوق شيء من 
المتيمم به على الوجه» كما هو مذهب ل جد و 

؟) ومثل ذلك أيضا لفظة (إلى) ؛ فإنها تقع لمعان مختلفة» فإذا جاءت (إلى) في 
كلام الله عز وجل فإنه يقع التردد في معناهاء كما في قوله تعالى: «يتأًا الذيرت 
اموأ ذا فَمَثْرَ إلى الصّلوة فاغسلوا وجوهكة وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِق4 المائدة: 11 هل 
(إلى) هنا لانتهاء الغاية أم إنها لمعنى آخر؟ ولذلك اختلف المفسرون في غسل 
المرفقين مع اليدين» على النحو التالي : 

- فقال الجمهور": يحب غسل المرفقين في الوضوء. 

- وفي قول آخر: أله لا حت غشلهما كنا هو مدهب ابن ا 

- وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى (إلى) هناء هل هي بمعنى (مع) أم إنها 
ا 

۳) ومثل ذلك أيضا في حرف (الباء)» فقد يقع التردد فيها كما في قوله: 
#9وَامسحوأ برَءوسكح4 المائدة : ٣‏ هل هي هنا للإلصاق أم إنها للتبعيض ؟ 

- فقي مذهب مالك" وأحمد”" : أنه لابد من مسح جميع الرأس» لأنها هنا 
للإلصاق. 


.)7١/5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) ينظر: الذخيرة للقرافي .)٤١/١(‏ 

(۳) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد »)۱١/١(‏ تفسير السراج للشربيني »)3580/١(‏ زاد المسير لابن 
الجوزي .)٠٠/۲(‏ 

(1) ينظر: المغني لابن قدامة .)866/5١(‏ 

(0) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد .)١177/1١(‏ 

(1) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد »)١17/١1(‏ الفواكه الدواني لابن أبي زيد .)۳۹٩ ,790/1١(‏ 

(۷) ينظر: الكافى لابن قدامة (۲۹/۱)» اللباب لابن عادل (۲۲۱/۷» ۲۲۲). 


ا ال 7 الم 


2 .5 : : O ab 
والشافعي ": يجزئ مسح البعض ؛ لأنهم يرون أنها‎ 


1۸۰ 


(1) ٠. 


جد وطن أبي 
ويرجع الخلاف : إلى اختلافهم في حرف (الباء) هناء هل هو للإلصاق» وبالتالي 
فإنه لابد من مسح جميع الرأس» أم إنه للتبعيض» فيجزئ مسح بعض الرأس" ". 


ءاه م . 
وج AS AS‏ 


المطلب السابع 

اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي بسبب اختلافهم في بعض مسا ئل السنة النبوية 

تعريف السنة النبوية: 

ويراد بالسنة النبوية : أقوال النبي عه وأفعاله وتقريراته“. وهذا تعريفها عند 
علماء الأصول. 

المسألة الأولى : حجيتها: 

السنة حجة يجب العمل بهاء وتواترت النصوص بالأمر بذلك» كما في قوله 
تعالی : «وَمَآ ءاتدکم آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فَنْتَهُوأ4 [الحشر: /0. 


03 


المسألة الثانية: أوجه السنة النبوية مع القرآن الكريم”': 


)١‏ أن تكون مؤكدة لا في القرآن» كما في قوله 4# : (الصلاة وما ملكت 
أهانكم) ؛ فإنه مؤكد لقوله تعالى : «وَأَقِيمُوأ آلصّلّوة» [البقرة: .]٤١‏ 


.)۲/۱۸( المبسوط للسرخسي‎ »)٤۲۹/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۳۲/۲( تفسير ابن كثير‎ »)5٠6٠ »۳۹۹/۱( ينظر: المجموع للنووي‎ )۲( 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

.)77 إرشاد الفحول للشوكاني (ص:‎ »)۱۲۷ /١( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
.)۲۲٠/۲( ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم‎ )٥( 


أنواع التعسير المقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده 88 

)١‏ أن تكون موضحة ومبينة لما في القرآن» كما فسرت السنة قوله تعالى: 
«وأقيمُوأ آلصّلَؤة» [البقرة: 15 بفعل النبي 4# وبقوله» كما في حديث المسيء في 
و 

۳) أن تكون مقررة لأحكام جديدة لم ترد في القرآن» كما وردت السنة بتحريم 
لحوم الحمر الأهلية'''؛ وتحديد ميراث الجدة . 

المسألة الثالثة: نماذج للاختلاف بين المفسرين بسبب اختلافهم في بعض مسائل السنة 
النبويكه: 

لا شك أن القرآن الكريم يفسر بالسنة» كما قال تعالى: «وأنرلتا إلَيّكَ لكر 
بين لئاس ما رل إلَهَم4 النحل: 2114 ووردت النصوص ببيان مشروعية تفسير 
القرآن بسنة النبي 7# ؛ إذ توضح السنة عموماته» وتفصل مجملاته» وتقيد 
مطلقاته. 

المسألة الرابعة: أمثلة تقييد السنة لمطلقات القرآن: 

)١‏ في قوله جل وعلا: «حَرَّمَتْ عَلَيَكُمْ هسم وَبَتَادَكُم واڪوڻڪم وَعَمَسكُمْ 
وَحَلَسُكُم وَبَتات الأخ E‏ ڪه آل أَرَصَعْتَكُم وَأحونكُم يرح 
آلرّضَعَةِ4 [النساء: 2177 فهذه الآية مطلقة من جهة عدد الرضعات ؛ ولكن ورد في 


ع 


السنة أن النبى ج قال: (خمس رضعات يحرمن). فانه عند مالك" وأبى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)١08/١(‏ كتاب : الأذان» باب: باب أمر النبى 4# الذي لا 
يتم ركوعه بالإعادة» حديث رقم (۷۹۳)ء من حديث أبي هريرة قَلقه. 

(۲( أخرجه البخاري ي صحيحه (0/ كال كتاضة: المغازى› باب : غزوة خيبر» حديث رقم 

(5719)» من حديث جابر بن عبد الله . 


(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)181١/1١(‏ 


۸۲ 


(۲) ۹0 


حنيفة ' أن الرضعة الواحدة محرمة لظاهر الآية» وعند الشافعى 


وأحور” الملا 
يحرم إلا خمس رضعات تقييدا لمطلق الآية بما ورد ا 

)١‏ في قوله تعالى: «قَمَن يد هنكم آلشبرٌ فليِصمَهُ ومن ڪان مَرِيضًا أو عل سَفَرِ 
فده من ايام أكرّ» [البقرة: 21180 فبناء على هذه الآية وقع اختلاف بين المفسرين في 
المسافر» هل يجوز له أن يصوم أو لا يجوز له؟ 

فعند الجمهور"': أن الفطر للمسافر رخصة إن شاء صام وإن شاء أفطرء وقال 
بعض أهل العلم : الفطر للمسافر عزيمة» وبالتالي يجب على المسافر أن يفطرء 
وهذا قول الظاهرية ". والذي يظهر لي أن الإمامية من الشيعة يرون هذا الرأي: 
فمن قال بالقول الثاني أخذ بظاهر الآية» وهو قوله: «وَمَن ڪان مرِيضًا أو على 


MG > 7‏ ساي ير 


شد فيك كن أثافر 21ر4 افكانه ES‏ على JE‏ 

وأما الجمهور: فإنهم استدلوا بعدد من الأحاديث النبوية التي تدل على جواز 
الصوح في السفر» ومنها ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس ْنا : (أن 
النبي ج خرج إلى مكة في رمضان حتى بلغ الكديد -وهو منطقة بين مكة 
والمدينة- وأفطر فأفطر الناس)”" » وهذا يعني أن النبي 5# صام في رمضان وهو 


.)٦٦/۳( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير .)0/٠5/1١(‏ 

(۳) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي (١/۳۸۸)ء‏ المغني لابن قدامة (۱۳۷/۸» /17). 

(6) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي (570: ١١٤)ء‏ النكت للماوردي »)551/١(‏ المحرر لابن 
عطية .)50١7/15١(‏ 

(6) ينظر: الإحكام لابن حزم (5 /۸۸). 

() أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤/۳(‏ كتاب: الصوم» باب: إذا صام أياما من رمضان ثم 
سافر» حديث رقم »)۱۹٤٤(‏ من حديث ابن عباس رشا . 


أنواع التمْسير المُمّهي للقرآن الكريم: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 5 
مسافر عدة أيام ومعه بعض أصحابه ولم يفطر إلا لما وصل إلى ذلك المكان, وفيه 
نصوص أخرى تدل على هذا المعنى. 
1 م ل ي 3 3 7 و ر لأس ل ساس ل 
۳) أيضا في قول الله تعالى: «أحل كم صَِيدُ البَخر وَطَعَامُهُء معا لكم وَلِلسّيّارَة 
ورم لیگ صي الب ما دُمَمْرَ حزما وَأنقُوا آله الف إِليّْهِ تَشَرُورت» المائدة: 47]ء 
فإذا كان هناك سمك قد طفا على البحر ولم يصده الإنسان ؛ وإنما مات لعلة من 
العلل» فهل هذا السمك الطافي يعتبر من صيد البحر وطعامه» لأن الطعام يشمل الميتة 
منه أم أننا نقول بأن ميتة السمك تكون حراما لقوله : « حرمت عليكم الميعة4؟ 
فوقع الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة» وأكثر المفسرين يرون أن الميت 
من سمك البحر حلال ؛ لأن النبى ج قال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) 7" 


وإليه ذهب الأئمة الأربعة'" » وقد ذهب بعضهم إلى أن ميتة السمك حرام, 
وقالوا: بأنها تدخل في عموم النصوص الدالة على تحريم الميتة'"'» وقد ورد في 
ذلك حديث”* ؛ ولكنه ضعيف عند أهل العلم. 

1) ومثال آخر في قوله تعالى : «نشَاوْكُجَ حَرْتٌ لک فَأَتُوا حرم أن شق وَقَدِمُوا 
نفك واوا آله وَآعَلَمَُا أنْكُم مُلَشُوهُ وَمَشْر آلْمُؤَِيرت» البقرة: ۲۲ فأكثر 
المفسرين أن قوله : «قَأَتُوأ حَرَتَكُمَ أن شِعَتم» ؛ لإباحة إتيان المرأة في قبلهاء ولذلك 


.)3/57( صحیح › أخرجه أبو داود (۸۳)» والترمذي (1۹)» والنسائي (09)؛: وابن ماجه‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۳۲/۱» ۱۳۳)ء أحكام القرآن لابن العربي (۹۹/۲٠ء‏ 
۷,/) تفسير ابن كثير »)١5/7(‏ الكافي لابن قدامة ١(‏ //0151). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱۹۷/۲» ۱۹۸). 

(6) ينظر: فتح الباري (510/5). 


التضسير الطة 


۱۸٤ 
قال بعده: «نساؤكم حَرَتُ لح والحرث لا يكون إلا مع الإتيان في القبل. وقد‎ 
وردت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرهاء وهذا هو قول جماهير أهل‎ 
٤ العلم''', وحكي إجماعهم عليه" ونسب إلى بعضهم أنه يقول بجواز الو طء‎ 
الدبر بناء على هذه الآيةع ومثل هذا القول قول خلااف ظاهر هذه الآية» فانه‎ 
قال: «فساؤكم حَرَُ4: والحرث لا يكون إلا في الوطء في القبل» وقد اختار هذا‎ 
القول بعض المبتدعة؛ بل لم يكتفوا بذلك فنسبوه إلى بعض أئمة الإسلام»‎ 
i ا‎ a م : : د م‎ 
لابن وهب وعلى بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك » فنفر‎ 
: من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل وقال: «معاذ الله» أليس أنتم قوما عربا؟ فقلت‎ 
وده‎ el CSE قال اذك ا ول ات ا‎ ٠ قال‎ 
بلى » فقال : قال الله جل ذكره: «ضَاوْكُم حَرّث لكم فاتوا حرتكم ای شكم* » وهل‎ 
يكون الحرث إلا ي موضع الزرع› أو موصع المنست !)17 وهكذا أيضا نسب‎ 


(۱) ينظر: تفسير الطبري »)۳۹۸/٤(‏ أحكام القرآن للجصاص (۳۹/۲)» تفسير ابن عطية 
»)٠١ »۹۹/١(‏ تفسير القرطبي (97/7, 45). المجموع للنووي »)51١1/١5(‏ تفسير ابن 
كثير :58/8/١(‏ 084)»: تفسير اللباب لابن عادل :8٠١/5(‏ ١86)غ,‏ شرح منتهى الإرادات 
للبهوتى (57/7). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7510/15). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري »)۳۹۸/٤(‏ أحكام القرآن للجصاص (۳۹/۲)» تفسير ابن عطية 
20373٠١ »5994/1(‏ تفسير القرطبي (۹۳/۳» 45). المجموع للنووي »)5١1/١7(‏ تفسير ابن 
كثير 208/8/1١(‏ 0۸۹(« تفسير اللباب لابن عادل )86١ :8٠١/5(‏ شرح منتهى الإرادات 


للبهوتي (1172/7). 
)٤(‏ عقد الجواهر لابن شاس (517/57). 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكريم:؛ وأسباب الاختلاف فيه وفواعدم e‏ 


بعضهم هذا إلى ابن عمر؛ لکن ثبت عن ابن عمر إنكاره. جاء عن سعيد بن يسار 
ا ابو عفن تقال له ا اع اک إذا ی وای حمطن 
نون ؟ تقال اذ واا تان الذي قال ادق ع أن 1 أن ينعن .للك 
مؤمن ! - أو قال: مسلم!)''. 

وقد ورد في عدد من الأحاديث أن من أتى امرأة في دبرها فهو ملعون» أو هو 
كافر بما أنزل على محمد" . ولذلك فإن أهل السنة قد اتفقوا على تحريم هذا 
الفعل ؛ بل اعتبروه من كبائر الذنوب» وأما عند بعض الإمامية فإنهم قد يقولون 
بجواز مثل ذلك" وهو قول باطل بلا شك» وتواترت النصوص با يخالفه. 

) ومثال آخر في قوله تعالی : َالطُلَقُ ران مساك مغروفي أو تریح بإِحْسَن» 
[البقرة: ۲۲۹]؛ حيث اختلف أهل العلم في قوله : «قَإمساك يمَعْروفي» هل المراد بذلك 
الرجعة» أو المراد بذلك حسن العشرة بعد الرجعة؟ ومثله قوله: «أوّ تَسَرِيمٌ 
بإِحَسَنٍ» هل المراد أن يترك الزوج زوجته ولا يراجعها بعد الطلاق حتى تنقضي 
عدتها منه لكلا يضر بهاء أو أن المراد أو تسريح بإحسان يعني بعد الرجعة» فله حق 
أن يطلقها مرة ثالثة ؟ 

فهذا اللفظ يحتمل المعنيين» وقد ورد عن النبي 2# أن المراد من قوله تعالى : 
«أوَ مسري بإِحْسَن» هو التطليقة الثالثة ؛ حيث أخرج الطبري عن أبي رزين قال: 
جاء رجلٌ إلى النبي 4# فقال: يا رسول الله الطلاق مرّتان فأينَ الالثة؟ فقال: 


.)091// ١( تفسير الطبري (5 /505)» تفسير القرطبي (90/17)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7/585( وابن ماجه (1۳۹)ء وأحمد‎ :»)١70( والترمذي‎ »)5١77( أخرجه ابو داود‎ )۲( 
.)۸۲/ ٤( اللباب لابق عادل‎ ›»)٥۹٤/۱( تفسیر ابن كثير‎ (۳ ٠/١( ينظر : الحرر لابن عطية‎ (۳) 


التضسيرالطة 


(إمساك بمعروفو أو تسريح بإحسان)'". ونمن قال بذلك من المفسرين ابن جرير 
والقرطبي وجماعة'"'» والوجه الثاني أن المراد بقوله: تسريح بإحسان -وهو 
القول الثاني في المسألة- أي عدم إعادة المرأة إلى العصمة بعد تطليقها الثانية؛ 
وقالوا: وقد اختار هذا طائفة من أهل العلم كابن العربي صاحب التفسير وغيره. 
وقالوا: بأن الحديث الوارد في هذا الباب لم يثبت” ". 

)١‏ في قول الله تعالى: «حَنفِظُوأ على الصّلوتِ وَالصّلَوة ألوسَطَئ وَقومُوا لله قَحِتِينَ»4 
البقرة: 2154 أمر الله المؤمنين بامحافظة على الصلوات عموماء ثم خص الأمر 
با حافظة على الصلاة الوسطى وذلك لأهميتهاء وقد اختلف المفسرون من 
الصحابة فمن بعدهم في تعيين هذه الصلاة الوسطى ؛ حيث وردت أحاديث تدل 
على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصرء فهل يصح أن نفسر القرآن بهذه 


الأخبار؟ لأن النبي ج قال يوم الأحزاب عن المشركين: (مَلاً الله بيوتهم 


تق 6 قير 


د وەه 14 + 7 کی U‏ ۹ ب دل 1  )4(‏ . 5 
وقبورهم تاراء شَعَلوئا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)” 4 فا ر 
للآية بناء على الخبر الوارد في الحديث» وقد يكون عند بقية الأقوال في هذه المسألة 


روايات وأخبار وآثار أخرى”” . 


)١(‏ مرسل» أخرجه سعيد بن منصور »)١507(‏ وأبو داود في المراسيل »)۲۲١۰(‏ وعبد الرزاق 
)»3٠١95(‏ والبيهقي .)٥٥۷/۷(‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (2)557/5 أحكام القرآن للطحاوي (؟2»)551/7 تفسير القرطبي 
5/6 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)51١/1١(‏ 

.)171( أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم‎ )٤( 

(0) ينظر: تفسير الطبري ١17//65(‏ وما بعدها)» النكت والعيون للماوردي (۳۰۹-۳۰۷/۱)»› 
أحكام القرآن لابن العربي (۲۹۹/۱ وما بعدها). 


أنواع التعسير المْمقهي للقرآن الكريم» وأسباب الا ختلاف فيه : وقواعد هد 59 


الكت ى قولة تاق #اكائها أبن :انوا سقو ايع عيف :ا CE‏ يننا 
ميجن كم و ا ولا ر ا تمتو بولند ا لذ أن 
تُفَمِصُوأ فيه وََعَلَمُوَا أن الله غَهْغّ حَمِيد4 البقرة: 21177 فظاهر هذه الآية يوجب 
إخراج الزكاة في الخارج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيراء ولذلك رأى 
الحنفية" أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيراء بينما 
جمهور أهل العلم ومنهم مالك" والشافعي”" وأحمد“» يرون بأن الزكاة في 
الزروع لا تجب إلا إذا بلغت نصاباء ويحددون النصاب بخمسة أوسق لحديث: 
(لِيْسَ فِيما دون حَمْسَةٍ أَوْسُق صّدَقة)””, وبالتالي فإننا غخصص عموم الآية بهذا 
الحديث. 


یاد واد واع جا 4اد 
05 


ل 6ن 5 


.)۲۸۸/۲( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١( 
.)775/1١( ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب‎ )۲( 
.)٤٥٩/۲( ينظر: الحاوي للماوردي‎ )۳( 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (۲۹۳/۲). 

(5) أخرجه البخاري »)۱٤٤١۷(‏ ومسلم (/91). 


ال و 3 £ © هو 


المبحث الخامس 
الحكم من اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي 

قد يتساءل الناس عن سبب وقوع الاختلاف في التفسير الفقهي » وعن الحكمة 
في أن يجعل الله سبحانه للاختلاف محلا في تفسير هذا الكتاب؛ حيث وقع 
الاختلاف بين الأئمة الذين اشتغلوا بهذا الكتاب وبتفسيره كما مر سابقاء فهل يدل 
ذلك الاختلاف على التناقض والتضاد؟ 

فأقول: الاختلاف في تفسير القرآن قدره الله عز وجل لحكم عظيمة» وغايات 
جليلة» ومن المعلوم أن العلماء حين اختلفوا فيه لم يختلفوا من أجل ذات 
الاختلاف ؛ وإنما لاختلاف بينهم في الأسس والقواعد» أو في طريقة الاستنباط ؛ 
وقد رتب الله جل وعلا على وجود هذا الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي 
عددا من الآثار الجميلة» التي من أعظمها وضع أسس لتفسير القرآن» وأسس 
وقواعد لاستخراج الأحكام الشرعية منه. 

ذلك أن تفسير القرآن قد يكون فيه أشياء قاطعة نجزم بهاء وقد يجعل الله سبحانه 
فيه جالا للاجتهاد» من أجل أن يكون ذلك مثريا لعلم التفسيرء مبقيا له في الأمة؛ 
فيستخرج العلماء منه فوائد جديدة» في كل عصر وفي كل زمان» فإن القرآن 
العظيم قد جعله الله سبحانه مصدرا للأحكام إلى قيام الساعة ؛ حيث لا توجد 
نازلة جديدة إلا وفي القرآن حكمهاء كما قال تعالى: ورتا عَلَيلك الْكتب نيسا 
لَك سىء وَهُدَى وَرَحْمَةوَبْشَرَى لِلمُسَلِمِينَ4 [النحل: 165. 

والمقصود أن وجود الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي من باب اختلاف 
التنوع » فقد أوجد لنا هذا الاختلاف قواعد يسير عليها المفسرون في تفسير كتاب 


أنواع التمسير المقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
الله جل وعلاء وكان ذلك سببا من أسباب الاجتهاد في تفسير القرآن» وانطلاق 
كثير من الجهود في هذا الكتاب واستثماره» والحكم على النوازل الجديدة 
والحوادث المتجددة؛ ولذلك فإن نصوص الشريعة تحتاج إلى مجتهدين يفسرونها 
ويبينون معانيهاء من أجل أن تنزل تلك النصوص على الوقائع الجديدة» ولذلك 
قال الله سبحانه : «وَإذًا جَاءَهِمَ مر ن لمن أو آلْحَوَفٍ أَذَاعُوأ 0 وَلَوَ رَدُوهُ إل 


آلرَمُولٍ وإ أَوْلى آلأمّر يجج النساء: 187 أي علمه أولئك الذين يتمكنون من 
استخراج الأحكام من الأدلة» ولا شك أن الفقهاء والمفسرين الذين يسعون إلى 
تفسير كتاب الله جل وعلاء ويستخرجون الأحكام الفقهية منه» يسعون إلى خدمة 
الشريعة الإسلامية» ويسعون إلى تطبيق أحكام الشريعة على وقائع الناس ابتغاء 
لرضاة الله جل وعلاء وإسهاما في حفظ هذا الدين» ورغبة في إصلاح أحوال 
الخلق لتكون وفق شريعة الله. 

إن أسس وقواعد الاجتهاد في التفسير الفقهي للقرآن إنما استخرجها الفقهاء بعد 
أن وجد هذا الاختلاف بين المفسرين» من أجل أن يعرف المحق من غيره» ممن يفسر 
كتاب الله جل وعلاء ونتيجة لذلك فإن هناك ضوابط وطرائق وشروطا للاجتهاد 


مله واو مله عله a‏ 
22 232 2 يح يد 


التمسير المفهي 


المبحث السادس 


أثاروجود الاختلاف يبن المفسرين 
في التفسير الفقهي لاقرآن الكريم 

إن الآثار المترتبة على وجود الاختلاف في التفسير الفقهي كثيرة» وتتعلق 
بحوانب متعددة » ومن تلك الآثار: 

)١‏ تكوين رصيد علمي هائل في الفقه الإسلامي» فالناظر في جهود الآئمة 
الأوائل الذين ألفوا في تفسير القرآن تفسيرا فقهياء يجد أن الأمة الإسلامية أنتجت 
رصيدا علميا كبيرا في هذا الباب» فظهر أئمة أعلام برزوا في تفسير القرآن تفسيرا 
فقهياء وفي التأليف والتحقيق في ذلك. 

والناظر في أولئك العلماء الأكفاء الأجلاء على امتداد التاريخ الإسلامي يجد 
أنهم أئمة جهابذة» ساقوا الأمة إلى ما يعود عليها بالنفع» وما يعيدها إلى تحكيم 
الكتاب والسنة» وسيأتي -بإذن الله تعالى- دراسة مفصلة عن أبرز التفاسير الفقهية 
التي ظهرت في هذا الباب. 

؟) ظهور نتاج علمي مميز في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهياء ولذلك ظهرت 
لنا العديد من المؤلفات في هذا الباب» ومنها : ما تعلق بعلوم التفسير؛ حيث وجد 
العديد من المؤلفات في تفسير القرآن تفسيرا فقهيا. 

وينبغي أن يلاحظ أيضا أن التفسير الفقهي للقرآن ليس مقتصرا على كتب 
التفسير المعروفة ؛ بل هناك كتب في فنون أخرى» تناولت آيات قرآنية فسرتها 
بالتفسير الفقهي» وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

- بعض كتب علوم القرآن» فالقارئ لكتاب البرهان للزركشي مثلاء يجد أنه 
قد اشتمل على العديد من الآيات القرآنية التي فسرت تفسيرا فقهيا. 
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- وأيضا كتب السنة ؛ فإن الناظر في كتب السنة» يجد أن العديد منها قد اشتمل 
على تفسير لآيات قرآنية عديدة تفسيرا فقهياء مثل: مصنف الإمام عبد الرزاق» 
ومصنف ابن أبي شيبة» فالمطلع على كتبهم يجد أنها اشتملت على تفسير فقهي 
للآيات القرآنية» وهكذا أيضا في كتب شروح السنة التي اعتنت بشرح كتب أهل 
العلم المتقدمين في هذا الباب» ككتاب فتح الباري مثلا ؛ إذ يوجد فيه آيات كثيرة 


- وكذلك علم أصول الفقه وعلم الفقه» فالناظر فيها يجد أن علماء الفقه 
والأصول ذكروا العديد من الآيات القرآنية التي استنبطوا منها قواعد أصولية أو 
قواعد فقهية» وخصوصا الكتب التي اعتنت بالخلاف الفقهي بين علماء الشريعة 
في الفروع الفقهية» ومن تلك الكتب : 

() كتاب المغني لابن قدامة ؛ فإن مؤلفه يذكر في مواطن عديدة آيات قرآنية 
اختلف الأئمة في تفسيرها تفسيرا فقهياء وبالتالي يسوق اختلافاتهم» ويسوق 
تفسير كل قوم لبذه الآيات» وهناك آيات لم يسق لبا إلا تفسيرا واحدا ؛ لكونهم 
اتفقوا على وجه تفسيرها. 

(ب) وكذلك كتاب اختلاف العلماء للمروزي» أو اختلاف الفقهاء 
للطحاوي » أو كتاب الأوسط لابن المنذر» أو كتاب الإشراف لابن هبيرة» وكما 
في كتاب الذخيرة للقرافي؛ وكتاب المهذب بشرحه المجموع للنووي» وأيضا بدائع 
الصنائع للكاساني» نجد أنها كتب اعتنت بذكر التفسير الفقهي لعدد كبير من 
الآيات القرآنية. 

(ج) ويضاف إلى ما سبق كتب علم القواعد الفقهية» فقد اعتنى مؤلفوها 
باستخراج هذه القواعد من الآيات القرآنية الواردة في الأحكام الفقهية. 


التطسير الذة 


4۹۲ 
۳) ومن أهم الآثار الإيجابية التي نتجت عن وجود الاختلاف بين المفسرين في 
التفسير الفقهي في الآيات القرآنية» ظهور علم آداب البحث والمناظرة؛ حيث 
ضمن العلماء كتبهم شروطا وآداباء ينبغي على كل باحث وعلى كل ناظر وعلى 
كل مناظر التزامها ؛ ليصل الناس إلى ما يقصدونه من الوصول إلى معرفة حكم الله 
جل وعلا في هذه المسائل. 

5) ومن أبرز الآثار الإيجابية التي ظهرت في هذا الباب» أن فقهاء الشريعة الذين 
فسروا الآيات القرآنية» التزموا بالآداب الشرعية المتعلقة بالخلاف ؛ إذ الاختلاف 
من الأمور الواقعة ؛ ولكن عندما يلتزم الناس بأداب الاختلاف» يؤدي ذلك إلى 
صلاح أحوالبم» وحسن العلاقة بينهم» كما وجد ذلك بين صحابة النبي 8222 , 
وقد التزم السلف بأآداب الاختلاف فيما بينهم» وانظر ذلك في كثير من المواقف 
التي وردت بين الأئمة -رحمهم الله تعالى- في مواطن الاختلاف. 

٥‏ ومن الآثار المترتبة أيضا أن وجود الاختلاف بين علماء الشريعة في التفسير 
الفقهي للآيات القرآنية أدى إلى مراعاة كل واحد منهم لما يجلب مصالح الخلق» وما 
يحقق المقاصد الشرعية المحققة لمصالح الشرع المراعية لأحوال الناس» وبالتالي أدى 
ذلك إلى الوصول إلى الحق الذي يكون سهلا يسيرا على الناس ؛ فإن هذه الشريعة 
سهلة يسيرة» وقد قال النبي 4# : (بيفت بِالحزبفِيةِ السَمْحّة) » وقد قال الله 


3 لك 9 


تعالى في دعاء أهل الإيمان: «رَبَنَا وا تحمل علیتا إِصْرَا كما حَمَلتَهُء على الذِيرتَ ين 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲۹۱)» والطبرانى (۸٦۷۸)ء‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »)۲۰٤/۲(‏ من 


ا 


8 هھ مه 0 ت لر 
حديث عائشة ف ا 


2 وورد من حديث ابن عباس عتا أخرجه أحمد (/ا١١2)75‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۲۸۷)» وعبد بن حميد (059). 
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َبَلتَا4 (البقرة : ۹ وقال الله عز وجل : (قد فل وقد وصف الله تعالى 
بيه ج بهذه الصفة فقال: وضع عَنْهُمَ إِضْرَهُمْ وَالأغلل الى كانت عَلَبْهِرَ» 
[الأعراف: 21107 وقال تعالى: «وَلدكن ريد ليطهركم وليم نِعْمَتَهُه عَلَيَكُمْ لَڪ 
تَفْكرُورت» المائدة: 15 وقال: «يُريد آله بكم اليْسَرَ وَل بريد بكم الْعْسْرَ4 [البقرة: 
5؛» فمتى وجد الاختلاف بين الفقهاء فسيؤدي ذلك إلى الاجتهاد والنظر في هذه 
الأقوال» والنظر في دليل كل قول منهاء ثم بعد ذلك يصلون بإذنه تعالى إلى 
أصوب الأقوال وأعدلها وأرجحهاء فإذا وصلوا إلى الأرجح فحينئذ يتحقق اليسر 
للناس ؛ لأن هذا الدين يسر. أما إذا لم يعرف الإنسان إلا قولا واحداء فحينئذ لن 
يتمكن من الترجيح بين الأقوال» ولن يتمكن من الموازنة بينهاء ومن هنا فهذا 
الاختلاف الذي وقع بين المفسرين في التفسير الفقهي للآيات القرآنية يحقق مصالح 
الناس » ويجلب لمم الخير وييسر عليهم الأمر. 


اد عاد علد ماع م 
رد يج ين د يد 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۲١(‏ والترمذي (۲۹۹۲)» وأحمد .)۲٠۰۷۰(‏ 


التضسيرالطة 


المبحث السابع 
شروط مفسر القرآن الكريم تفسيرا فقهيا 

ذكر العلماء أنه ينبغي لمن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن الكريم تفسيرا فقهيا أن 
يتوفر فيه عدد من الشروط » ومن أهمها : 

)١‏ أن يكون المفسر من أهل الاجتهاد» فالمفسر للقرآن الكريم تفسيرا فقهيا لابد 
أن يكون قادرا على استنباط الأحكام» فمن لم يكن قادرا على استنباط الأحكام 
الفقهية من القرآن» لا يصح له أن يتصدر للاجتهاد في تفسيرآيات القرآن. 

)١‏ أن يكون المفسر مكلفا بالغا عاقلا ؛ لأن الاجتهاد في تفسير القرآن لابد أن 
يكون صادرا من العقلاء المكلفين» أما غير العقلاء فلا مجال لاجتهادهم في التفسير 
القرآني والتفسير الفقهي للقرآن. 

۳) أن يكون المفسر للقرآن عالما بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالحكم الفقهي 
الذي يراد تطبيق الآية القرآنية عليه» من أجل أن يعرف ما هو المخصص والمقيد؛ 
ويعرف ما هو اللفظ العام واللفظ الخاص. 

5) أن يكون المفسر عللما بنصوص السنة المتعلقة بالخبر الذي يراد أن يستخرج 
منه الحكم الشرعي » عارفا بالأخبار النبوية المتعلقة بالحكم الذي نريد أن نستخرجه 
من الآيات القرآنية. 

٥‏ أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ ؛ لئلا يعتمد على المنسوخ مع وجود 
الناسخ » فيؤديه تفسيره إلى حكم باطل مخالف لحكم الشريعة ؛ إذ إن معرفة الناسخ 
والمنسوخ من الأمور الضرورية ؛ إذ إن من لم يكن عارفا بالناسخ والمنسوخ ؛ فإن 
ذلك سيؤدي به إلى إمكان أن يجعل المنسوخ حكما ثابتاء ولذلك اشتدت وصايا 
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السلف في أهمية معرفة الناسخ. وقد روي عن بعض السلف أنه رأى قاصا في 
مسجد الكوفة» فإذا به يخلط الأمر بالنهي» فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال: لاء قال: هلكت وأهلكت. فقال له : لا تقص بمسجدنا بعد. قال : أبو من 
أنت؟ قال: أنا أبو يحيى قال : أنت أبو اعرفوني» ثم أخذ أذنه ففتلها وقال له: لا 
تقص في مسجدنا بعد" . 

1) أن يكون عارفا بلغة العرب» عارفا بالنحو والصرف» وبمعاني الألفاظ 
وبالبلاغة ؛ بحيث ييز بين المعنى الظاهر والخفي » وبين الكناية والاستعارة» ويعرف 
معاني كلام الله عز وجل» قال الإمام الشافعي : «إنما خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانها على ما تعرف من معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانه» وأن 
فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد منه العام الظاهر» ويستغني بأول هذا 


منه عن آخره) ؛ ثم ذكر أنواع الكلام» وقال: «وكان هذه الوجوه التي وصف. 
اجتماعها في معرفة العمل منها به» وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة 
ستدكرا عند غيرهاء ممن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتار 

وجاءت السنة)'"؛ فعلم العربية من أهم الشروط التي تشترط في المفسر للقرآن 
تفسيرا فقهياء سوءا كان ذلك بمعرفة الإنسان بسليقته العربية» كمن ولد في بيئة 
عربية خالصة؛ دون أن يتأثر بالمؤثرات التي تحول بينه وبين معرفة اللغة» أو بالتلقي 
عن أهل العلم بالتعلم» وبقراءة المؤلفات المعتمدة في هذه الفنون على أهل 
الاختصاص. 


(۱) ينظر: الناسخ المنسوخ للزهري (ص١١١))2‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (/080). 
(0) الرسالة للشافعي (ص:١3).‏ 


ال“ ® 7 ١‏ © هه 


۱۹٦ 

۷ أن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف ؛ لثلا يفسر الآيات القرآنية 
بالوصول إلى حكم قد وقع الإجماع على خلافه» ولا يمكن أن تجمع الأمة على 
حكم يدل القرآن على خلافه» لذلك قال الإمام الشافعي عن الجتهد بأنه لابد أن 
يعرف أن يزداد به تثبيتا في معتقده من الصواب› وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده 
والإنصاف من نفسه» كذلك قال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه 
الفقه»”'': وكذلك قال الإمام مالك: «لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس 
فيه)”'". وقال ابن عيينة : «أجسر الناس على الفتياء أقلهم علما»”"ا أي : باختلاف 
العلماء. 

6) أن يكون عارفا بالقياس وبوجوه الاستنباط فيه؛ لأن القياس من أدلة 
الشريعة» والقياس أداة مهمة من أدوات فهم الكتاب والسنة. 

٩‏ وكذلك لابد أن يكون الإنسان عارفا بقواعد الفهم والاستنباط المسماة بعلم 
الأصول» يقول الإمام الشافعي: «لا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس 
E‏ 

٠‏ كذلك لابد أن يكون الإنسان عارفا بالقواعد الأصولية التي يفسر بها 
كتاب الله جل وعلاء فمن لم يعرفها فلا حق له في تفسير القرآنية تفسيرا فقهيا. 

١‏ أن يعرف مقاصد التشريع العامة» وأن يكون خبيرا بما يصلح الناس وما 
يعيدهم إلى الله جل وعلا ؛ لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على 


.)٤١/۲( الفقيه والمتفقه للخطيب‎ )١( 

(۲) الإحكام لابن حزم (17//5/ا١).‏ 

(۳) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص :728). 
)٤(‏ الرسالة (ص :۲۳۷). 
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معرفة هذه المقاصدء وقد تحدث وقائع جديدة يحتاج فيها إلى معرفة دلالة النص 
القرآني عليهاء ومن هنا لابد أن نعرف مقاصد الشريعة ؛ لثلا نجتهد اجتهادا مغايرا 
لتلك المقاصد. 

۲ كذلك لابد أن يكون الناظر في تفسير القرآن تفسيرا فقهيا عارفا بأحوال 
عصره» ليكون كلامه في تطبيق الآيات القرآنية على وقائع الناس كلاما مطابقا ؛ 
فإنه إذا لم يعرف واقع الناس فلن يتمكن من تنزيل النصوص الشرعية على ذلك 
الواقع ؛ وقد وجد عند الآئمة رحمهم الله من أنواع الاجتهاد في هذا الباب ما لم 
يوجد عند غيره. 

۳ أن يكون عارفا بما يصلح الفرد وما يصلح الجماعة» وما يجلب المصالح وما 
يدرا المفاسد» وبالتالي يراعي ذلك عند تفسيره للآيات القرآنية تفسيرا فقهيا. 

4 أن يكون عالما بكلام الأوائل من الفقهاء والمفسرين» قمن لم يكن عارفا 
بتفسيرهم وأقوالہم ؛ فإنه لا يصح له أن يدخل في هذا الباب. 


عاد عاد عاد واد واد 
02 22 ين ين يت 


التمسير الصفهي 


المبحث الثامن 


قواعد التمسير المقهي للقران الكريم 

يشير علماء أصول الفقه في كتبهم إلى عدد من القواعد التي يفسر بها القرآن 
الكريم تفسيرا فقهياء ومن أبرز تلك القواعد ما يلي : 

القاعدة الأولى : الأحكام الفقهية تتعاق بالعقلاء البالغين المميزين: 

أن الأحكام الفقهية تتعلق بالعقلاء البالغين المميزين» أما من دونهم من المجانين 
والصغار فلا تناط بهم الأحكام التكليفية ؛ لكن قد يكون هناك أفعال للمجانين 
يتعلق بها فعل لمكلف» فتأخذ حكما لتعلقها بالمكلفين» كولاية الولي على 
الجنون» فهذا يدخل في المسائل الفقهية باعتبار أنه من أفعال المكلف الذي هو 
الولئ: 

القاعدةالثانية: الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا الذوات 

أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات» وإنما تتعلق بالأفعال» فلا يصح أن 
نقول مثلا : الحكم الشرعي في السيارة هو كذاء وإنما نقول: الحكم الشرعي في 
ركوب السيارة أو في الجلوس عليهاء أو في شرائهاء أو في بيعهاء أو في قيادتهاء أو 
في إحراقهاء أو في مصادرتها أو نحو ذلك ؛ لأن الأحكام الشرعية تناط بالأفعال ؛ 
ولذلك تجد أن الأحكام الشرعية التي أنيطت بذوات في النصوص لابد من تقدير 
ف 

مثال ذلك : في قوله تعالى: «حُرَمَتَ عَلَيكُمْ مك4 االنساء: 2177 ذات الأم 
لا يمكن أن يقال بأنها محرمة ؛ لأن الأحكام الشرعية لا تناط بالذوات» ومن هنا 


(۱) ينظر: التلخيص للجويني ›)٤1۸/۱(‏ شرح مختصر الروضة للطوق (۱۳۸/۱). 


أنواع التكسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده # 


قر سم 5 ر ہےر و صودر در ا 


القول الأول: أننا نقدر الفعل المناسب» فقالوا في قوله : «حَرّمت عليكم الْمَيتَة4 


و 


المائدة: *ء أي: أكلهاء وقي «حَرَْمَتَ عليكم هک4 أي: نكاحهن أو 
وطؤهن” '". 

القول الثاني : بأن ما كان كذلك فإنه يحمل على جميع الأفعال إلا ما ورد 
الدليل باستثنائه» فقوله: «حَرَّمَتَ عَلَيَكُمُ لْمَيتَة» أي حرمت عليكم جميع 
الأفعال التي تفعلونها بالميتة» إلا ما ورد دليل باستثنائه وبإباحة فعله '". 

إضافة إلى أن النصوص الشرعية القرآنية كما يخاطب بها المسلمون؛ فإنه 
يخاطب بها غيرهم » ولذلك فإن النصوص الواردة في أحكام فقهية تتعلق بالعموم 
تشمل الجميع بحيث يؤاخذ بها من لم يفعلها من الكفار يوم القيامة» مع أنه يجب 
عليهم أن يقدموا على ذلك الإسلام " . 

مثال ذلك : قوله تعالى: وله على الئاس حِج الْبَيت» آل عمران: ۹۷]» فحج 
البيت من فروع الإسلام التي ورد الخطاب فيها عاماء في قوله تعالى: وله على 
آلتاسٍ)» فكلمة الناس هذه عامة» تشمل المؤمن والكافر» ويترتب على ذلك أنهم 
يؤاخذون بسبب تركهم لہذه الفريضة ؛ ولكن بالنسبة لما يتعلق بأمورهم في الدنيا 
فإنهم لا يطالبون بفعل ذلك حاتل كفرهم» وعند إسلامهم لا يطالبون بقضاء ما 
فاتهم في الدنيا. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري .)١55//(‏ 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)١5 :١/8/57(‏ 

(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم »23١7 »٠٠١٠/٠١(‏ البرهان للجويني ›)4٤-۹4۲/١(‏ امحصول لابن 
العربي (ص :۲۷). 

.)195 ,197/1١( ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى (۳۹۳/۲)» الإحكام للآمدي‎ )٤( 


وه الهم 7 امم 


10 
القاعدةالثالثة: اشتراط كون الفعل المكاف به مقدورا للمكلف : 
أن من شروط التكليف أن يكون الفعل المكلف به مقدورا للمكلف”'': كما قال 
تعالى : «لّا يكلف آله فسا لآل ل A‏ 000 
القاعدة الرابعة: أن الأحكام المستنبطة من الآيات القرآنية إما تكليفية وإما وضعية: 
أن الأحكام الفقهية التي يراد استنباطها من الآيات القرآنية على نوعين : 


أولا: أحكام تكليميى: 
وهي خمسة أنواع عند الجمهور» فإن خطاب الشارع له عدة أحوال على النحو 
التالى”" : 


يف 


)١‏ أن يرد خطاب الشارع بالتخيير مع تساوي الطرفين فيكون إباحة. وحكمه: 
أن فاعله وتاركه لا يعاقب ولا يثاب عليه لذاته› ومن أمثلته : 

٭) ٠‏ 3 م 58 ١١‏ اه چ م 35 رک مهو 

- البيع ؛ فان الشارع قد خير في فعله وخير في تركه بقوله تعالی : #واحل الله 


مدر « 


البيع4 [البقرة: »]۲۷١‏ فيكون البيع مباحاء ومن أسمائه أنه الحلال ينا 


(1) ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (١/۷١۳)ء‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
.)۱٤/⁄/۱(‏ 

(۲) ينظر: أصول السرخسي ١5/١(‏ وما بعدها)» نفائس الأصول للقرافي ۲۳٤/۱(‏ وما بعدها)» 
تقريب الوصول لابن جزي (ص:59١1-١71١),‏ اللمع للشيرازي (ص :۲۲ وما بعدها), 
التلخيص للجويني ١17/1١(‏ وما بعدها)» المستصفى للغزالي (ص :05 وما بعدها)» المحصول 
للرازي 47/١(‏ وما بعدها)ء الإحكام للآمدي 11/١(‏ وما بعدها)؛ الواضح في أصول الفقه 
لابن عقيل ١١5/١(‏ وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة ٠١7/١(‏ وما بعدها)» » شرح 
مختصر الروضة للطوفي 710/١(‏ وما بعدها)» التحبير شرح التحرير للمرداوي (۸۷۲/۲ وما 
بعدها)» مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار "107/١(‏ وما بعدها). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١۷٤/۲(‏ 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

- وكذلك قول الله تعالى: ليس عَلَيَكُمَّ جَُاحٌ أن تَبَتَُوا فَضّلاً ين رَبك 
[البقرة: 2148 في التجارة في الحج ‏ فهنا خير الله سبحانه وساوى بين فعل التجارة 
في الحج وتركهاء ٠‏ فيكون هذا إبا 0 

؟) أن يرد خطاب الشارع بطلب الفعل مع الجزم بطلبه فيكون إيجاباء ويترتب 
عليه أن فاعل الواجب تقربا لله يؤجر ويثاب» وأن تاركه يكون عليه إثم ووزرء 

يسمى الواجب: المكتوب» والفرض» والحتم» واللازم. 

مثاله : في قول السا ا آلصّلوة4 البقرة: *15]» فهنا طلب لفعل 
الصلاة على سبيل الجزم » فيكون هذا إيجابا'". 

۳) أن يرد خطاب ب الشايع بطلب الفعل مع عدم الجزم بطلبه فيكون ندبا. 
وحكمه أن فاعله يستحق الثواب» متى نوی به التقرب إلى اللّه» وأما تاركه فإنه لا 
يعاقب» وقد يسمى: السنة» والمستحبء والتطوع» والطاعة» والنفل» والقربى» 
والإحسان» والمرغب فيه. 

مثاله : أن يكون الطلب للفعل لا على سبيل الجزم» وإنما على سبيل الترغيب › 
فيكون حينئذ ذلك الفعل من المندوبات» ومن أمثلته: ما ورد من النصوص 
القرآنية من الترغيب في الإحسان وبيان أن الله مع المحسنين» فهذا دليل على 
الترغيب في الإحسان بدون أن يكون ذلك على سبيل الجزم » فيكون ندبا. 

5) أن يرد خطاب الشارع بطلب ترك الفعل على سبيل الجزم فيكون تحريما. 
وحكمه أن فاعله قاصدا له مستحق للعقوبة» وأن تاركه متى تركه ينوي به التقرب 


.)۲۷٤/١( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.)۳۹/۱( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 


8 التمسير المفقهي 


٠۲ 
إلى الله فإنه يؤجر ويثاب» وله أسماء متعددة منها: المحظورء والممنوع» والمزجور‎ 
عنه» والمعصيةء والذنب» والقبيح» والمتوعد عليهء والسيئة» والفاحشة»‎ 

والإثم؛ والحرج» والتحريم» والعقوبة. 

مثاله: قوله تعالى: ولا تقربُوأ آَلزْقَ» [الإسراء: ۳۲]ء» فجاء الخطاب بطلب ترك 
الفعل على سبيل الجزم فهذا يكون تحريما"'". 

٥‏ أن يرد خطاب الشرع بطلب ترك الفعل لا على سبيل الجزم فيكون كراهة. 
وحكمه : أن تاركه إذا نوى بتركه التقرب إلى الله ؛ فإنه يؤجر ويثاب» وأما المقدم 
على فعله الفاعل له فإنه لا يعاقب. 

إذا تقرر هذا؛ فإن الفقيه إذا أراد أن يستخرج حكما تكليفياء لابد أن يكون 
الحكم من هذه الأحكام الخمسة» ولا يصح له أن يتطلع إلى حكم آخر مغاير لہاء 
ويتعلق بذلك عدة قواعد ينبغي مراعاتهاء من أهمها : 

(أ) أن الواجب ينقسم إلى عدة أنواع على النحو التالي : 

- واجب معين: كما في قوله تعالى : «وَأقِيمُوأ َلصّلَؤة» [البقرة: «4]» فهنا عين 
الصلاة وأخبر أنها واجبة على المكلف. 

- واجب خير: كما في قوله تعالى: «قَمّن كان مدكُم مريضًا أو بو اذى من اسه 
ففِدية مِن ضام أو صَدَقَةٍ أو سلب4 [البقرة: »]۱۹١‏ فالإيجاب هنا كان على سبيل 
لتخي ". 

- واجب مضيق : بأن يكون الإيجاب بفعل مرتبط بزمان لا يتسع لفعل الواجب 
أكثر من مرة» كما في قول الله جل وعلا: «أُحِلَ لَكُوَّ ْلَه آلضِيَامٍ َرَت إلا 


(۱) ينظر: تفسیر ابن كثير (57/17 ؟). 
(۲) ينظر: تفسير السعدي (ص: .)1١‏ 


أنواع التطسير المّمقّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


و ٤‏ بور 


ایم هن لاس کم وام لاس ھن عَم آله اكم کر اوت أنفْسَحُْ 
قاب ڪلم وعَهَا عنم قان روه ونوا ما ڪب آله کم ووا اروا 
عي 3 O CC‏ 
[البقرة: ۱۸۷]» فبين الواجب بقوله : لأيَمُوأ اَلضَيَام إلى اليل » وقد بين الوقت المقدر 
المضيق للصيام» وهو من طلوع الفجر حتى غروب الشمس '. 

وا جمربم : بأنايكرة اواب يدل رین الرلت كما في قوله تعالى: 
«أَقِرِآَلصّلَوة دلوك سمس إل عَسَقٍ اليل وَقرءَانَ الجر إن قران لجر كارت مَشْبُودًا4 
[الإسراء: 2178 فأوجب الله سبحانه صلاة الظهر» وجعل ابتداء الوجوب من زوال 
الشمس» وبالتالي كان الوقت موسعاء ومثله في قوله: 9(وَقرْءَانَ الْمَجر) ؛ فإنه قد 
أمر بصلاة الفجر في هذه الآية» ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
فالجميع يسمى فجراء فكان هذا واجبا موسعا. 

(ب) كذلك من الأمور المتعلقة بتفسير القرآن تفسيرا فقهيا أن الواجب قد يكون 
له وسائل لا يتحقق فعله إلا بوجود تلك الوسائل» فتكون تكل الوسائل واجبة. 

مثال ذلك: في قوله تعالى: «وآركعوأ مَعَّ ألرَكْعِينَ4 البقرة: “214 فقد أمر الله 
بصلاة الجماعة» ولا يمكن للعبد أن يصلي صلاة الجماعة إلا ببذل الأسباب المؤدية 
إلى كونه يصلي صلاة الجماعة» فتكون تلك الأسباب واجبة؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب"" 

وكذلك أيضا في التحريم ؛ فإنه إذا اختلط الحرم بغيره فحينئذ يقال بتحريم 


الجميع. 


.)3١15/1١( ينظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١1( 
.)؟57/1١( ينظر: تفسيرابن كثير‎ )۲( 


التمسير المفهي 


مثال ذلك: في قوله تعالی: زت عَلَكُمْ اگم وناك وعو 
وک وا تكم وتات آلأخ تات لخت وَأَمْهَشُكُمُ لبي أ رَصَعْتَكُمٌ4 [النساء: 77] 
فإذا وقع اشتاة: .غدل الانتيان ولم يدر من أرضعه من خالتيه مثلاء فحينئذ 
نقول : يحرم عليه نكاح جميع بناتهما ؛ لأنه إذا اشتبهت المباحة با محرمة فإنهما 
كرون 

(ج) ومن القواعد المتعلقة بتفسير القرآن تفسيرا فقهياء مسألة هل يلزم المندوب 
بالشروع فيه؟ 

فقالت طائفة: بأن المندوب يلزم بالشروع فيه» لقوله تعالى: «ولَا تَبَطِلُوأ 
أعملمٌ» احمد: 1 كما هو مذهب أبي حنيفة" ومالك”". 


وقال الآخرون: كما عند الشافعي” © وأجمرا». أن المندوب لا يلزم بالشروع 
فيه » لقول النبي 4# : (المتطوع امير سه إن شَاءَ صَامّ ون شاءَ أَفطَرَ). 

(د) ومن القواعد المتقررة المتعلقة بهذا أن الأصل في الأمر أن يحمل على 
الوجوب» وذلك لأن الله قال في كتابه العزيز: «وَما كان لِمُؤْيِنٍ وَلا مُؤِْئَةِ إِذّا قَصَى أله 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (71/5/59). 

(؟) ينظر: الاصطلام للسمعاني (۱۹۷/۲)» بدائع الصنائع للكاساني (3515/1). 

(۳) ينظر: الفروق للقرافي (١/3017)؛‏ رفع الحاجب لابن السبكي (ص .)٠١ ٥:‏ 

)٤(‏ ينظر: مغني المحتاج للشربيني ›)٤٤۸/١(‏ حاشية البجيرمي (؟10/5). 

(0) ينظر: المغني لابن قدامة (۷۳/۳)ء المسودة لابن تيمية (ص: 2025١0‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفي .)۳٤۸/۱(‏ 

)١(‏ صحيح» اخرجه الترمذي (۷۳۲)»› وأبوداود (5557)ء والدارمي (۱۷۷۷)» وأحمد 
(559409). 


أنواع التمسير العفهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 8 
رر عو مدر لم و و و ا ل هِ لثمره 1 ا 
وَرَسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من امرهمة [الأحزاب: 21*57 ولقوله تعالى: «فلیخذر 


ص م 9 امهو ٤‏ كر ر وکو م 3 ٠.‏ 
الذين حخالفون عن اسه أن تصيبكم فتكة أو يصِيہ عذاب اليم االنور: ۳٦]ء‏ إلا إذا 


وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب» فحينئذ نحمله على الندب ؛ لأن المندوب 
مأمور به حقيقة. 

مثال ذلك : في قوله تعالى : «وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة» البقرة: 214 فأقيموا: فعل أمرء 
فيكون هذا للوجوب ولم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب» أما في قوله جل 
كانه لوَأَسَبِدُوأ ذُوَىٌ عَذَل مُمَكُمٌ4 [الطلاق: ۲ وقوله: «وَآسْتَشِْدُوأ سَبِيدَينٍ من 
رَجَالِكَْ)4 البقرة: 41187 فالأصل أن الأمر للوجوب» لكن هنا وجدت قرينة تدل 
على أن الأمر ليس للوجوب» وهي أن النبي دق اشترى ولم يشهد»ء فدل هذا 
على أن الأمر في هذه الآية ليس على الوجوب» فحينئذ نحوله من الوجوب إلى 
الاجا 

(ه) كذلك من القواعد المتقررة أنه لا يمكن أن يكون الفعل الواحد حلالا 
حراما؛ لأن التحريم والتحليل متضادان» والمتضادان لا يجتمعان في محل 
واخ 

(و) ومن القواعد المتقررة المتعلقة بهذا أن النهي يفيد التحريم» وأن الفاعل 
المج اله 

(ز) ومن القواعد أن الأصل في النواهي أنها تدل على الفساد ؛ لأن النبي ج 
قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 


.)1١5/1( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 


التغسير الذة 


مين 

(ح) أن ما صرف من النواهي عن التحريم ؛ فإننا نحمله على الكراهة”" 2 
والمكروه هو الذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم» فهذا فاعله لا أجر له ولا 
عقاب عليه » وأما تاركه تقربا لله فإنه يؤجر على ذلك. 

(ط) كذلك من قواعد التفسير الفقهي أن ما سوى الشارع بين فعله وتركه ؛ فإنه 
يكون مباحا ليس بمحرم. 

ثانيا: الأحكام الوضحيث : 

وهي أحد عشر نوعا: العلة» والسبب» والمانع» والشرط» والصحة والفسادء 
والأداء والقضاء والإعادة» والعزيمة والرخصة. 

الحكم الوضعي الأول: العلن: 

وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي يرتب الحكم عليه فتتحقق المصلحة 
بذلك» ويبحث المفسر تفسيرا فقهيا في الآيات القرآنية من أجل أن يستخرج علل 
الأحكام ؛ ليعرف مواطن الحكم» والمواطن التي ينتفي فيها الحكم ؛ لأن الحكم 


)١(‏ وقد تقدم أن الواجب هو ما أمر الشارع بفعله أمرا جازماء ويترتب عليه أن فاعله تقربا لله 
مأجور وأن تاركه آثم» وأن المندوب هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم » ففاعله مأجور لكن 
تاركه لا يأثم» وبالنسبة للحرام فهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازماء فإن الفاعل -حينئل- 
للحرام يكون آثماء والتارك له تقربا لله يكون مأجورا. 

(۲) ينظر: أصول البزدوي (ص ۳۰٤:‏ وما بعدها)» أصول السرخسي (۲۳۱/۲ وما بعدها), 
كشف الأسرار للبخاري ١5/5(‏ وما بعدها)» رفع النقاب للرجراجي (50/7 وما بعدها)» 
المستصفى للغزالي (ص : 5/ وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة ٠۷١/١(‏ وما بعدها), 
شرح مختصر الروضة للطوفي :١١/١(‏ وما بعدها)؛ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن 
النجار 570/١(‏ وما بعدها)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص ١08:‏ وما 
بعدها). 


أنواع التطسير المْمقّهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده 8 
يدور مع علته وجودا وعدماء فإذا جاءت آية قرآنية بحكم فقهي» وعلل الحكم 
بعلة» فمتى وجدت تلك العلة أثبتنا الحكم» ومتى انتفت تلك العلة انتفى الحكم» 
ما لم يوجد دليل آخر. 

ومن أمثلة ذلك : 

)١‏ في قوله تعالى: «وَآلسَارِقُ وَاَلسَارِقَةُ فَاَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جرا يما كسا تكلا يِنَ 


دص< بو 


لوه المائدة: 1۳۸ فالحكم قوله : ©فَافَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا)» والعلة: السارق والسارقة, 
وبالتالي نقول: متى وجدت السرقة شرع قطع اليد» ومتى لم توجد السرقة ؛ فإنه 
لا يشرع قطع اليد بل يمنع منه. 

)١‏ ومثله في قوله تعالى: «ولا تَأَظْوَأ أمولكم بَيَنَكُم بِالْبَطِل» 7البقرة: 21184 فههنا 
حكم في قوله : «وَلَا تَأَكُوَأ4؛ والعلة: كونه أكلا بالباطل. 

”) وقوله تعالى: فمن كارت مدكم مريضًا أو على سر َه ين أ 
البقرة: 4115 فدلت الآية على أن الفطر جائز لمن وجد عنده إحدى هاتين العلتين: 
ره الرف ون انهه ممتاعن سجر شين 

الحكم الوضعي الثاني: السبب: 

وهو العلامة الظاهرة التي ربط الحكم الشرعي بهاء والحكم الشرعي يرتبط 
بسببه وجودا وعدما. 

ومن أمثلة ذلك : 

)١‏ قوله تعالى: «مْبْرُ رَمَضَانَ الى أنزل فيه الْقُرءَانُ هذى لِلداسٍ وَيَبْتَسَو ِن 
الْهمُدَئى والْفُرَقّان ‏ فمن سَِّدَ ینک آلشْيْرٌ فلَيصّمهُ4 [البقرة: 401805 حيث جعل الله 
سبحانه رؤية الهلال سببا لوجوب صيام شهر رمضان» فهذا الوصف تعلق الحكم 
به» وبالتالي نقول: رؤية البلال في بقية الشهور لا يثبت بها حكم صوم» وهكذا 


عه اليم 4 ألمه 


۲۸ 
لا يثبت الصوم في شهر رمضان إلا برؤية البلال» أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماء 
أخذا لهذا الحكم من هذه الآية القرآنية"''. 

)١‏ ومثله أيضا في قوله تعالى: «أقِم آلصَّلوة دلوك آلشْمْس إل عَسَق الَيّلٍِ» 
[الإسراء: ۷۸]» فقوله : «لدلوك ألشْمس» ‏ فيه بيان السبب الذي وجبت الصلاة 
عنده» فوجبت به الصلاة» فدلوك الشمس هو زوالهاء فيكون زوال الشمس سببا 
لوجوب صلاة الظهر '". 

الحكم الوضعي الثالث: الشرط: 

وهو الذي يربط بين شيئين لا يثبت الحكم الثاني إلا بصحة الوصف الأول. 
والشروط على أنواع» منها : 

)١‏ شرط وجوب: مثال ذلك قوله تعالى : وله على لئاس حِج آلْبْيتِ مَنِ أسَعَطَاعَ 
إِلَيْهِ سیل لال عمران: 2197 فقوله جل شأنه : «اسَتَطًاع لَه سَبِيلاً4: فهذا شرط 


(۱) ينظر: الفروق للقرافي .)۲۲٠/۲(‏ 

(۲) فائدة: ما الفرق بين السبب والعلة؟ 
العلة معقولة المعنى» وبالتالي فإننا نجعل الحكم مرتبطا به وجودا وعدماء ونقول بتعدية الحكم 
كلما وجد ذلك الوصف ال معلل به» بينما السبب غير معقول المعنى» يعني نحن لا نعقل لماذا أجاز 
الشارع للمسافر الفطرء فيكون هناك معان نعرف وجه إفضائها إلى المصلحة من مثل المشقة 
ونحوهاء وهي على نوعين : 
أولهما: الحكمة» وهي أوصاف غير منضبطة» يناسب ارتباط الحكم بمعنى حصول المصلحة 
بذلك. 
وثانيهما: العلة» وهي الأوصاف المنضبطة التي يحصل من ربط الحكم بها مصلحة. 
بخلاف السبب ؛ فإننا لا نعرف ما السبب الذي جعل الشارع يجعل زوال الشمس سببا لوجوب 
صلاة الظهر. 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم؛ وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده 88 
شرعي لوجوب الحج» وهذا الشرط شرط للوجوب ؛ بحيث من لم يوجد عنده 
هذا الوصف ؛ فإنه لا يجب عليه الحج ؛ لكنه ليس شرطا للصحة ولا شرطا 
للإجزاء ؛ فإن من حج وهو غير مستطيع » فحجه صحيح مجزئ» ويجزئْ عن حجة 
الإسلام''". 

؟) شرط صحة: ومن أمثلته قول الله تعالى: «يتأيًا اليرت ءَامَكُوَا إِذَا فُمَثْمَ إل 
الصّلوة فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُم» المائدة: 217 فهذا فيه دليل على أن الطهارة شرط لصحة 
الصلاة» فمن صلى بدون طهارة لغير عذر فإن صلاته تكون باطلة" ". 

الحكم الوصعي الرابع: المانع: 

وهو عكس الشرط › وهو الوصف الذي ينتفي الحكم بوجوده. 

ومثال ذلك : 

)١‏ أن زوال العقل -مثلا- مانع من وجوب الصلاة» فزائل العقل لا تجب عليه 
الصلاة. 

؟) ومثل ذلك أيضا العجز عن أداء الصوم ؛ فإنه يؤدي إلى المنع من وجوبه 
لقوله تعالى: «قَانّقوآ آله ما اسَتَطْعْمَ وَآَسَمَعُوأ وَأَطِيعُوأ وأنفقوأ حرا شڪ 


.]١١ [التغابن:‎ 


۳) ومثل الأبوة ؛ فهي مانعة من وجوب القصاص . 
الحكم الوضعي الخامس: الصحي: 
والصحيح هو الفعل الذي تترتب عليه آثاره. وقد يسمى : باکر والمقبول. 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟5/١١3).‏ 
(۲) ينظر: أضواء البيان للشنقيطى .)١1777//(‏ 


التمسير العفهي 


مڅاله : 


)١‏ الصلاة» فإذا أدى الإنسان الصلاة بشروطهاء وضوابطهاء وواجباتهاء 
وأركانها ؛ فكانت صحيحة بمعنى أنه يحصل بها للإنسان اللأجر» ويسقط عنه 
الطلب» ولا يطالب بالقضاء. 

)١‏ وكذلك في قوله تعالى : وِوَآلْوَلِدتُ يُرَضِدْنَ أولدَهنٌ حون ِل لِمَنْ اراد أن 
2 الرَصَاعة4 [البقرة: 2177 فأثبتت الآية أن الرضاع يشترط لانتشار التحريم به أن 
يكون في الحولين» فأخذ منه أن الرضاع في الحولين صحيح تترتب عليه آثار 
الرضاع » من وجود الحرمية» وتحريم النكاح ونحو ذلك ". 

الحكم الوضعي السادس: الضساد: 

فالفاسد هو العمل الذي لا تترتب عليه آثاره ؛ لأنه فقد شرطا من شروطه» أو 
ركنا من أركانه مع القدرة عليه. 

ومن أمثلته : 

- في قوله تعالى : «أقِمِ آلصَّلة دلوك آَلسْمْس إل عَسَقٍ آلْيْلٍ4 الإسراء: 210/8 فيها 
أمر بإقامة الصلاة» ثم جاء في الحديث أن النبي 2 قال: (لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)» فعرفنا أن الصلاة لا تكون صحيحة» منتجة 
لأحكامها وآثارها إلا إذا وجدت شروطهاء ومن ذلك الوضوء» فمن صلى بدون 
وضوء فإنه لا تبراً الذمة بهذه الصلاة» ولا يسقط بها القضاءء ولا يحصل الأجر 
والثواب بها. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي :»)587/١(‏ تفسير القرطبي »)٠٠۹/٥(‏ تفسير ابن كثير 
(1۳۳/۱» 4275 فتح القدير للشوكاني .)٥۱۲/۱(‏ 


أنواع التمسير الصمقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

الحكم الوضعي السابع: الآداء: 

وهو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. 

مثال ذلك : 

17/8 قوله تعالى: «أقر ألصَلَوة دلوك الي ل عَسَقٍ ألْيْلٍِ» [الاسراء:‎ E 
فصلاة الظهر بعد دلوك الشمس تعتبر أداء ؛ لأن الشارع وقت فعل هذا الواجب»‎ 
فيكون فعل الصلاة في هذا الوقت أداء.‎ 

؟) ومثل ذلك أيضا في قول الله عز وجل: «قَمَن َد مِنكم الشَبْرٌ فَلَيَصُمَهُ)4 
[البقرة: 1185 فمن صام رمضان في هذا الشهر في الشهر التاسع » فإنه يكون صيامه 
أداء ؛ لأنه أدى ما أمر به في وقته. 

الحكم الوضعي الثامن: القضاء: 

وهو فعل ما أمر به الشارع خارج وقته» سواء كان عدم فعله في الوقت لعذر أو 
رغ 


- أن الشارع وقت وجوب الصيام بشهر رمضان ثم قال : «قَمَن كارت يكم 
مريضًا أو عل سَقَرٍ قَعِدّةُ من ايام [البقرة: ٠٤‏ فيكون الصيام في تلك الأيام الأخر 
قضاء وليس أداء. 

الحكم الوضعي التاسع: الاعادة: 

وهو فعل ما أمر به مرة أخرى. ومن أمثلته : 

١)من‏ صلی وحده› ثم وجد جماعة فصلى معهم. 

؟) ومن صلى على غير طهارة» ثم تذكر فصلاها بالطهارة» فالصلاة الثانية 
تكون إعادة. 

الحكم الوضعي العاشر: العزيمت: 

ويراد بها أن يوجد الوصف المعلل به» وفي نفس الوقت يوجد الحكم. 


ومن أمثلة ذلك : 

- في قوله تعالى: «يَتأمًا اليرت ءامنا ذا فُمَثُرَ ِل الصّلوة فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُة)4 
[المائدة : 1]» فهنا العلة لوجوب الوضوء هو القيام للصلاة» وبالتالى فالعلة موجودة 
وهي القيام للصلاة» والحكم موجود وهو وجوب الوضوء» فيكون هذا الحكم 
عزية. 

الحكم الوضعي الحادي عشر: الرخصن: 

ويراد بها أن توجد العلة التي من أجلها يثبت الحكم ؛ لكن مع ذلك يتخلف 

ومن أمثلة ذلك : 

- قوله تعالى : «حَرّمَتٌ عليكم الْمَيئَة والدم» ففي الآية تحريم أكل الميتة ؛ لأنها 
ماتت حتف أنفهاء ثم قال في آخر الآية : «قَمَن أآضْطرٌ فى نَحْمَصَةٍ عير مُتَجَانِف لار 
إن آله غفور رَّحِيمٌ4 المائدة: *1» فدل على أن المضطر يجوز له الأكل من الميتة» فهل 
انتفت العلة؟ نقول : العلة -وهى كونها ميتة - مازالت موجودة › لكن الشارع 
رخص للمضطر أن يأكل منهاء مع وجود نحاسة الدم وشث امحل ؛ لأن تحريم 
أكل الميتة تخلف لوجود معارض راجح وهو الاضطرار". 

القاعدة الخامسة: أثرالقراءاتالقرآنيةفى التفسير الفقهي : 

ما يتعلق بالقراءات الواردة في القرآن الكريم. 


)١(‏ ينظر: فيما سبق من أحكام الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة: كشف الأسرار 
للبخاري (۱۳۳/۱ وما بعدها) » ره نس الأصول للقرافي )۳۲۱/۱1 وما بعدها) » الوبهاج ف 
شرح المنهاج للسبكي ۷٤/١(‏ وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة ۱۸٤/⁄/١(‏ وما بعدها). 


أنواع التعسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه » وقواعد ه 75:75 

ويتعلق بها عدة مسائل : 

)١‏ أن القراءات المتواترة يحب العمل بهاء وتعتبر من القرآن» ومن ذلك 
القراءات السبع» وبالتالي يجب الأخذ بالأحكام الشرعية الواردة في هذه 
القراءات» ولا يجوز لنا في التفسير الفقهي أن نعدل عن دلالة هذه القراءات”'". 

)١‏ أما القراءة الشاذة فهي : ما رواه الواحد من الصحابة على أنه من القرآن» 
مخالفا به بقية الصحابة» فقد اختلف الفقهاء في حجيتهاء فذهب أحمل'" وأبو 
حنيفة”" إلى أن القراءة الشاذة حجة» يجب العمل بها. 

وذهب الإمام مالك“ والشافعي”" في المنقول عنهما إلى أن القراءة الشاذة ليست 
حجة» وبالتالي لا يصح تفسير القرآن بها. والأظهر هو القول الأول ؛ لأن الصحابة 
عدول» وبالتالي يبعد أن ينقلوا من القرآن أو ينسبوا إليه ما لم يسمعوه من النبي 
ج ومن ثم فإنهم سمعوا هذه القراءة من النبي ج على جهة التفسير والخبر 
فظنوها من القرآن» فحينئذ قالوا أنها من القرآن» ومن أمثلة ذلك : 

- في آية كفارة اليمين» قوله تعالى: «قَمَن لر جذ قَصِيَامُ تلَحَةٍ أَيّامِه المائدة: 
4 حيث قرأ بعضهم : (متتابعات)» فهذه القراءة الشاذة هل يجوز تفسير القرآن 
بها؟ وبالتالي نقيد صيام الثلاثة أيام لفاقد البدي في كفارة اليمين بأن تكون 
e‏ 


(1) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)٠٠/۲(‏ 

(۲) ينظر: روضة الناظر: (ص:”7١5).‏ 

(۳) ينظر: التقرير والتحبير(؟7/5١5).‏ 

(:) ينظر: المحصول لابن العربي (ص : .)١١١‏ 

.)۲۲۳/۲( ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٥( 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)550/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (١2733735/1)؛‏ البرهان 
للجويني (١//701)؛‏ روضة الناظر لابن قدامة .)5١7/1(‏ 


التضسيرالطة 


۲14 [8 

القا عدةالسادسة: أثر الحقيقة والمجازضي التضير الفقهي : 

ما يتعلق بإثبات الحقيقة والنجازء وقد سبق اختلاف الفقهاء في إثبات امجاز من 
عدمه""» وما ترتب على ذلك من أن عددا من الآيات القرآنية وقع الاختلاف في 
تفسيرها التفسير الفقهي » نتيجة لعدد من القواعد المتعلقة بامجاز. 

ومن تلك القواعد على سبيل المثال لا الحصر: 

)١‏ أن الأصل في ألفاظ القرآن أن تستعمل بالاستعمال الحقيقي لا المجازي. 

؟) أنه إذا لم يمكن حمل لفظ القرآن على المعنى الحقيقي ؛ فإننا نحمله على 
العف احير 

۳) أنه لا بأس أن يكون المراد بآأيات القرآن جميع المعنيين الحقيقي والجازي, 
لذلك قلنا في قوله تعالى: «ِيُوصِيكُمٌ آله ف أُودِكُمْ) النساء: 401١‏ أنها تشمل 
أولاد الصلب وتشمل أبناء الأبناء أيضا" ". 

1) أن القرآن فيه محكم ومتشابه» والمراد با محكم: ما له معنى واحد أراده 
الشارع» وأما المتشابه: فهو ما قد يفهم منه معنيان» أحدهما مقصود للشارع › 
والثاني ليس مقصودا له“ » كما قال تعالى: «هوّ ِى أنْرَلَ عَلَيَكَ الكتب مِنَهُ 
َايَت محكمَتٌ هن ام الكت وَأحَر مُتَشَبِهَت» آل عمران : /1. 


<f ٠ 54‏ 34 0 9 وله As‏ 7 7 6م < > r IG‏ 2ے م 5 I‏ ع 
تعالى : #فاما الدين ف قلويهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه اتَتغاءَ الفتكة وَابَتَغْاءَ تاويله 


(١1)(ص: ١70‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(۲) ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني »)١1١/١(‏ فتح القدير اللشوكاني ,11/١(‏ 
.(A*‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (18/65)» تفسیر ابن كثير (۲۲۷/۲› ۲۲۸). 

() ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)٤١/۲(‏ 


أنواع التمسير المُمّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده وه 


أ 


ا ا ے 8 س2 ص ص ود ۶ ر ل ر و 5 ت 
وَمَا يَعْلم تأويلهء ل اله وَالرّسخون فى العلم يقولونَ ءامنا به كل من عند ربکا [أل 


عمران: ۷]. 

)١‏ أنه في المتشابه يحب رد بعض آيات القرآن إلى بعضها الآخر لمعرفة مراد 
اله 

القاعدة السابعة: أثرالاستدلال با لسنة في التفسير الفقهي: 

ما يتعلق بالاستدلال بالسنة» فالسنة النبوية هي : أقوال النبي < وأفعاله 
وتقريراته. وهي حجة شرعية قاطعة لقول الله تعالى: «قُل أَطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ 
آَلرّسُولَ» االنور: 104 وقوله: «وَمَآ ءَاتدكم الرَسول فَحُدُوهُ وَمَا تنكم عَنهُ قآنتهوأ» 
[الحشر: ۷]» ويجب العمل بها ؛ إذ هي مفسرة للقرآن وموضحة له» كما قال تعالى: 


[النحل : ؟ ؟] . 

ومن القواعد المتقررة المتعلقة بالسنة» ما يلي ': 

)١‏ أن السنة النبوية تخصص عام القرآن» وتقيد مطلقه» وتوضح وتبين مجمله» 
ومن أمثلة ذلك : 

- قوله تعالى : «وَءَاتوأ يوم حصادہے)4 [الأنعام: )]١5١‏ ف احق 4لفظ 
مجمل» فسرته لنا السنة بقول النبي غك : (فيما سقت السماء ففيه العشر» وما 
سقي بالنضح ففيه نصف العشر) ". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 225١1١/57(‏ أحكام القرآن للجصاص (۱۹۱/۱)» أحكام القرآن للكيا 
(710//5)» إعلام الموقعين لابن القيم (595/5). 

)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)2١١7 /١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (ص : 077): إعلام الموقعين 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر ًا » ومسلم (۹۸۱) من حديث جابر قله . 


535 
- والتخصيص في مثل قول النبي ##: (ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)""» فدل ذلك على أن لفظ الآية العام بخصص بسنة النبي 2# ؛ حيث 
دل أن ما كان أقل من خمسة أوسق فإنه لا زكاة فيه» وفهم منه أيضا أن ما لا يكال 
من الثمار والحبوب فإنه لا تجب زكاته'". 

؟) وما يتعلق بقواعد السنة أيضا حكم نسخ القرآن بهاء وهذه المسألة من 
مواطن الخلاف بين الفقهاء» وأكثر الفقهاء يمنعون نسخ القرآن بالآحاد من السنة؛ 
وأجازته طائفة منهم» لما ورد أن جماعة من الصحابة في عهد النبوة كانوا يصلون 
إلى بيت المقدس» فسمعوا خبر واحد يقول لهم أن النبي ج قد أمرهم بالتوجه 
إلى الكعبة» فاستداروا جهتها وهم في صلاتهم» فأقرهم النبي ج فأخذوا 
حكم النسخ للآيات القرآنية أو للمتواتر بخبر هذا الواحد. 

۳) أن تفسير القرآن لا يكون إلا بالحديث الصحيح»› أما الحديث غير الصحيح 
فلا يصح أن نفسر القرآن به» ومعرفة الحديث الصحيح من الضعيف كما هو 
معلوم تكون بطريقين : 

الطريق الأول: أن يكون الإنسان مجتهدا في كل ما بخص هذا الباب» بالحكم 
على رجاله» أو بالحكم على اتصاله» أو بحكمه على سنده ومعرفته بعلله. 


(۲) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي ,)775-17171١/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۸۲/۲)» 
تفسير ابن كثير 5/8/1 7: 2237254 زاد المسير لابن الجوزي (170/7: 175). 

(۳) أخرجه البخاري (7٠4)؛‏ ومسلم (077) من حديث ابن عمر ظْنها. 

(6) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ٠۷١/۳(‏ وما بعدها)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
)0/۲( 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ي 

الطريق الثاني : أن يكون مجتهدا في بعض الجزئيات كما لو كان مقلدا في الحكم 
على الرجال ؛ لكنه مجتهد في الحكم على الحديث» وقد يأخذ الإنسان بالتصحيح 
والتضعيف للحديث تقليدا لغيره. 

القاعدة الثامنة: أثرالنسخ في التفسير الفقهي: 

القواعد المتعلقة بالنسخ» والمراد بالنسخ: إزالة حكم شرعي ثابت لخطاب 
متقدم » بواسطة خطاب جديد''". ومن القواعد المتعلقة به ما يلي : 

)١‏ أن النسخ واقع في الشريعة» وهو قليل'''؛ كما قال تعالى: «مَا كسح مِنْ 
E‏ أت سير يا أو لها [البقرة: ۰٦‏ وكما قال تعالى: «وَإِذَا بدلا 
مكار ءَايَةِ4 [النحل: .]٠١١‏ 

مثاله : أن الرجل من المسلمين -كان في أول الإسلام- إذا لاقى عشرة أشخاص 
أثناء القتال لم يجز له أن يفر منهم» ووجب عليه أن يقاتلهم› ثم بعد ذلك نسخ 
هذا الحكم ؛ بحيث إذا لاقى الإنسان اثنين وجب عليه أن يقاتلهم» وإذا لاقى أكثر 
من ذلك جاز له الفرار منهم””» كما في قوله تعالى : «يَتأيها آلينُ حَرّْض الْمُؤْمِيتَ 
على اقتال إن یکن کہ عِشْرُونَ صببرون يَعلِبُوأ مِأتَتيّنِ4 [الأنفال: 2150 فنسخ بقوله 
تعالى : «القنَ حَفْف آله عنم وَعَلِمَ أن فِيكُمَ صَعفا فن يکن ينِكُم يَأئَدُ صَايرَةٌ 
يغلبوا ياين وان يکن مَُكُمْ الف يَعْلبُوَا ألَفيّن بإذّن آله الأنفال : 15]. 


اة 


)١(‏ ينظر: تحرير المنقول للمرداوي (ص:١١5),‏ فواتح الرحموت (7/7١٠)»؛‏ إرشاد الفحول 
للشوكانى .)05-6٠/57(‏ 

(۲) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (۲۲۷/۱)» الموافقات للشاطبى (/78”). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/۲۲۷)ء‏ الحرر الوجيز لابن عطية (؟2660/5» زاد المسير 
لابن الجوزي .(TVA/Y)‏ 


ال فو 7 ۱ © هه 


۲1۸ 
؟) أن الأصل في الآيات القرآنية أنها محكمة» باقية على العمل بهاء وعلى 
مشروعية قراءتها» ومشروعية اتباع ما فيها من أحكام. 

۳ لا تقبل دعوى النسخ إلا بدليل شرعي. 

5) يقع النسخ في الأوامر والنواهي, وسواء كانت بلفظ أمر ونهي صريح أو 
بلفظ خبر يراد به الأمر والنهي» كما في قوله تعالى: «إن يكن هنكم عِشَرُونَ صَيِِرُونَ 
يَعْلبُوأْ مِأكَتيْن4 [الأنفال: ۲٠٠‏ فإن هذا ظاهره الخبر» ولكن المراد به الأمر. 

) الأخبار الماضية لا يقع فيها النسخ» وأما الأخبار الآتية فقد يقع فيها النسخ 
كما في قوله تعالى: «وَإن تدوأ ما فى أُنفسِكم أو تَحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به ال4 [البقرة: 
4 نسختها الآية التي بعدها «لا يكلف آله تفْسًا ِل وُسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَا 
ما أَكُتَسَبَتٌ4 [البقرة: ۲۸١‏ . 

: للنسخ في الشريعة عدة أقسام على النحو التالي”"‎ )١ 

(أ) فقد تنسخ الآية وينسخ حكمها معهاء كما ورد في حديث عائشة ف : 
(كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات محرمات» فنسخن بخمس) » فنسخت 
تلاوة هذه الآية ونسخ حكمها. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)۲۲۷/٤(‏ الحرر الوجيز لابن عطية (؟5/٠00)»؛‏ زاد المسير 
لابن الجوزي (۳۷۸/۳). 

(۲) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص »)1١1:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (5 »23٠١ 17/1١‏ الإتقان 
للسيوطي (۷۳/۳). 

(۳) ينظر: المحصول لابن العربي (ص ١57:‏ وما بعدها)» اللمع للشيرازي (ص :۷٥)ء‏ الإحكام 
للآمدي ١51/7(‏ وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة ۲۳٠/۱٠(‏ وما بعدها). 

,)7701( والترمذي (٠0١١)ء والنسائي‎ +)3١77( أخرجه مسلم (507١)ء وأبو داود‎ )٤( 
.)178٠( ومالك‎ 
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(ب) وقد تنسخ تلاوة الآية ويبقى حكمهاء كما في أية الرجم كما قال عمر 
يَنهُ : (نزلت آية الرجم ونحن مع النبي 2 فعقلناها وعملنا بهاء ورجم النبي 
ج ورجمنا بعده)""". 

(ج) وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة» كما في قوله تعالى: يَاأَْا 
لين آمتُوا ذا اجيم الرسُول فَقَدَمُوا بين يدي نَجوَاكم صَدَقَة] [المجادلة: :]١١‏ 
فنسخ تقديم الصدقة وبقيت الآية تتلى. 

۷ أن الأوامر قد تنسخ قبل امتثالها"''. 

ومثال ذلك : 

- أن الله جل وعلا فرض على نبيه ج خمسين صلاة» ثم بعد ذلك نسخت 
هده امسن ل مسن :قبل أن ها الناسن: 

- وما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام حين أمره الله بذبح ابنه» ثم نسخ هذا 
الأمر قبل أن يذبح ابنه. 

۸ للنسخ في الشريعة أنواع متعددة""» على النحو التالي : 

- قد يكون النسخ إلى بدل» ومن أمثلة ذلك: أنه في أول الإسلام كان من شاء 
أن يصوم رمضان صامء كما في قوله تعالى: یما مَعَدُودسْوٍ فمن كارت نگم 
ريصا او عل سَفَرٍ دة ين يام أَحر وَعَل آرت يُطِمِقُوكُه ديه عام يشكين» 
[البقرة: ٤1۱۸ء‏ ثم بعد ذلك نسخ إلى إيجاب صوم شهر رمضان » في قوله تعالى: 
لقَمَن سد نكم الجر فليَصّمَهُ4 [البقرة: 180]. 


.)١191( ومسلم‎ »)1۸۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى للغزالي (ص .)4١ ۰۹٠:‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي (۱۳۷/۳ وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة »)۲٤۹/۱(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (۲۹1/۲ وما بعدها). 

(5) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلام (١/۳٤)ء‏ الوحكام للآمدي (5 /88: .)۸٩‏ 


التعسير المفهي 


ف 

وقال طائفة: بأنه يجوز أن يكون نسخ العبادة إلى غير بدل» ومنعه آخرون» 
ومنشأ الخلاف في هذا : أن من قال بأن النسخ يكون من حكم إلى حكم قال: لابد 
أن يكون النسخ إلى بدل ؛ لأنه لا يوجد شيء بدون حكم» فإذا ارتفع حكم لابد 
أن يثبت حكم آخرء ومن قال: بأن النسخ يتوجه إلى العبادة» أجاز أن تنسخ 
العبادة إلى غير بدل”''. 

- أن يكون النسخ من الحكم الأشد إلى الحكم الأخف كما في آية المصابرة 
السابقة. 

- أن يكون النسخ لممائل ومساوء مثل: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة. 

- وقد يكون النسخ بأثقل من المنسوخ» ومثاله: نسخ الصيام من كونه على 
الاختيار في أول الأمر بين الصيام والإطعام» إلى تعين الصيام» وكذلك يثل له 
بصلاة الخوف ؛ فإنه في أول الإسلام إذا كان هناك حرب وخوف» جاز للناس أن 
يؤخروا الصلاة عن وقتهاء ثم نسخ هذا الحكم إلى إيجاب أداء صلاة الخوف في 
وقتها'" » كما في قوله تعالى: «وإِذًا كنت فم فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّلوة فَلتَقُح طابفة مجم 
مَعَلكَ وَلَيَأحْدُوا أُسَلِحَيَكمَ فإٍذا سدوا فَليَكُوتُوأ يِن وراڪ لأت طَايقَةٌ ری ل 
صلا فلمُصَلوأ مَحَكَ وَلَأَخُدُوأ حِذْرَهُمَ ولحي لالنساء: 1٠٠١‏ 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (117/7 وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة »)۲٤۹/۱(‏ شرح 


مختصر الروضة للطوفي (7475/17 وما بعدها). 
(۲) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة .)761/1١(‏ 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكريمو: وأسباب الااختلاف فيه :» وقواعده 

: أن للنسخ بين القرآن والسنة أحوالا متعددة» كالآتي"''‎ ٩ 

- فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آية المثابرة. 

- ويجوز نسخ الكتاب بالمتواتر من السنة عند جماهير أهل العلم. 

3 وأما دسح الكتاب بأحاد السنة ,؛ فهو موطن خلااف بين الفقهاء, فقول 
الجمهور: أن الكتاب لا ينسخ بالسنة الأحادية» وذهب طائفة أخرى إلى جواز 
نسخ الكتاب بالسنة الآحادية» ومثلوا لذلك بما يلي : 

(أ) قوله تعالى: «وآلْتى يَأَترت آلْفحِشَةَ مِن سَآيڪه فَآسْتَشْيِدُوأ عليهن اربع 


- 


عد 
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نڪمم فإن سدوا فامس كوه ف البيوت حتى يتوفلهن المَوّت أو جعل الله هن 


ww 


سَيِيلا 4 [النساء : ]؛ حيث نسخ بقوله ج : (خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله 
لبن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) '" ". 
a ٣‏ م ص O‏ انير 2 ا 
(ب) ومن أمثلته أيضا قوله تعالی : « كب علَيكم إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ أَلَمَوّتُ إن ترك 
د م 
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حيرا اة للوالدين وَالأقربين بالْمَعْروفٍ حقا على ا لمتّقِين» [البقرة : ),) فممك 


نسخت بقول النبى 4# : (لا وصية لوارث)“. 


(0) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ١76/7(‏ وما بعدها)» الذخيرة للقرافي ›»)١١١ :١١١/١(‏ 
الرسالة للشافعي ٠١5/١(‏ وما بعدها)» اللمع للشيرازي (ص :59»: ١٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
٠/0‏ وما بعدها)» شرح مختصر الروضة للطوفي (؟0/5١71: .)5١1‏ 

(۲) أخرجه مسلم ( >»؛ وأبو داود »)55١157(‏ والترمذي (575١)ء‏ وابن ماجه (505910), 
وأحمد (777؟١)‏ من حديث عبادة بن الصامت وَل . 

(۳) ينظر: الرسالة للشافعي .)١118/1١(‏ 

.)75151١( صحيح ء أخرجه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» والنسائي‎ )٤( 

(0) ينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)۲۹۰/٤(‏ 


8 التمسير الذة 


Î YY 

(ج) ويمكن أن يكون الكتاب ناسخا للسنة كما كان الناس في أول الإسلام 
يتوجهون إلى بيت المقدس وهذا ثابت بالسنة » ثم بعد ذلك ثبت بالكتاب نسخ هذا 
الحكم في قوله تعالى: «قذ ترئ فلب وجك فى آلسمَاء لوك قبل رها" هولٍ 
وَجهَكَ شر الْمَسَجِدٍ الام وَحَيِتُ ما كىم فوَلوأ وجُوهَكُمْ َطَرَهد) [البقرة: ٤٤‏ ا . 

)٠‏ أن رفع الحكم الأصلي وهي الإباحة الأصلية» إلى حكم التحريم أو 
الإيجاب لا يعد نسخا؛ لأن الحكم الأول ليس ثابتا بنص» ومن أمثلته: إباحة 
الخمر؛ فإن الخمر كان مباحا في أول الإسلام» ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: يا 
الذي امَو نما آَم وَآلْمسرٌ وَالأَصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجَسُ ين عَمْلِ الشْيْطنٍ فَاَجَتَدِبُوه 
َلك ُمَلِسُونَ» المائدة: 2140 فهذه الآية ليست نسخا؛ لأن الحكم الأول -وهو 
إباحة الخمر في أول الإسلام- لا يعد رفعه نسخاء والنسخ لا يكون لازما للمكلف 
إلا إذا علم به» ولذلك فإن أهل قباء لم يلزمهم حكم الصلاة إلى الكعبة إلا لما 
وصلهم الخبر بذلك '". 

١)إذا‏ ورد حكم شرعي ثم وردت عليه زيادة» فهل هذه الزيادة تعتبر نسخا 
كما قال الحنفية» ومن ثم نشترط فيها شروط النسخ» أم نقول بأن هذه الزيادة 
تعتبر بمثابة البيان كما قال الجمهور» والبيان لا يشترط فيه كثير من الشروط التي 
نشترطها في النسخ » ومثال ذلك : 

- قول الله تعالى: «وَلَيَطَّوَهُوأ بالبيت الْعَتِيقِ4 [الحج: 2114 ثم بعد ذلك وردنا في 
السنة أن النبي 2 قال : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ فهذه 


.)۱٤۸/⁄/۳( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۲۷۸/١( ينظر: الفواكه الدواني لابن أبي زيد (١517/1١)؛: أحكام القرآن لابن الفرس‎ )۲( 


أنواع التعسير المقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
الآية أوجبت الطواف في قوله : NIL a EL‏ 
فهذه زيادة على النص. فقال الحنفية''': هذه الزيادة تعتبر بمثابة النسخ» ومن ثم 
فلا نشترط النية في الطواف ؛ لأن هذا الخبر خبر آحاد» وأخبار الآحاد لا يصح أن 
ينسخ اا وال هر ال اقل ال نوست لسكا د لا 
بأس من أن نبين القرآن بواسطة السنة. 
- ومثله أيضا في قوله تعالى: «الرَانية وَآَلرَاننِ فَأَجَلِدُوأ كل و جد مما مِأنَهَ جلد 
النور: ”21 ففي الآية أن حد الزاني الجلد مائة جلدة» و الاي 
يديه قال : (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)””» فهنا في هذا الخبر زيادة على 
ما في الآية» فهل هذه الزيادة تكون نسخا أو تكون بيانا؟ قال الحنفية : هذ 
الزيادة : نسخ» وخبر الآحاد لا يصح أن ي بنسخ القرآن» ومن ثم لم يقولوا بمشروعية 
التغريب» وقال الجمهور””': الزيادة على النص بيان»ء وبالتالي فإن هذه الزيادة 
تكون من قبيل البيان» ومن ثم لا بأس أن نزيد التغريب على ما ورد في القرآن من 
الخلدمائة :بان زه نثبت أن الزاني يغرب لسنة كاملة. 
ل الس ان لم بها تراه فلا يصح لنا أن نث نثبت النسخ بمجرد 
الاجتهاد أو بدليل عقلي ؛ بل لابد أن يكون النسخ ثابتا إما بدليل نقلي » وإما أن 


(۱) ينظر: فواتح الرحموت (۱۹۰/۳). 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۲۲۷/۳). 

(۳) أخرجه مسلم 2»)١1410(‏ وأبو داود :)55١5(‏ والترمذي (575١)ء‏ وابن ماجه »)۲٥۹۰(‏ 
وأحمد (777؟١)‏ من حديث عبادة بن الصامت قله . 

.)۲۷۹/۲( ينظر: الفصول للجصاص‎ )٤( 

(0) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي :+)577/١(‏ روطة الناظر لابن قدامة »)۲٤۳/١(‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (5 ١//‏ 5). 


التضسير الطقهي 
يكون هناك دليلان متعارضان ولم نتمكن من الجمع بينهماء وعرفنا المتأخر» 
فحينئذ نجعل المتأخر بمثابة الناسخ للمتقدم''". 

القاعدة التاسعة: أثردليل الإجماع في التفسير الفقهي : 

من الأدلة الشرعية التي يمكن أن يستفاد منها في التفسير الفقهي للقرآن الكريم 
دليل الإجماع ؛ فإن الأمة إذا أجمعت على شيء وجب العمل بإجماعهم. 

كما دلت النصوص على ذلك» ومنها: 

)١‏ قوله تعالى: «فإن تَكَرَعَمٌَ فی شىء فردوه إل لله وَآَلوَسُولٍ4 [النساء: 154 فدلت 
الآية على أنه إذا حصل اتفاق وإجماع اكتفي به" ". 

؟) وكذلك قول النبي ته : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق)» فدل 
الحديث على أن الأمة إذا أجمعت على قول ؛ فإن قولبا هو المعتبر وهو الحق 
لصوا 

ويتعلق بالإجماع ومدى الاستفادة منه في التفسير الفقهي أمور, يمكن إجمالبا 
فيما يلي : 

)١‏ المعتبر في الإجماع هو قول أهل الاجتهادء وهم العلماء الجتهدون الذين 
ينعقد الإجماع بقولهم ويعتبر خلافهم» أما من لم يكن من أهل الاجتهادء 


.)٤١١/۲( شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ »)١77/7( ينظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)٥۷/۳(‏ 

(۳) ينظر: أخرجه مسلم (۱۹۲۰)» وأبو داود )٤۲٥۲(‏ من حديث ثوبان فته » وورد بنحوه من 
حديث معاوية أخرجه البخاري (١۷)ء‏ ومسلم »)٠٠١۷(‏ ومن حديث المغيرة بن شعبة و 
أخرجه البخاري (77150): ومسلم (۱۹۲۱)» ومن حديث جابر د أخرجه مسلم (155). 

(5) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة .)57//١(‏ 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكريم: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


كالصبيان» والجانين» والعامة» ككتاب الصحف الذين ليس لديهم تأهيل 


شرعي » فهؤلاء لا اعتبار بقولهم ولا ينخرم الإجماع بمعارضتهم. 

؟) أن الفاسق الذي لا يوثق بقوله لا يعتبر به في الإجماع ؛ لأن الله تعالى قال: 
وَكَدَلِكَ جَعَلدَكُمْ امه وَسَطَا لْمَكُوبُوا سُبَدَآءَ على الئاس ويون الرَسُولٌُ عَلَيَكُمْ 
شَّهِيدَ41 البقرة: 21157 والأمة الوسط هم : الخيار العدول”''؛ فالفساق لا يدخلون 
في هذاء ولا يكونون شهداء على الناس”". 

۳) يعتبر القول إجماعا إذا حصل اتفاق جميع العلماء عليه» فلو خالف الواحد 
أو الاثنان؛ فإن الإجماع لا ينعقد» ومن ثم لا يصح أن نفسر القرآن بدليل 
إجماعي إلا إذا اتفق عليه جميع الفقهاء. 

)٤‏ أن الإجماع في تفسير القرآن قد يكون إجماعا صريحاء وقد يكون إجماعا 
سكوتيا ". 

0 إذا اشتهر بين علماء عصر من العصور أحد الأقوال في تفسير القرآن» ولم 
يوجد له مخالف» فيكون ذلك الإجماع عا يمكن تفسير الآية به» ومثال ذلك : إذا 
جاءت نازلة جديدة» وقال كثير من الفقهاء بأن هذه النازلة الجديدة تدخل تحت آية 
معينة» ويمكن استنباط حكمها منهاء وسكت الباقون؛ فإن هذا يعد إجماعا 
سكوتياء يجب العمل به'. 


.)1١17١/5( العدة لأبي يعلى‎ »)١51/1( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: أصول السرخسي »)١٠١/۲(‏ البرهان للجويني :)5757/1١(‏ 

(۳) ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي ,»)597/١(‏ الإحكام للآمدي .)7570/١1(‏ 

() ينظر: المستصفى للغزالي ,708/١(‏ 2373209), الإحكام للآمدي :»)551/1١(‏ روضة الناظر لابن 
قدامة .)٤۱۸/۱(‏ 


التطسير المفهي 


حا الضف 

١‏ إذا استنبط الفقهاء في الزمن السابق قولا من آية قرآنية» واستنبط آخرون قولا 
آخرء فلا يجوز إحداث قول ثالث في هذه المسألة ؛ لأن إحداث القول الثالث يستلزم 
الحكم على جميع الطائفتين بأنهما على خطأ وضلالة» وهذا يخالف ما دلت عليه 
النصوص» من أنه لابد أن يوجد في هذه الأمة من يقول بالحق في كل زمان. 

۷ إذا كان الفقهاء في العصر الأول قالوا بقول في تفسير آية من القرآن» أو 
اختلفوا في تفسير آية من آياته» ثم بعد ذلك وقع اتفاق التابعين أومن بعدهم على 
أحد القولين» فجمهور أهل العلم على أن اتفاقهم -أي العصر الثاني على أحد 
القولين الواردين من علماء العصر الأول- يعد إجماعا"". 

مثال ذلك: في قوله تعالى : «وأُولَت الخال أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنّ4 الطلاق: ٤ء‏ 
اختلف أهل التفسير في هذه الآية في العصر الأول فقال طائفة : هذه الآية في المطلقة أو 
المتوفى عنها إذا كان حملها سيستغرق أكثر من أربعة أشهر وعشراء وقال آخرون: بل 
هذه الآية تشمل المتوفى عنها على كل حال» ولو ولدت بعد يوم من وفاة زوجهاء ثم 
بعد ذلك وقع اتفاق التابعين ومن بعدهم على أن هذه الآية تشمل كل متوفى عنهاء 
ولو كان بين زمن وفاة الزوج وزمن ولادتها شيء قليل » فجمهور آهل العلم على أن 
اتفاقهم على أحد القولين يعد إجماعاء لقوله #26 : (لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق)””» خلافا لبعض أهل العلم من الشافعية”". 


(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۸۸/۳» 84). 

(1) ينظر: المرجع السابق .)٤٤١ :45٠/١(‏ 

(۳) ينظر: أخرجه مسلم (۱۹۲۰)» وأبو داود (57017) من حديث ثوبان د » وورد بنحوه من 
حديث معاوية أخرجه البخاري »)۷١(‏ ومسلم :»)2٠١*1(‏ ومن حديث المغيرة بن شعبة فق 
أخرجه البخاري (77150): ومسلم (۱۹۲۱)» ومن حديث جابر د٤‏ أخرجه مسلم (155). 

(5) ينظر: البرهان للجويني »)۲۷١ »۲۷٤/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة (١/٥٤ء‏ 577). 


أنواع التطسير الطْقَهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه:» وقواعد د ي 


6 أن اتفاق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب لا يعد إجماعا ؛ بل اتفاق الخلفاء 
الراشدين - أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي- لا يعد إجماعا ؛ لأن النصوص 
الشرعية إنما دلت على أن الإجماع المعتبر هو اتفاق جميع الأمة"'". 

9) أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن الإجماع في تفسير آيات القرآن لابد أن 
يكون له مستند يستند إليه '". 

القاعدةالعاشرة: أثر دليل الاستصحاب في التفسير الفقهي : 

من الأدلة الشرعية التي يمكن أن يستفاد منها في التفسير الفقهي للقرآن الكريم 
دليل الاستصحاب» والمراد بالاستصحاب : إبقاء ثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان 


فا 
ويتعلق بالاستصحاب ومدى الاستفادة منه في التفسير الفقهى أمور» يمكن 
حصرها فيما يأتي : 


: يتعدد الاستصحاب إلى أنواع على النحو التالي“‎ )١ 

(أ) استصحاب عموم النص القرآني حتى يرد المخصص ؛ فإذا ورد لفظ عام» 
فالأصل أنه يشمل جميع الأفراد» ولا نترك هذا الأصل ونقول بخروح بعض 
الأفراد عن حكم هذا اللفظ العام إلا بدليل شرعي» ومن أمثلة ذلك: في قوله 
تعالى : هيَتيُهَا لين ءَامَنُوا كيب عَلَيَكُمْ لضام كما كيب على أأذيرت من فَبَِلِكُمْ 


)١(‏ وقد وقع خلاف بين أهل العلم في تفسير الخلفاء الراشدين إذا وجد لهم مخالف» هل يقدم تفسير 
الخليفة الراشدي على تفسير غيره أم لا. ينظر: روضة الناظر لابن قدامة .)٤٠١ :5١5/١(‏ 

(0) ينظر: المنخول للغزالي (ص »)5١7:‏ شرح مختصر الروضة للطوقي .)٤۸۳ »587/١(‏ 

(۳) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (7”11//7)؛ روضة الناظر لابن قدامة (١/515؟»‏ 550). 

(6) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۷/۳٤۱ء .)١5/‏ 


8 التمسير المفقهي 


۲۲۸ 
َلك تََقُونَ» لالبقرة: 118 هذه الآية عامة في الذين آمنواء فهو لفظ عام يشمل 
جميع الأفراد» ولا نخصص أحد الأفراد» فنخرجه من هذا الحكم إلا بدليل 
شرعي» فمن جاء بجعل أحد الأمور عذرا يترك به الصوم بدون دليل فإنه لا يقبل 
منه» كما لو قال بعضهم: بأن طول وقت النهار عذر يجعل الناس يستبيحون 
الإفطار في شهر رمضان» نقول لهم : الأصل عموم الآية» فنستصحب هذا العموم 
حتى يردنا خصص يدل على تخصيصه ويدل على إخراج هذا النوع من الناس. 

(ب) استصحاب النص؛ حيث نقول: بأن الأصل أن النصوص الشرعية 
محكمة غير منسوخة» ولا نقول بأنها منسوخة إلا بناء على دليل شرعي» مثال 
ذلك : قوله تعالى: «لآ إِكَرَاهَ فى اا ف بين آلرّشْدُ مِنَ ألْفِيْ4 لالبقرة: 1151 
فالأصل أن هذه الآية باقية على عمومهاء ولا نقول بأنها منسوخة إلا بدليل 
شرعي» وبذلك نعرف أن الاستصحاب من الأدلة الشرعية التي يمكن استناد 
التفسير الفقهي للقرآن إليها. 

؟) أن النافي لابد له من دليل» فمن جاءنا بدعوى فيها نفي فإننا نقول: لا 
نكتفي منك بهذا النفي إلا إذا أوردت دليلا يدل عليه» مثال ذلك : لو نفى بعضهم 
دخول بعض الأفراد في اللفظ القرآني» فنقول: الأصل إثبات الحكم العام» ولا 
نقبل دعوى النفي إلا بدليل”"'. 

القاعدة الحادية عشرة: أثردليل شرع من قبانا في التفسير الفقهي: 

ومن القواعد في تفسير القرآن استخراج الأحكام بواسطة الأدلة المختلف فيهاء 
ومنها دليل : شرع من قبلنا. 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني (؟5/٠5)»‏ روضة الناظر لابن قدامة 501/1١(‏ وما بعدها). 


أنواع التمسير الطقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

ونتحدث عنه من خلال ما تي : 

)١‏ لا يصح أن يفسر القرآن بالإسرائيليات جزماء ولا يجوز أن نستنبط منها 
الأحكام الفقهية باتفاق أهل العلم» ويقصد بالإسرائيليات القصص النقول عمن 
سبقنا من الأمم» وما ورد من قصص عن علماء أهل الكتاب الذين أسلموا وتناقله 
الناس » فمثل هذا يروى للاستشهاد لكنه لا يؤخذ منه حكم فقهي. 

؟) شرع من قبلنا الوارد في شرعنا في الكتاب والسنة على ثلاثة أنواع : 

(أ) ما ورد شرعنا بتقريره» كما في قوله تعالى: «يتأيها لِينَ ءَامعُوا گيب عَليكَمْ 
ألضِيَامُ ما كُيِبَ عل الأذيرت ين قبلڪہ لگ تَكَقَونَ» البقرة: 21187 فهذا لا 
إشكال في العمل به واستخراج الأحكام الفقهية منه. 

(ب) أن يرد شرعنا بإزالته وإلغائه» كما في قول الله تعالى: «ما كارت لبي أن 
کون لهد أُسَرَئ حت يق فى آلأرض4 الأنفال: 2177 ثم نزلت الآية التي بعدها في 
جواز العفوء وإجازة الأسرى» وأخذ الغنائم» فهذا النوع من شرع من قبلا 
منسوخ لا يصح أن يستند إليه في التفسير الفقهي. 

(ج) شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة» الذي لم يرد شرعنا بنسخه ولا 
بإقراره وإثباته» فهل يصح لنا أن نأخذ منه حكما فقهيا؟ هذا من مواطن الخلاف› 
والصواب أن الآيات القرآنية التي ذكرت قصص الأمم السابقة وورد فيها أحكام ؛ 
فإنه يجوز بل يجب أن نأخذ الأحكام الشرعية منهاء لما يلي : 


(۱) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (۳۲/۲ وما بعدها)» البرهان للجويني (۱۸۹/۱» ۱۹۰)» 
شرح مختصر الروضة للطوفي ١19/1(‏ وما بعدها). 


نل 


ا red‏ و مه وو صا و 
٠‏ 
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هدى الله 


)١‏ قول الله -سبحانه-عن الأنبياء: «أُولتيكَ 
الأنعام: 014١‏ وقول الله عز شأنه : «سَرَعَ کم يِنَ ارين ما وی بيه وح وَالَذِى أُوْحَيئآ 
ِلَيِكَوَمَا وَصَّيكَا بف إِبَرهِمْ وَمُوسَى عيسو أن قِمُوأ الین ولا تَعَفرقُوأ فيه4الشورى : 17]. 

؟) ويدل لذلك أيضا أن النبي عدنْه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة لبا إلا ذلك" » ثم قرأ قوله تعالى: «وَأَقِمِ أآَلصّلَزةَ إإكرىئ» 
[طه: 2115 والخطاب في هذه الآية لموسى يَكك. 

ومن أمثلة الأحكام الفقهية المأخوذة من شرع من قبلنا ما يأتي : 

)١‏ الاستدلال على جواز الكفالة وصحتها" بقول الله -سبحانه وتعالى- 
حكاية عن يو سف ا : «وَأنأ بف رَعِيةٌ4 ليوسف: ۷۲]. 

۲ الاستدلال على جواز بيع الشيء الثمين بالمال التافه القليل "2 لقوله تعالى : 
ل(وَسْرَوهُ بشم مس درهِمَ مَعَدُودٌة4 [يوسف: ۲۰]. 


۳) الاستدلال على أن البقرة تذبح ولا تنحر“» لقول الله -جل وعلا- عن 


القاعدة الثانية عشرة: أثر قول الصحابي في التضصير الفقهي : 
تفسير القرآن بقول الصحابي. ونقرر ذلك من خلال النقاط التالية : 


. ينظر: أخرجه البخاري (091)» ومسلم (584) من حديث أنس بن مالك و‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (15/7). 

(۳) ينظر: تفسیر الخازن .)٥۱۱/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »)۳/٠۲(‏ بداية المجتهد لابن رشد ›)١۷/١(‏ المغني لابن قدامة 
(/2)). 


أنواع التعسير الطْقَهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


: المعلوم عند أهل العلم أن تفسير القرآن يكون بالتالي”'"‎ )١ 


وه ور و صد ‏ در > 
L2‏ 


(أ) تفسير القرآن بالقرآن» ومثال ذلك قوله تعالى: «إِنْمَا حرم عَلَيَكُمْ المي 


وألدم4 [البقرة: ۱۷۳)» فسرت بقوله تعالى: إل أن يكورت ميته أو دما مَسَفْوحً) 
الأتعاده ولك ورك کل .شاف ال کہ صد البَْخر وَطَعَامُُء مسا لک 
وَلِلسَيِّارَة4 [المائدة : 7 ]. 

(ب) تفسير القرآن بالسنة ؛ لأن الله تعالى قال : «وَأَنرَكَآ إِلَمّكَ آل ڪر لُِبَينَ لتاس 
ما يرل ِلَهَ4 [النحل: 145 وا تعالى : «وَأَعِدُوأ لَهُم ما اَسحَطَعَتم من قوق 
الأنفال: 21٠١‏ بقول النبي ج : (ألا إن القوة الرمي). 

(ج) تفسير القرآن بإجماع الصحابة ؛ فإن الصحابة متى أجمعوا على شيء» 
كان إجماعهم حجة» فإذا أجمعوا على تفسي ر آية من القرآن بتفسير» وجب الأخذ 
بإجماعهم كما تقدم › ومن أمثلة ذلك : ما ورد في قوله تعالى : لوَإِدَا رڪ الْقَرَءَانُ 
فَآسَتَمِعُوأ لَه وَأنصتوأ االأعراف: 25704 فقد نقل الإمام أحمد وجماعة"" أن 
الصحابة فسروا هذه الآية بأنها تشمل قراءة الإمام للفاتحة ولما يجهر به في صلاته. 

؟) إذا اختلف الصحابة فقال بعضهم بقول في تفسير القرآن» وقال بعضهم 
بقول آخرء فحينئذ لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخرء متى كان 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص :۳۹ وما بعدها)» التفسير والمفسرون للذهبي 
(١1/هموكق‏ 5و١‏ ). 

(۲) ينظر: أخرجه مسلم (۱۹۱۷)» وأبو داود »)50١5(‏ والترمذي (۳۰۸۳)»› وابن ماجه 
(۲۸۱۳)» وأحمد .)۱۷٤۳۲(‏ 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة .)۳١/١(‏ 


التمسير المفهي 


TY 
اختلافهم متضادا ؛ وذلك لأن الصحابة متساوون» وبالتالي لا يصح أن نقدم قول‎ 
بعضهم على بعض. أما إذا كان قول الصحابة المختلف ليس اختلافا متضاداء كما‎ 
لو كان على سبيل التنويع أو التمثيل ؛ فحينئذ يشرع الاحتجاج بأقوالهم جميعا"'".‎ 
إذا كان هناك قول لصحابي أو عدد قليل من الصحابة في تفسير آية من‎ )۳ 

القرآن» ولم يشتهر قول هؤلاء» والبقية لم يفسروا هذه الآية» فحينئذ يحتج بأقوال 


ست راصي ل 


هؤلاء الصحابة ؛ وذلك لأن الله تعالى قال : «وَانْبِعٌ سيل مَنْ أكاب إِلَ4 القمان: 1١5‏ 


صد همير 


والصحابة أعلى من أناب إلى الله» قال سبحانه: «والشبقوت الأولونَ مِنَ 
لْمْهَجِرِينَ والأنصًار انين اَبعوهم بحسن [التوبة: 26٠٠١‏ فأثنى على من. اتبع 
الصحابة بإحسان» لاسيما إذا ورد تفسير القرآن عن أكابر الصحابة كالخلفاء 
الراشدين» كما قال النبي : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) ”"', 
وقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ) "» ومن أمثلة ذلك : ما ورد عن أبي بكر الصديق و 
علماء الصحابة» كابن مسعود وابن عباس ضا » فهؤلاء إذا فسروا شيئا من 


القرآن فإنما نرجع إلى تفسيرهم ''. 


.)١5/7٠١ 21/١/١1 ينظر: البحر المحيط للزركشي (5 /780)» مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) صحيح»؛ أخرجه الترمذي (7377)»: وابن ماجه (91)» وأحمد (7737540) من حديث حذيفة 
ابن اليمان قله . 

(۳) صحيح» أخرجه أبو داود (2»)5701 والترمذي (5715)ء وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد 
)١17157(‏ من حديث العرباض بن سارية د . 

(5) ينظر: تنبيه الرجل العاقل لابن تيمية (01/5/57)؛: إعلام الموقعين لابن القيم .)٠٠١/٤(‏ 


أنواع التضسير المْقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

5) وأما بالنسبة لأقوال التابعين ؛ فإن أقوال التابعين أيضا على أنواع على النحو 
التال ": 

(أ) إذا اتفق التابعون على تفسير القرآن بشيء؛ فإننا نأخذ بأقوالمم ؛ لأن هذا 

(ب) إذا اختلف التابعون فحينئذ نقول: الحق منحصر في أقوالبم ؛ لأنه لا يجوز 
لنا إحداث قول ثالث في تفسير القرآن -كما تقدم في دليل الإجماع- وبالتالي فلابد 
أن نقارن بين أقوال التابعين الواردة في تلك المسألة» ولا شك أن التابعين لهم 
فضيلتهم ومكانتهم ؛ حيث تلقوا العلم عن صحابة النبي ج فأقوالهم مأخوذة 
عمن سبقهم» ثم إن التابعين من القرون المفضلة الذين شهدت النصوص 
بخيريتهم» كما قال 2 : (خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم) ". 

(ج) من أمثلة التابعين الذين فسروا القرآن واجتهدوا فيه : مجاهد» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» وعطاء» والحسن» ومسروق» وسعيد بن المسيب» ثم أيضا من 
بعدهم: كمالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة» ثم من بعدهم: 
كالشافعي » وأحمد» وأبي عبيد وأمثالبم» فهؤلاء علماء الإسلام» وكما تقدم أن 
أقوالبم على ثلاثة أنواع : 

- ما اتفقوا فيه فهذا إجماع يجب العمل به. 


)١(‏ ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني »)۳١ »٠/۲(‏ التحقيق والبيان للأبياري (؟5/١35‏ وما 
بعدها)» البرهان للجوينى »)7574/١(‏ المستصفى للغزالى (ص :١١٠٠ء 2)١66‏ مقدمة في 


أضول التفشين لابق تنفية (4-58). 
(؟) أخرجه البخاري (751017)»: ومسلم )١077(‏ من حديث ابن مسعود قب . 


٤ 

- ما قال به بعضهم واشتهر في الآمة» ولم ينكر ولم يوجد له مخالف ؛ فحينئذ 
يكون هذا القول إجماعا سكوتيا يجب الأخذ به. 

- إذا اختلفوا فالحق منحصر في أقوالبم» ولا يجوز لنا أن نأخذ بقول آخر غير 
الأقوال الواردة عنهم» ونرجح بينها بحسب الأدلة التي يستند إليها قول كل واحد 
00 

القاعدةالثالثة عشرة: أثر لغة العرب في التفسير الفقهي : 

تفسير القرآن الكريم يرجع فيه إلى لغة العرب» وذلك لأن القرآن نزل بهذه 
اللغة» كما قال تعالى : «إنا أَنرَلَسَهُ فنا عَرَييًا َعَلّكُمَ تَعَقلُورت» ايوسف: ۲]» وقال: 
«پلسان عرين ميين) [الشعراء: .]١56‏ 

فمن أراد أن يعرف معاني ألفاظ القرآن» وأن يتضح له المراد منه» فلابد من 
أن يكون ملما بلغة العرب» عارفا بهاء حتى يتمكن من أخذ الأحكام 
الفقهية من القرآن» وسبيله إلى ذلك معرفته للغةء وأما الرأي المجردء 
والاستنباطات › والاجتهادات التي لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب ولا عند 
ولا تستند إلى لغة ؛ فلا يجوز أن يفسر القرآن بهاء ولا أن تستنبط الأحكام الفقهية 
بناء عليها. 

وقد تواترت النصوص الشرعية بتحريم القول على الله بلا علم» كما قال 
تعالى: «وَمَنَ أُظَلَمُ من أفْترَى على آله كذبًا أو كدب اي4 [الأنعام: 211١‏ وقال 


عد 


7 
و 
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من آفكرَ » [طه : ١‏ ومن هنا لا يصح أن تعد على الرأى اجرد في تفسير 


أنواع التطْسير المُمّهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


القرآن» وقد ورد عن الصحابي الجليل ابن عباس ذَيْكْتُها أنه قال: التفسير على 


, 0( 


أربعة أوجه 

: (تفسير تعرفه العرب من كلامها), ومن أمثلته: الكلمات الجردةء مثل‎ )١ 
سماء» جبل» أرض. وكذلك حروف المعاني» مثل: إلى» في» من» التي يؤخذ‎ 
معناها من لغة العرب.‎ 

؟) (وتفسير لا يعذر أحد بجهالته)» وهو ما تعين على العباد أن يقوموا به» من 
مثل قوله تعالى : «وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة4 [البقرة: .]٤١‏ 

”") (وتفسير يعلمه العلماء)؛ فالعلماء هم الذين يستنبطون الأحكام» كما قال 
تعالى : «لَعَلِمَهُ لين يَسَتَِْطُوته مم4 النساء: 18 وذلك أن التفسير الفقهي لابد 
أن يكون مستندا على قواعد الأصول» فمن لم يعرف القواعد الأصولية لا يجوز له 
أن يستخرج الأحكام الشرعية الفقهية من القرآن» والقواعد الأصولية يختص 
العلماء بمعرفتهاء وكذلك أيضا بيان المجملات في القرآن» وتخصيص العموم: 
وتقييد المطلق » ما لا يعرفه سوى العلماء. 

5) (وتفسير لا يعلمه إلا الله)» وهو ما استأثر الله بعلمه: وإن كان اللفظ 
القرآني لابد له من معنى ؛ لکن قد يكون له أوجه في تفسيره يستأثر الله بعلم هذه 
الأوجه» ومن أمثلة ذلك: الآيات الواردة في الصفات» فإن لها معنى في لغة 
العرب» فنثبت المعنى اللغوي لبا بناء على لغة العرب ؛ ولكن كيفية الصفة لم يأت 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق (ص ۲٠١:‏ /برقم: »)٤‏ تفسير الطبري »)۷١ 21/١/١(‏ تفسير مقاتل 
(5/4)»: تفسير ابن المنذر :)8/١(‏ مسند الشاميين للطبراني :)١7805(‏ مجموع الفتاوى لابن 


تيمية ( 60/5 0). 


التؤسير الذة 


به دليل» فنقول : كيفية الصفات مما استأثر الله بعلمه» ومثل ذلك في تفاصيل ما في 
الجنة والنار وصفاتهما التي ذكرت في القرآن» فلا نعلم كيفيتها لأننا لم نشاهدهاء 
ولم يأتنا دليل يوضح كيفيتهاء فتكون ما يرجع فيه إلى النصوص الشرعية. 

)٥‏ يراد باللغة: الألفاظ التي تكون بصوت وحرف""» فتكون مسموعة» 
واللغة طريق من طرق التخاطب بين الناس. 

)1١‏ تنقسم الألفاظ إلى قسمين: حقيقة ومجاز. 

۷ أما الحقيقة: فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له "'» وقيل: هي استعمال 
اللفظ فيما وضع له""» وتنقسم إلى ثلاثة أنواء“ : 

(أ) حقيقة لغوية: ومثال ذلك : لفظة "التراب" ؛ فإنها تستعمل في هذا الذي 
يكون على الأرض بلغة العرب» فهذه حقيقة لغوية . 

(ب) حقيقة عرفية: وهي تعارف الناس على استعمال لفظ في معنى مغاير 
للمعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك: كلمة الحقيقة ؛ فإنها في اللغة تدل على 
الصدق والمطابقة للواقع» ثم بعد ذلك أصبحنا نستخدم هذه الكلمة في اللفظ 
المستعمل فيما وضع له أولاء ومثل ذلك أيضا: لفظة الدابة ؛ فإنها تطلق في اللغة 
على كل ما يدب على الأرض» ثم بعد ذلك استخدمت في ذوات الأربع'''. 


(۱) ينظر: تيسير التحرير .)1867/1١(‏ 

(۲) ينظر: الفصول للجصاص .)55/١(‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي »)۲۸/١(‏ كشف الأسرار للبزدوي »)1۲/١(‏ فتح القدير لابن الهمام 
TAD‏ 

(6) ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري »)٠١٥/۲(‏ ا محصول للرازي .)۲۹٥/۱(‏ 

(0) ينظر : العدة لأبي يعلى (5 .)١755/‏ 

(1) ينظر : المستصفى للغزالي »)۱۸۲/١(‏ البحر امحيط للزركشي .)٥۲۲/٤(‏ 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

(ج) حقيقة شرعية: بأن ينتج الشارع لفظا من الاستعمال اللغوي للكلمة› 
ويجعله دالا على معنى آخر» مثال ذلك لفظة الصيام في قوله تعالى: «كيب يڪم 
الضِيَام4 البقرة: 4118 فإنها في اللغة: الإمساك» وبعد ذلك استعملها الشارع في 
ترك الأكل» والشرب» والجماع» في وقت مخصوص"' . 

۸ إذا وردت الآيات القرآنية فالأصل أن نفسرها بالحقيقة الشرعية؛ لأن 
الشارع قصد بيان الأحكام الشرعية» لا تقرير الحقائق اللغوية» فإذا لم يكن هناك 
نا فيد NEG‏ 

مثال ذلك: في قوله: «وأقِيمُوأ آلصَّلوة» االبقرة: 14 فلفظة "الصلاة" نفسرها 
أولا بالمعنى الشرعي» أما إذا وردنا لفظ ليس للشرع فيه حقيقة مستقلة» فحينئذ 
نفسره بحسب الحقيقة اللغوية” ". 

٩‏ إذا وقع تنازع بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في الخطاب الشرعي ؛ 
فإننا نرجح الحقيقة الشرعية فنفسر بها اللفظ» مثال ذلك قوله تعالى: «لا تَأكُلُوا 


آلرَْوْأْ أضْعَهًا مُصَحَفَةُ لآل عمران: ١11؛‏ فإن الأصل في لفظة "الربا" أن يراد بها 
الزيادة ؛ ولكنها في الاصطلاح الشرعي استعملت في زيادة مخصوصة» بشروط 
وقيود معينة» فالأصل في لفظة الربا في القرآن الكريم أن تحمل على الاصطلاح 
الف 


)١(‏ ينظر: الإبهاج للسبكي (١/١۲۷)ء‏ التحبير للمرداوي (۹۱/۲٤)ء‏ الإحكام لابن حزم 
(0/۲). 

(۲) ينظر : التمهيد للإسنوي (ص:۲۲۸)» نهاية السول للإسنوي (ص .)۳۸١:‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط للزركشي (۲۹۹/۱). 

.)051/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 


ال © 7 ١‏ © جو 


ينف 

٠‏ إذا وجد في الكلام قرينة تدل على أن الاصطلاح الشرعي غير مراد ؛ 
فحينئذ نفسر تلك الكلمة بالمعنى اللغوي » وإذا لم يكن هناك معنى لغوي » وحقيقة 
لغوية وضعية » فحينئذ ننتقل إلى الأعراف. 

مثال ذلك : في قوله تعالى : «لِيُنفِقَ ذو سَعَةٍ من سَعْتِهِء4 [الطلاق: 17 مقدار النفقة 
ليس له تحديد في الشرع ولا في لغة العرب» ومن ثم فإننا نقول بأن هذا اللفظ 
يرجع فيه إلى العرف”'' ؛ بحيث نرجع في تفسيره إلى الحقيقة العرفية '". 

١‏ وأما ما يتعلق بالمجاز: فقد اختلف أهل العلم في وجود المجاز في اللغة "» فمن 
أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة» كما في قوله: رأيت أسدا يخطب» فالأسد في لغة 
العرب يراد به الحيوان المفترس» وإطلاقه على الرجل الشجاع مجازء وأما من نفى 
الجاز فقال: آنا لا أنظر إلى الكلمة المفردة وإنما أنظر إلى الجملة كاملة» ولذلك في 
قوله: رأيت أسدا يخطب» قالوا: لا يمكن أن يراد بهذا اللفظ إلا الرجل الشجاع ؛ 
لأنه قال يخطب » والحيوان المفترس لا يمكن أن يتصور منه هذا الفعل. 

١‏ وبناء على الخلاف السابق وقع الاختلاف بينهم وجود المجاز في القرآن: 
ففرقوا بين الحقيقة والمجازء بأن الحقيقة يتبادر فهمها إلى الذهن» وأن الحقيقة لا 
تحتاج إلى قرينة في تقدير معناها بخلاف امجاز '. 


.)۲۸۹/ 5( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروق للقرافي »)55/١(‏ اللمع للشيرازي (ص:27 228 المستصفى للغزالي 
,.)30١5-149/1(‏ المحصول للرازي (۳۲۹/۱» 27357: التمهيد للإسنوي (ص :۲۲۸)ء العدة 
للقاضي أبي يعلى (؟540/1 وما بعدها)» روضة الناطر لابن قدامة »)٤۹۲ ,5١1/ »۲۰٦/۱(‏ 
المسودة لابن تيمية (ص: ١15‏ وما بعدها)» الموافقات للشاطبي »۲٥/٤(‏ 55). 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني (١/22577)»؛‏ البحر المحيط للزركشي (47/7). 

() ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (38/5)» الإبهاج للسبكي (۲۹۸/۱). 


أنواع التمسير الطقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده 

۳ مما وقع الخطأ فيه في أمثلة المجاز في القرآن» في قوله تعالى: «وَمَكَرُوأ 
وَمَكَرَ آل وله خَيَرٌ آلْمَكرِينَ4 آل عمران: 105؛ فإن بعض أهل العلم قالوا: أما 
قوله : «وَمَحكرُوأ4فهو حقيقة من أولئك القوم» وأما لفظ ومكر الله : فهذا مجاز؛ 
لأن المكر لا يطلق على الله تعالى وتقدس إلا على جهة المقابلة» وبالتالي فهذا من 
باب الجاز"". والصواب أن هذا ليس من المجاز في شيء؛ بل هو استعمال 
حقيقي'" ؛ لأن المكر هو التدبير الخفي» والتدبير الخفي على نوعين: مكر سيء ؛ 
ومكر محمود غير سيء ؛ ولذا قال الله تعالى في مواطن أخرى : «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ 


للد وا خَيرُ لْمَدكرين» » أما ا مكر الطيب فهذا يعود على أهله بالخير ". 

5 ) أما الكلام : هو اللفظ المغيد» أما اللفظ غير المفيد فلا يسمى كلاماء 
وينقسم الكلام المفيد باعتبارات مختلفة » على النحو التالي : 

ينقسم الكلام المفيد بحسب دلالته إلى ثلاثة أنواء“ : 

(أ) النص: وهو الصريح في معناه» كما في قوله تعالى: يلك عَسَرَةُ كيا 
البقرة: ١۱۹]ء‏ فلا يمكن أن يأتي عليه تأويل» ويفيد بنفسه» وهو صريح في معناه» 
وحكمه: وجوب العمل به» ولا يجوز تركه إلا بنسخ. 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (١/1٦۱)ء‏ الفروق للقرافي »)٥۷/۳(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
.)0١9/1(‏ 

(۲) ينظر: الفتاوى لابن تيمية »)١759/5(‏ إعلام الموقعين لابن القيم .)١۷١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: الفروق للقرافي :»)55/١(‏ اللمع للشيرازي (ص:27 ۸)ء المستصفى للغزالي 
»)۲٠۰۲-۱۹۹/۱(‏ المحصول للرازي (۳۲۹/۱» »)۳٤١‏ التمهيد للإسنوي (ص 4275١18:‏ العدة 
للقاضي أبي يعلى 1۹٥/۲(‏ وما بعدها)» روضة الناطر لابن قدامة (١5/1١5؟, ,7١1/‏ ۹۲٤)ء‏ 
المسودة لابن تيمية (ص : ١15‏ وما بعدها)» الموافقات للشاطبي (5 /250 .)۲١‏ 

(5) ينظر: البرهان للجويني »٠٥۲/۱(‏ ١١٠٠ء‏ 118-1917).» المستصفى للغزالي (ص ١11:‏ وما 
بعدها)» روطة الناظر لابن قدامة 05٠05/١(‏ وما بعدها)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
00/1١(‏ وما بعدها)» أحكام القرآن لابن العربي .)١01//1(‏ 


ال » 5 ۱ 0¢ 


ومن أمثلته : 
- قول الله تعالى: 9فإِطعَامُ سيين مِسَكيئا4 االجادلة: 215 فقوله: «سَوّينَ4 نص في 
العدد ؛ فإنه لابد أن يكون إطعام لستين مسكيناء فلا يصح إطعام مسكين واحد 


ستين مرة ؛ لأن لفظة : سيين نص في العدد. 

- وقوله تعالى: «فْصِيَامُ سبْرَينِ مُتَتَابعَيْنِ4 امجادلة: 14 والشهران نص في العدد. 

(ب) الظاهر: وهو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح. فالألفاظ 
الظواهر نحملها على المعنى الظاهرء ولا نصرفها إلى المعنى المرجوح إلا لدليل»؛ 
وصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح يسمى تأويلا ؛ فإن كان له دليل 
فهو تأويل مقبول؛ كما في قوله تعالى: ذا قرات الْقَرَءَانَ فَاَسْتَعِدْ بال مِنَ آلشْيطن 
ألرَّجِيم 4 لالنحل : 2148 فالأصل والحقيقة في الفاء أن تكون للتعقيب ؛ لكننا هنا لا 
نحملها على التعقيب لأن النبي جنيك كان يستعيذ أولا ثم يقرأً”". 

ومن أمثلة ذلك : 

- قول الله جل شأنه: «إنا خن برلا ألذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَفِطونَ» [الحجر: 214 فلفظ 
« حن قد يراد به الجمع » وقد يراد به الواحد المعظم لنفسه» وقد قامت الأدلة على 
أن المراد بهذا اللفظ هنا: هو الواحد المعظم لنفسه"» أخذا من قوله تعالى: «قَلّ 
هو أللَهُ أحَد4 [الاخلاص: .]١‏ 

والظاهر يجب العمل به في معناه الراجح , ولا يجوز ترك المعنى الظاهر منه إلا 
بدليل» ومن ترك المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي ؛ فإنه حينئذ يكون قد عطل ذلك 


.)٥۸۳/۲( ينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)۱۸۹/ 5( البحر ا حيط لأبي حيان‎ »)733720/١5( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )۲( 


المعنى الخفى › فيلزم العمل به حينئذ› معن ل 
(ج) التأويل: صرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فإذا 
كان التأويل مبنيا على دليل ؛ فإنه حينئذ يكون تأويلا مقبولا. 


مثال ذلك : 

- قوله تعالی : «فإذا را الْقَرَءَانَ فَأَسََعِدْ بال ِنَ آلشيطنن آلرَجِيرٍ 4 [النحل : e14۸‏ 
ظاهر هذه الآية أن القراءة أولا ثم تأتي بعدها الاستعاذة ؛ لقوله: «فاستعذ4› 
والفاء للتعقيب ؛ لكن جاء الدليل دالا على أن النبي 4# كان يستعيذ أولا ثم 
يقرأ. ولذلك نترك في هذا اللفظ الظاهر المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح ؛ لأن 
هذا الكلام قد اقترن به دليل -وقرينة- جعل الاحتمال المرجوح راجحا. 

- وقوله سبحانه : 9وَأَشْهِدُوَأ إِذا تَبَايَعْثْمَ» البقرة: 41787 فان قوله : دأَشْهِدُوَأ4 
فعل أمرء ويمكن أن يراد به الوجوب» ويمكن أن يراد به الندب» والأصل والشيء 
الغالب أن يراد به الوجوب ؛ لكن قام الدليل الدال على أن هذه اللفظة ليست على 
الوجوب» وهو أن النبي يل اشترى ولم يشهد'". 

وأما صرف اللفظ عن ظاهره» من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدون 
دليل» أو بدليل لا يصح الاستناد إليه» فيعد تأويلا باطلا يجب رده» ولا يجوز 
قبوله» ومن أمثلته قول بعضهم بأن المراد بقول الله تعالى: «وکلم آله موس 
تَكَلِيمًا4 النساء: ٠٠ء‏ أن المراد بهذه الآية أنه جرحه بجروح الحكمة" ". 


.)۸٥/ ٤( ينظر: البرهان للجويني (١/53١)؛ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
ينظر: تبيين الحقائق للزيلعى (5/7؟0؟)‎ )۲( 
.)١١١/۳( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 


التمسير المفهي 


القاعدةالرابعة عشرة: أثر القياس فى التفسير الفقهي : 

ومن الطرائق التي نأخذ بها أحكام الوقائع الجديدة من كتاب الله طريق 
القياس » ويمكن إجمال قواعده كما يلى : 
من أن نلحق المسائل الجديدة بما ورد في القرآن من مسائل بواسطة القياس» فهو 
طريق نتمكن به من الحكم على العديد من المسائل الادثةء خصوصا في عصرنا 
الحاضر الذي كثرت فيه النوازل والمستجدات» فنتمكن من بيان حكم الشرع فيها 
بواسطة القياس. 

؟) أدلة حجية القياس في الشريعة كثيرة ؛ ل 

- ما ورد في القرآن الكريم من قياس النشأة الآخرة والبعث» على النشأة الأولى 

عل 

والخلق الأول» كما في قول الله تعالى: «قل يُخيما اذى أنشأها أول مرق وَهوَ يكل 
عَلقٍ علي ايس: 25/4 وبالتالي نثبت أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى مرة 
أخرى. 

- ما تواتر عن النبى ك من استعمال القياس. 

- ما ورد من إجماع الصحابة على استعمال القياس. 
وفي الحدود وغيرهاء ولا يصح أن يلغى الاستدلال به في موطن لعموم أدلة حجية 


القياس التي لم تفرق بين موطن دون آخر. 


() ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (؟65/5١"‏ وما بعدها)» إرشاد الفحول للشوكاني (10/15), 
روضة الناظر لابن قدامة .)٠١١ »١0601١7/5(‏ 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده 

) أن القياس يجري في الأسباب والشروط والموانع بإجماع الصحابة على مثل 
ذلك. 

)ترط العمل بالقنافى عرو من اعا 

- أنه لابد للقياس من أصل » وهو انحل المذكور حكمه في الكتاب» ويكون هذا 
الأصل له حكم» وهذا الحكم إنما ثبت لمعنى وعلة وجدت في الفرع» الذي هو 
المسألة الجديدة التي نريد إلحاقها بهذا الأصلي. 

- ولابد للقياس -كذلك- من وجود فرعء وهي المسألة الجديدة التي نريد 
استخراج حكمها. 

- ولابد أيضا للقياس من علة» وهي : الوصف الجامع المرتب عليه الحكم» 
ويشترط لها أمور: 

(أ) أن يقوم الدليل الشرعي الدال على أن الوصف علة ذلك الحكم. 

(ب) أن تكون وصفا منضبطا؛ لأن الأوصاف غير المنضبطة لا يرتب عليها 
الحكم» مثل: وصف المشقة» فهو وصف غير منضبط» أما وصف السفر؛ فإنه 


(ج) أن يكون للعلة معنى مناسب» يدل على أن الحكم يثبت كلما وجد ذلك 


- ويشترط في القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا. 
- ويشترط في القياس أن يكون دليل الأصل لا يشمل الفرع. 


010 ينظر : إرشاد الفحول للشوكاني (0/۲*)()› شرح عتصر الروضة للطوق )۲۹1/۳ وما 
بعدها). 


ظ ظ 9 التضسير الفقهي 

- ويشترط كذلك أن يكون حكم الأصل معروف المعنى والعلة التي من أجلها 
ثبت الحكم. 

- وكذلك يشترط في الفرع أن يكون مساويا للأصل في الحكم. 

- ويشترط أن تكون العلة موجودة في الأصل وفي الفرع. 

؟) أن اختلال شروط القياس يمكن من خلالها القدح فيه» ومن أوجه القدح 
ET‏ 

- أن يكون الحكم غير معلل. 

- أن تكون العلة في الحكم المنصوص تختلف عما ذكره المستدل بالقياس. 

- أن يذكر المستدل أوصافا زائدة» أو أنقص من الأوصاف» أو توهم أن العلة 


موجودة في الفرع ؛ لكنها ليست موجودة فيه. 

۷ هناك أسئلة يذكرها أهل العلم ترد على الاستدلال بالقياس» ويمكن للناظر 
في تفسير القرآن بهذه الأقيسة» أن يتوجه إليها بالقدح والنقد. 

8) كما يذكر أهل العلم أوجهًا للاستدلال» يمكن تفسير الآيات القرآنية بها 
ومن تلك الأو جه" : 

- برهان الاعتلال: ويراد به وجود مقدمتين يلزم منهما نتيجة. 

- وبرهان الاستدلال : هو الاستدلال بلازم الشيء على إثباته. 


بعدها). 
(۲) ينظر: قواعد الأصول للبغدادي (ص : ١77‏ وما بعدها). 


أنواع التعسير المقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده و 
القاعدة الخامسة عشرة: أثر الأوامر والنواهي في التفسير الفقهي : 
من قواعد التفسير الفقهي ما يتعلق بمباحث الأوامر والنواهي» ويمكن إجمالها 


أولا: مياحث الأمر: 

)١‏ يقصد بالأمر: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاءء ةا 
«وَأقِيمُوأ ألصَلَوة4 البقرة: ١٤ء‏ وقوله جل شأنه : «يتاا الْذِينَ aa‏ 
ل يَضُرٌّكُم مّن صَلّ إِذَا أهكَدَيتمَ4 االائدة: ٠٠٠٠‏ 

؟) الأوامر القرآنية تدل على الطلب بمجرد لفظهاء ولا يحتاج أن يكون معها 
قرينة أو نية ؛ بل اللفظ بمجرد وروده يكون أمرا؛ فإن أهل اللغة سموا صيغة 
'افعل" أمراء وبالتالي فمجرد هذه الصيغة يفهم منه الطلب» ولو لم يكن معه 
و 

۳) من أمثلة الصيغ الدالة على الأمر”" 

() صيغة افعل › > كما في قوله تعالى : #وأقيمُوأ آلصّلوة4 [البقرة: .]٤١‏ 

(ب) الفعل المضارع المسبوق بلام الأمرء ومنه قوله تعالى: «وَلْيَطُوهُوأ ليت 
لْعَتِيق4 [الحج : ۲۹]. 

(ج) اسم الأمر كقوله تعالى : «وَللّهِ على الئاس حِج الْبَيتِ» لآل عمران: 1٩۷‏ 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبخاري »)۱١۱/١(‏ نفائس الأصول للقراقي ١١١9/7(‏ وما بعدها), 
الإحكام للآمدي (۲/⁄/٠٤۱ء 24)١5١‏ شرح مختصر الروضة للطوقي (۲» 205147 تنبيه الرجل 
العاقل لابن تيمية .)6٠١١ ›»0٠4/۲(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي (۱/۲٤۱ء »)٠٤١‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ٠٠٤⁄/۲(‏ وما 
بعدها). 
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(د) صيغة الأمر الصريح» كما في قوله تعالى: «إِن آله یامرگ أن دو 


و 
ا 2 ہر اغوو صلر و 


لل أهَلها) [النساء : ۸ «اإن الله يامر بالعدل وَالإِحَسَن» [النحل : .]3١‏ 

)٤‏ الأصل في الأوامر أن تدل على الطلب الجازم الدال على الوجوب 
والإلزام» ولذلك ذم الله سبحانه الذين يتوجه إليهم الأمر ثم لم يمتثلوه» كما في 
قوله تعالى: «وَإذًا قي شم آركعُوأ لا يركعُورت» المرسلات : 1٤۸‏ 

٥۵‏ إذا جاء النهي ثم ورد بعده أمر؛ فإنه يفيد بقاء الحكم على ما كان عليه 
سابقا''؛ وقد اختلف العلماء في الأمر بعد النهي» هل يدل على الوجوب أو 
الإباحة» فقالت طائفة: هو للإباحة كما هو مذهب الشافعي'"' وأحمد "» وقالت 
طائفة : هو للوجوب كما قال مالك“ وأبو حنيفة"“» والصواب : هو قول ثالث في 
هذه المسألة» وهو أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه قبل ورود 
النهي » كما قررنا سابقا"''. 

مثال ذلك : 

(أ) قوله تعالى : «يَتأيّهَا الذي ءامنا أوهُوا بالعمُودِ أُحِلّت لَكُم يِيمَدُ الأتعر | 
مَا تی علَیکہ غَيَرَ لى اليد وان حرم المائدة: 1١‏ فقررت هذه الآية تحريم 


2 
- الى مص بي > 


الصيد حال الإإحرامء ثم قال تعالى : لوَإِذا حللتم فاصطادوا4 [الماكدة : ۲]» فورد الأمر 


4 


(1) ينظر: المسودة لابن تيمية (ص .)١18:‏ 

(۲) ينظر: تفسيرابن كثير .)08//١(‏ 

(۳) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)717١/5(‏ 
)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)3١1/1١(‏ 
(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3559/5). 
(1) ينظر: المسودة لابن تيمية (ص :۱۸). 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
بعد النهي »› > فيحمل على ما كان عليه الحكم قبل ذلك»؛ > فيكون للاباحة» كما هو 
مذهب جماهير أهل العلم". 

(ب) وقوله تعالى في سورة التوبة: هُبَرَآءَةٌ مِّنَ الله وَرَسُوِهَ إلى آلذينَ عَهَدتُم من 
الْمشْرِكينَ © فسيحوأ في آلَأرَضٍ أَرْبَعَدَ أ سر [التوبة: 2١‏ ۲]» ثم قال تعالى: «فإذا 
آَشَلَّمَ الاسر ارم فاقوا الْمْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتَمُوهِمٌ4 التوبة: 215 ف«قاقئلُوا» في 
الآية أمر بعد حظر. 

(ج) وأيضا قوله تعالى: يتا لذن ءَامَُوَاْ إِذَا توو للصّلَؤة مِن يَوَمِ الْجمُعَةٍ 
فَأسَعَوَأ إل ذكر الله ودروا ألبَيعَ4 [الجمعة: 14]» فجاء النهي عن البيع » ثم قال سبحانه : 
«فَإِذًا aN‏ قَضِيّتِ ي الصّلوة فَانْتَشِروأ ف الأرَض» [الجمعة: »2]٠١‏ فهذه الأوامر جاءت بعد 
الحظرء فتعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك» والأمر كان على الإباحة أو على 
الندب» فيعود إليه. وقالت طائفة: هو على الوجوب» وقال آخرون: بأنه على 
الاستحباب”"؛ وقال الجمهور”": بأنه على الإباحة» ولعله أظهر الأقوال هنا ؛ 
لأنه كان حكم البيع قبل النهي. 

1) ومن القواعد المتعلقة بالأوامر أن الأمر المجرد عن القرينة لا يقتضي التكرار 
بنفسه» فإذا فعل الإنسان المأمور به مرة واحدة ؛ فإنه يكون قد امتثل» ومن أمثلته : 
جميع الآيات القرآنية الواردة في الأوامرء فالأصل أنها لا تدل إلا على الوجوب 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي »)١١9/١(‏ تفسير القرطبي (2)55/5 تفسير ابن كثير 
.)088/١(‏ اللباب لابن عادل (۱۸۰/۷). 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري :1١7١/1١(‏ ۱۲۲). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي (۱١/۲١٠٠ء» »)٠٠١١‏ المحرر الوجيز لابن عطية :)١58/7(‏ 
أحكام القرآن للكيا »2)5١7/5(‏ زاد المسير لابن الجوزي .)۲٦۸/۸(‏ 


۲۸ 
مرة واحدة؛ ولذا أخذ بعض العلماء من قول الله جل وعلا : «إنّ اله وَملبِكَنَهُ 
مُصَلونَ على الي "ينا اليرت اموا صَلوا عليه وَسَْمُوا لم4 [الأحزاب: 105, أن 
الواجب في الصلاة على النبي < مرة واحدة"". ومن قال بغير ذلك ؛ فإنه رأى 
بأن هذه الآية فيها قرينة صرفت الأمر عن أصله؛ فصرفته من الدلالة على المرة 
الواحدة إلى التكرار فنعمل بتلك الأدلة» ويستثنى ثما سبق إذا كان الأمر قد علق 
بشرط أو علة ؛ فإن الوجوب يتكرر بتكرر ما علق به» كما في قوله تعالى: «أَقِمِ 
آَلصّلَوة لدنُوكِ آَلشْمْس إل عَسَقٍ ليل [الإسراء: 178 و"دلوك الشمس": أي زوالباء 

فكلما زالت الشمس» يتكرر الأمر بالصلاة . 

۷ ومن القواعد أيضا أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده» والمراد بالضدين : ما 
لا يجتمعان وقد يرتفعان» مثل القيام والجلوس فهما ضدان» فلا يكن أن يكون 
الشخص قائما جالسا في وقت واحد ؛ لكن يمكن أن يكون له صفة أخرى كما لو 
كان مضطجعا. فالمقصود أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من 
جهة الصيغة ؛ لأنه لا يمكن الامتثال للأمر إلا بترك أضداده ". 

۸ ومن القواعد أيضا أن الأصل في الأوامر أن تدل على الفورية» كما هو 
مذهب أحمد”“ وأبي حنيفة“ وطائفة» وذلك لقوله تعالى: «فاستيقوا 


.)۲۳۹/۱۲( ينظر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي .)٠١۸/١(‏ 

(۳) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۲۹/۲)ء المحصول لابن العربي (ص »)٥۸:‏ نفائس الأصول 
للقرافي (5 »)٠٤۸٠١/‏ روضة الناظر لابن قدامة .)١51//١(‏ 

(5) ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص :۲۲). 

(0) ينظر: الفصول للجصاص .)٠٠١/۲(‏ 


أنواع التمسير المْمقّهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 7# 


لَخَيت4 البقرة: 21١58‏ وقوله جل شأنه : 9وَسَارِعْوَأ إن مَعْفِرَقَ مّن رڪ وحن 
ع آلسَّمَوَاتٌ e‏ عدت لِلمُتّقِينَ» آل عمران: 21١77‏ وهذا هو مذهب 
الجمهور'' خلافا للشافعية'". ونتج عن هذا الخلاف اختلاف في تفسير قوله تعالى : 
دونه على لتاس حِج الْبَيتِ4 لآل عمران: 21917 هل هو على الفور والمبادرة أم يجوز 
فيه التأخير؟ فعند الجمهور أنه على الفور» وعند الشافعية أنه يجوز تأخيره. 

9) ومن القواعد أيضا أنه إذا ورد الأمر بفعل في وقت معين» فزال ذلك 
الوقت» فهل يكون معلقا بالذمة أم لا؟ ومثال ذلك : أمر الله سبحانه بذبح البدي 
في الحج» فمن تركه نسيانا أو لغير ذلك» فهل يجب عليه ذبح البدي» أم يكون 
حكمه كحكم من ترك واجبا من واجبات الحج» فعليه الفدية؟ 

فإذا قيل بأنه هدي جاز له أن يأكل منه» وإذا قيل بأنه فدية لم يجز أن يأكل منهء 
ووجب عليه أن يطعمه المساكين» والصواب: أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات 
الوقت» ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد ؛ لأن الأمر الأول قد دل على أن الذمة 
مشغولة بهذا الواجب» وبالتالي فلا يحتاج إلى أمر جديد ". 

)٠‏ والأمر بالشيء يدل على حصول الإجزاء لمن امتثل الأمر» ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى: «وَأقِيمُوأ آلصّلّوة4 [البقرة: ١٤۲؛‏ فإنه يدل على أن من أقام الصلاة على 
وجهها فصلاته مجزئة» ويتحقق الامتثال بذلك”*". 


.)79 : ينظر: الإشارة في أصول الفقه للباجي (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني .)755١/١(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۸۸/۲)» روضة الناظر لابن قدامة ١(‏ /لالاة» 017/8). 
(6) ينظر: المستصفى للغزالي (ص »)۲٠٠:‏ روضة الناظر لابن قدامة (١8/1/اه-087).‏ 


التمسير المقهي 


0۰ 
١‏ أن الأمر لجماعة يقتضى أن يكون هذا الوجوب لكل واحد من أفراد 
أولئك الجماعة»؛ كما في قوله تعالى: «وَلّهِ على الئاس حِحٌ الْبَيتِ4 لآل عمران: ۹۷]ء 
فتفيد الآية أن كل واحد من الناس يجب عليه الحج متى كان مستطيعاء ولا يخص 
هذا الوجوب ببعض الأفراد» إلا إذا كان هناك صيغة تدل على أن المراد بعض 
الأفراد ؛ ولذلك فإن العلماء يقسمون الواجبات إلى نوعين”'' : 

(أ) واجبات عينية: وهي التي تجب على كل فرد وحده» متى وجد عنده سبب 
الوجوب» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «وَءَاتوأ الرّكؤة» [البقرة: «5]» فيكون وجوب 
الزكاة على جميع الأفراد وهو الأصل في الأوامر» إلا إذا وجدت القرينة الدالة 
على أن المراد بعض الأفراد. 

(ب) واجبات كفائية: وهي التي إذا فعلها البعض أجزأ عن غيرهم» ومثال 
ذلك قوله تعالى: «ولتكُن سكم امه يَدْعُونَ إل اير ويَأمرُونَ بامعرُوفِ وَيَْهَوْنَ عَنٍ 
لْمُكرِ4 آل عمران: 25٠١‏ فقوله : (وَلَتَكُن مم ائه » دليل على التبعيض» فيكون 
هذا الواجب من فروض الكفايات. 

۲١‏ وكذلك الأوامر الموجهة إلى النبي 4# تشمل غيره”". 

ومثال ذلك : 

- قوله تعالى : دع إل سبل ريلك بكم وَالْمَوْعِطةِ لَْسَكةٍ وَجَدٍلهُم الى هى 


2 و 


احسن» [النحل : 21١56‏ فهذه القاعدة تشمل جميع أفراد الأمة. 


,)١77 ء۱۲۲/۱١( حاشية روضة الناظر لابن قدامة‎ »)۲٠٠٦/١( ينظر : الموافقات للشاطبى‎ )١( 
قواطع الأدلة للسمعاني (۱۳۸/۲)ء الواضح في‎ »)١۱/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
.)77 : المسودة لابن تيمية (ص‎ »)١٠١ ء٠١٠١‎ ٠١٠١/7 ( أصول الفقه لابن عقيل‎ 


أنواع التعسير المُمّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده : 


ص وه 


- ومثله قوله جل شأنه : «يتأمًا الْمُرَيَلُ © فر اليل إلا قليلاً» المزمل: ١ء‏ ۲ء 
«يتأيًا الْمُدَيْرُ © فر فأنذر © وَرَئَكَ فَكَبْرَ @ وَنِيَابَكَ فَطَهّرَه [المدثر: ١-15؛‏ فإن هذا 
الخطاب يشمل جميع أفراد هذه الأمة ؛ لأن النبي 4# قدوة لبذه الأمةء وأمرت 
الغ 

۳ وأيضا الأوامر الموجهة لأحد من الصحابة فإنها تشمل النبي 4# وتشمل 
جميع أفراد الأمة» ويدل على ذلك إجماع الصحابة 4ا ؛ ولأجل ذلك لم 
ظن بعض الصحابة أن أفعال النبي يي ختص به قال لهم ج : (أنا أتقاكم 
وأعلمكم بالله من رغب عن سنتي فليس مني) . 

5) وما يتعلق بالأوامر أيضا أن الشارع قد يوجه أمرا للمكلف ولم يتحقق 
شرط الامتثال في حقه ؛ وذلك من أجل اختبار العبد وابتلائه» ولينظر هل ينوي 
الامتثال والاستجابة أم لا“ . 

ثانيا: مباحث النهي: 

)١‏ يراد بالنهي : طلب ترك فعل على جهة الاستعلاء» والأصل في النواهي أن 
تكون دالة على التحريم» لقوله تعالى: «وَما نكم عَنه فَآنتَهُوأ4 [الحشر: 217 ولقول 
النبي 2 : (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)” » فقوله تعالى: «ول تَقرَبُوا آلزّق» 
[الإسراء: ۳۲ يدل على التحريم'''. 


.)7// 5( ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (۲۸۹/۳)» التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)3١١/1(‏ 

() أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (501١)؛‏ من حديث أنس بن مالك د 
(5) ينظر: فتح القدير لابن الہمام »)١50/1(‏ البحر المحيط للزرکشي .)۲۹٤/۱(‏ 
(0) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 

(1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (١3507/1)؛‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)77//١(‏ 


ال و 7 ۱ © جو 


YOY 

: للنهي عدة صيغ تدل عليه ومنها‎ )١ 

() صيغة لا تفعل. 

(ب) ترتيب العقوبة على العمل. 

(ج) صيغة الخبر بنفي الفعل على سبيل الجزم» مع إمكان أن يتخلف بعض 
أفراده عنه. 

) النهي يقتضى التكرار ويقتضي الفورية”"» وإذا نهى الشارع عن شيء فهو 
أمر بأحد أضذاده. 

5) أن النهي المخاطب به الجماعة يشمل كل فرد منهم. 

٥‏ أن النهي الموجه للنبي ج يشمل أمته. 

؟) أن النهي الموجه لأحد الصحابة يشمل جميع أفراد الأمة. 

۷ لكن هل النهي عن الفعل يقتضي فساده» بمعنى أنه لا يترتب على الفعل 
آثاره كما في الفعل الصحيح؟ مثال ذلك: الوطء الصحيح» والوطء الفاسدء 
فالوطء الصحيح المعتبر في الشرع يترتب عليه ثبوت المهرء ويترتب عليه ثبوت 
النسب ووجوب النفقة» وثبوت العدة للمرأة بعد الطلاق وغو ذلك» بينما الوطء 
الفاسد لا يترتب عليه ثبوت نسب ولا غيره؛ لأن النهي يقتضي الفسادء ويدل 
على هذا قوله 2 : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 


)١(‏ ينظر: البرهان للجويني ».)3١١/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟178/5). 
(۲) ينظر: منهاج الوصول للبيضاوي (ص :77). 

(۳) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة ١51//1١(‏ وما بعدها). 

.)۲۹۹۷( أخرجه مسلم (۱۷۱۸)» وبنحوه البخاري‎ )٤( 


أنواع التطسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

۸ وأيضا إذا نهي عن فعل حال وجود صفة معينة معه» فإنه يدل على الفساد 
على الصحيح» ومن أمثلته قوله ##: (دعي الصلاة أيام أقرائك)» وكذلك 
نهي النبي كي عن الصوم يوم العيد» يقتضي الفساد”". 

هذا الحكم عام سواء كان هذا في العبادات أو في المعاملات ؛ لأن النصوص 
الدالة على كون النهي يقتضي الفساد عامة» لم تفرق بين باب وباب آخر. 

القاعدةالسادسة عشرة: أثر العموم والخصوص في التفسير الفقهي : 

ما يتعلق بمباحث العموم وا لخصوص » وهي على النحو الآتي"'" : 

)١‏ يراد بالعموم العام» هو: اللفظ المستغرق لأفراد جنسه على سبيل الشمول› 
ومن أمثلته قوله تعالى: «يَتأَيًا آلكاس» البقرة: 217١‏ فلفظ "الناس" من ألفاظ 
العموم » فيشمل جميع أفراده. 

؟) للعموم صيغة تدل عليه بنفسهاء ومتى وجدت حكم بأن اللفظ عام» ومن 
أمثلة ذلك : 

(أ) ما عرف بأل الاستغراقية» كقوله جل شأنه: «والشارق والسارقة فاقطعوَا 


أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸]» فكأنه قال : كل سارق. 
(ب) لفظ الجمع المعرف بأل الجنسية» كقوله: «يَتأم آلئاس» االبقرة: )]15١‏ 
وقوله : إن آلْمْسَلمِيَ وَالْمُسَلِمَت» [الأحزاب: .]٠‏ 


)١(‏ ينظر: الذخيرة للقراقي :81/١(‏ ۸۷)» روطة الناظر لابن قدامة »)٠٠١/⁄/١(‏ المسودة لابن 
تيمية (ص : 287 ۸۳). 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١717/١(‏ وما بعدها)» أصول البزدوي (ص :77 وما بعدها)» 
اللمع للشيرازي (ص:358-71)»؛ المحصول للرازي ١9/7(‏ وما بعدها)» روضة الناظر لابن 
قدامة (7/ ١٠١‏ وما بعدها). 


التعسير المفقهي 


04 
قولك : عو رل واسم الجنس مثل قولك : مال عمرو. 
(د) الأسماء المبهمة» مثل لفظ : "من" فيمن يعقل» كما في قوله تعالى : «فمَن 


يعمل مققال EYE‏ [الزلزلة : /ا1» سواء كانت من شر طية › أو استفهامية ع أو 


(ه) لفظة ما ؛ فإنها تفيد العموم إذا كانت اسماء كما في قوله تعالى: هلله مَا 
مد 
اموت وَمَا فى الأرَض» البقرة: 21184 وقوله : «قل أَدَعُوأ آله أو أدْعُوأ آَلكحمَنَ أي 


ي 
ما تَدَعُوأ فَلَهُ آلْأّسَمَاء آلَكُسَىَْ4 [الإسراء :٠٠٠۲ء‏ على قول» وكذلك قوله: وما تفعلوأ 
مِنْ حير يَعَلَمَهُ الله [البقرة :۱۹۷]. 


بإ 5 ند ده يتن ات ٍ- © ره 2 ھ2 ے 
ين للمكان كما في قوله: «أَيَتَمَا تكُوكُوأ يدرككم لمَىَتَ» [النساء : 


Lal 


(و) لفظ | 
. 

(ز) وكذلك لفظ کل وجميع › كما في قوله تعالى: (نَسَجَدَ الْمَليكَةُ كله 
اعون [الحجر : 1*٠‏ فتدل الآية على عموم هذا الحكم في جميع الملائكة. 

(ح) النكرة في سياق النفي وما ماثله ؛ فإنها تفيد العموم كقوله تعالى: «وَمَا مِنْ 
لَه إل آله آل عمران: 251 فلفظ "ما" هنا ليس اسما؛ بل أداة نفي» وهي حرف»› 
وبالتالي لا تفيد العموم بنفسهاء فمن العلماء من يقول بأنها زائدة» ومنهم من قال 
بأنها للتأكيد» أما لفظة "إله" في الآية جاءت نكرة في سياق النفي » فتفيد العموم. 

۳) أجمع الصحابة على أن هذه الألفاظ مفيدة للعموم» وأجمعوا على حجية 
الاستدلال بهذه الألفاظ على العموم. 

)٤‏ فمن القواعد أن الآية العامة يجب حملها على جميع أفرادهاء ولا يصح أن 
نخصص بعض الأفراد من حكم تلك الآية إلا بدليل» وتخصيصها بدون دليل يعتبر 


أنواع التضسير المْقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ب 


هم 


تأويلا مردودا غير مقبول : ومن أمثلة ذلك : في قوله تعالى : #الرانيّة و 


كل و جار يِّجُما اة جَلدَة4 [النور: ؟1؛ فإن هذه الآية ظاهرة في العموم» واللفظ العام 
يقب قورع عليه ا ا ود المخاضرصن عل و ال رن اک 
فن أت بفحِفَةٍ فَعَلَيَنّ يِضَفُ ما على الْمُخَصَمَتِ يرت الْعَذَّابٍِ» [النساء: ١۲ء‏ 
فالزانية المملوكة لا تجلد مائة» وإنما تجلد خمسين جلدة ؛ لورود الدليل على تفسير 
الآية الأولى» وتخصيصها بهذه الآية الثانية» ولا نقبل تأويلا إلا إذا قام الدليل 
عليه » أما التأويل الذي فيه صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح بدون دليل 
فهذا غير مقبول عند أهل العلم"" . 

) أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقد سبق المراد بالعام» وهو: 
اللفظ المستغرق لأفراده بلا حصر""؛ وأما التخصيص: فبيان أن بعض أفراد العام 
لم تدخل في حكمه' '"؛ وبقي البحث في خصوص السبب» هل يقصر العام على 
ع اداو السب ع 

الأول: سبب شخصي: 

فاذا وردتنا آية قرآنية وكان سبب شخصيا -متعلقا بشخص- واللفظ عاماء 
فنلتفت إلى عموم اللفظ » وبالتالي فالحكم يشمل جميع الأفراد باتفاق أهل العلم. 


.)٤۳۷/۳( الواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ »)۲۳۹/١( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(۲) ينظر: المحصول للرازي (۹/۲٠۳)ء‏ البحر المحيط للزركشي (2)05/5 غاية الوصول لزكريا 
الأنصاري (ص :77). 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص : 2370؛ بيان المختصر لابن الحاجب (570/5). 

(؟) ينظر: المحصول للرازي (؟70/5١: »)١71‏ شرح مختصر الروضة للطوفي .)٠٠٠١ ›0٥٠۲/۲(‏ 
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ومثال ذلك : آية الظهار ؛ فإنها نزلت في سبب شخصي» يتعلق بخولة بنت ثعلبة 
مع زوجها أوس بن الصامت'" دي » وكان اللفظ فيها عاماء فكان الحكم عاما 
لعموم اللفظ بالاتفاق. 

الثاني: سبب نوعي: 

فإذا كان السبب نوعيا ؛ فإن العبرة -على الصحيح- بعموم اللفظ. 

ومثال ذلك : قول النبي غك لما سأله الصحابة ت عن أنهم يركبون البحر 
ولا يجدون الماء» فهل يتوضؤون به؟ فقال: (هو الطهور ماؤه) ”"» فهذا لفظ عام 
ورد على سبب خاص نوعي» ومع ذلك قلنا العبرة بعموم اللفظ. 

- ومن المسائل أيضا: أن الصحابي إذا حكى الوقائع الحاصلة في عهد النبوة 
بلفظ العموم ؛ فإننا نستفيد العموم من حكايته؛ كما في قول الراوي : (نهى النبي 
4# عن المزابنة) ”” ؛ فإن الصحابة هم أهل اللغة ويميزون بين ألفاظ العموم» 
فلفظ (المزابنة) فيه (ال) الجنسية فتكون مفيدة للعموم ؛ وحاكي الواقعة صحابي لم 
يحك لفظ النبي اء فالنبي 6# إنما نهى عن المزابنة في واقعة معينة» فجاء 
الصحابي فنقل تلك الواقعة بالمعنى» ثم حكاها بلفظ عام» وحينئذ نقول بأن 
الصحابي لم ينقل العموم إلا وقد فهمه الصحابة وهم أهل اللغة. 

وجماهير أهل الأصول يقولون: بأن هذا اللفظ يدل على العموم بإجماع 
الصحابة على الاستدلال بهذه الألفاظ على العموم» وقضايا الأعيان إذا كانت 
بلفظ عام ؛ فإنه لا يختص بها أصحابهاء وإنما تكون عامة لجميع الناس. 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود (۲۲۱۲)» وأحمد (۲۷۳۱۹)» من حديث خولة. 

(؟) صحيح» أخرجه أبو داود (۸۳)» والترمذي (59)» والنسائي (09)» وابن ماجه (785) من 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۷۱)» ومسلم )۱٥٤۲(‏ من حديث ابن عمر ظَكتَهًا. 

)٤(‏ ينظر: المستصفى للغزالى (ص :۲۳۸ وما بعدها)» روضة الناظر لابن قدامة 557/1١(‏ وما 
بعدها)» البحر المحيط للزركشي (/۲۳۲-۲۳۰). 


أنواع التمسير المفهي للقران الكريم: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

- ومن المسائل أيضا: أن الآيات القرآنية التي تتعلق بالأجناس» تختص بذلك 
الحنس › كالألفاظ العامة الخاصة بالنساء كلفظ (النساء» والإناث) كما ٤‏ الآيات 
التي ورد الخطاب فيها لنساء النبي 622 ؛ وكذلك النوع الثاني وهو الألفاظ العامة 
الخاصة بالرجال كلفظ (الرجال» والذكور)""؛ وأما النوع الثالث فهو ما يأتي 
هل يدخل فيه النساء؟ الصواب : أنهن يدخلن فيه إلا إن وجدت قرينة تدل على 
عدم دخولہن › كما لو عطف عليها بلفظ مؤنث عند بعض الأصوليين"". 

وهنا مسائل من العموم يبحثها العلماء : 

المسألة الأولى: إذا كان هناك آية قرآنية فهل نجعلها دالة على العموم بمجرد 
نزولها أم لا ؟: 

الصواب أنها دالة على العموم بمجرد نزولا › واحتمال التخصيص للا نلتفت 
إليه حتى يقوم دليل على إثبات ذلك التخصيص» ومن الأمثلة قوله: «وَآلسَارق 
وَالسَارقة 3 فَأقَطعُوَأ أَيَدِيَهُمَا جَرَآءْ بِمَا كسَبَا4 االائدة:۲۳۸؛ فالأصل أنه لفظ عام: 


فنجريه على عمومه. 

ثم لما جاء دليل يدل على أن بعض السارقين لا يقطع؛ كسارق ما دون 
النصاب» والسارق من غير الحرزء والسارق إذا لم يطالب المسروق منه بما سرق 
منه» وما إذا كان السارق صغيرا أو مجنوناء فهذه المسائل نخصصها ولا نحكم عليها 
بالحكم العام » وتبقى بقية الأفراد على دخولما في اللفظ العام ". 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار للبزدوي (۲/۲)» روضة الناظر لابن قدامة »)٤٥/۲(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (557/5). 

(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم (2487/5 4285 العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي 
(51775).» البحر المحيط للزركشي :)75٠/5(‏ روضة الناظر لابن قدامة (؟50/5). 

(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم (248/7)» قواطع الأدلة للسمعاني »)۱۸٠/⁄١(‏ روضة الناظر لابن 
قدامة (05/5). 
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المسألة الثانية: ححية العام بعد تخصيصه: 


إذا كان هناك لفظ عام ثم خصص ؛ فإن اللفظ العام بعد التخصيص يكون 
حجة في بقية الأفراد لإجماع الصحابة على التمسك بالعمومات المخصوصة"'". 

المسألة الثالثة: دخول المتكلم 2 عموم كلامه: 

من المسائل المتعلقة بالعموم والتي يبحثها علماء الأصول: هل يدخل المتكلم في 
عموم كلامه أم لاء فإذا أردنا أن نطبقها على التفسير الفقهي فنقول: إذا كانت 
هناك آية قرآنية عامة» فهل تشمل رب العزة والجلال؟ فنقول: إن قام الدليل على 
عدم الشمول لم تشمل» كقوله تعالى: اله ڪل ڪل َء وَهُوَ عل گل لَه 
وكيل4 الزمر: 0557 وإلا فإن الأصل شمولما له سبحانه» ولذا صح استثناء الرب 
سبحانه في قوله تعالى: «وَمَا مِنّ إل إلا اللّهُ4 آل عمران: ٦۲‏ . 

المسألة الرابعة: مخصصات عموم القرآن: 

فصل علماء الأصول في المخصصات وأنواعهاء وما يكون منها متصلاء وما 
يكون منها منفصلاء وما يكون منها سابقا للعام» وما يكون بعده. 

وأما ما يجوز تخصيص القرآن به من المخصصات فعلى النحو التالي” " : 

أولا: التخصيص بواسطة الس : 

فإن الحس يدل على أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام» كقوله كَبْك : 
لتدمر گر ىء بأمر ريجا4 [الأحقاف: 4115 فإن السماوات لم تُدمّرء وبالتالي لم 


تدخل 2 هذا اللفظ العام. 


(۱) ينظر: روصة الناظر لابن قدامة ›)٤۹/⁄/۲(‏ الإحكام للآمدي (۲۳۳/۲). 


(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (05:/7). 
(۳) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (57-75/17). 


أنواع التمّسير المقهي للقرآن الكريم: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ب 
انيا : التتخصيص بواسطة العقل : 
كما في قوله تعالى : وله على الئاس حِحٌ الْبَيتِ> آل عمران: ۹۷ء (فالناس) لفظ 
عام» ومع ذلك نخرج بعض الأفراد من هذا الحكم بدليل خاص» وذلك أن العقل 
الج (Du‏ 
هذه الآية : 


ثالثا : التخصيص بواسطة النص : 


.)1( 
وهو نوعان : 


النوع الأول: تخصيص عموم القرآن بالقرآن : 

كما في قوله تعالى: «وَالمطلقّت ير بأَنفسِهنٌّ لس روء [البقرة: ۲۲۸] ؛ 
اه عضن ا ا ا حل ا أن د 
فالمطلقة الحامل عدتها بوضع الحمل لا بثلاث حيض ". 

النوع الثاني : تخصيص عموم القرآن بواسطة دليل السنة : 

ومثال ذلك : 

() في قوله تعالى: «وَاَلسَارِقَ وَآلسّارِقَة فَأَقَطعُوأ أَيَدِيَهُمَا4 المائدة: ۳۸]» فهذه آية 
عامة» ثم وردنا في السنة أن النبي ج قال : (لا قطع إلا في ربع دينار)» ومن 


.)۸۲( غاية الوصول لزكريا الأنصاري‎ »)١115/7( ينظرك الإبهاج للسبكي‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (1۳/۲ وما بعدها), 

(۳) ينظر: تفسير الطبري »)٤٠١٥-٤٥۳/۲۳(‏ الحرر الوجيز لابن عطية »)۳٠٤/١(‏ بداية المجتهد 
لابن رشد (۷۷۰۷۸/۲)» فتح القدير للشوكاني »۲۸٥/۱(‏ 585). 

.)11/84( أخرجه مسلم (1785١)؛ من حديث عائشة بإ » وأصل الحديث عند البخاري‎ )٤( 


ال“ e‏ 7 1 © هو 


(ب) ومثل ذلك أيضا في قوله تعالى: وال لَكُم ما وَرَآءَ ذلِكُحْ)4 [النساء: 
5 يعني يجوز لكم أن تتزوجوا بغير هؤلاء المذكورات من النساء ؛ لكنه خص 
بقوله 4# : (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)'. 

رابعا: التخصيص بواسطة المفهوم : 

ق عا 

النوع الأول: تخصيص بواسطة مفهوم الموافقة: كما في قوله: «فَمَن يَعَمَلَ 
يره [الزلزلة : 17 فأثبت الجزاء في الذرة» فمن باب أولى أن ما فوق 
الذرة يجزى به: وهذا موطن اتفاق بين الفقهاء, بأنه حجة ويعمل به في الجملة› 
وقد بخص -كما ورد في النصوص- بأن التائب من الذنب لا يؤاخذ به» كما في 
قوله تعالى: ونی لَعَفَارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحَا ُه أَهَتَدَئ» اطه: 218١‏ هكذا 
مثل طائفة من أهل العلم. 

- ويمكن أن يمثل لذلك بأن عموم قوله تعالى: «قَمَن تَمَكَعَ بالْعْيرة إلى تج هما 
َسَْيْسَرَ مِنَ آَطَدَى4 البقرة: 2147 وقوله : «وَآلْبْدََ جَعَلنَهَا لكر من شتير آله لكر 
فيا E‏ آله علا صَوَآفْ» [الحج: 2185 ثم جاء في الحديث أن النبي چ 
قال: (أربع لا تجوز في الأضاحي..)2 وذكر منها: (العوراء البين عورهاء 
والعرجاء البين عرجها) الحديث”"؛ فيفهم منه بطريق مفهوم الموافقة أن العمياء 


. من حديث أبي هريرة ف‎ )١508( ومسلم‎ »)01١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (۷۲/۲» ۷۳). 

(۳) صحيح › أخرجه أبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي (۹۷٤۱)ء‏ والنسائي (5775)» وابن ماجه 
,)5١5:(‏ وأحمد(١١186١).‏ 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم»؛ وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 89 
أولى بالمنع من العوراء؛ لأن العور عمى في أحد العينين» وهكذا النهي عن 
التضحية بالعرجاء» يفهم منه بطريق مفهوم الموافقة أن القطعاء لا يجوز التضحية 
بها'''» فيكون مفهوم الموافقة مخصصا لعموم الآيات السابقة. 

النوع الثاني : تخصيص بواسطة مفهوم المخالفة : بأن يكون المسكوت عنه ماثلا 
للمتكلم حكمه في معى الحكم» :وبالتالي تعطية. خلاق: حكمه» وتقهم منه أن 
المسكوت عنه لا يماثل المتكلم به في الحكم لتنافيهما في المعنى الذي من أجله ثبت 
الحكم في المنصوص عليه. 

ومن أمثلة ذلك: أن قوله تعالى: «وللمُطلقَس ملع E‏ حَقًا على 


آلْمُكَقيرت»؟ البقرة: 2114١‏ عام يشمل كل مطلقة ؛ لكنه خص بمفهوم قوله تعالى: 
5" ام بن عر ل الاب لد اله تمصع عد قوووف Nia ECR‏ 
إلا جتاح عَلَيكرْ إن طلقم أليْسَاءُ مَا لم تَمَسُوهنٌ أو تفرضوأ لَهُنّ فريضة وغوه 


N‏ مفوويه أن اكع ادو 


ومن أمثلة : ذلك قوله تعالى : و ترون كج يَطهُرَنَ4 [البقرة: ۲۲۲]ء خص 
ماش ة الى خض ل وجته الحائض ف الفرح متزرة»: فقد كان الد طح رأ 
بمباشرة النبي كلمب لزوجته نص في لفرج متزرة› ن النبي جج يامر 
عائشة و فتتزر فيباشرها من وراء الإزار""» وخصص عموم قوله تعالى: 


2 


و رص يي قير 
0 


«آلزَانيةُ والرانی فَأَجَلِدُوأ كل و جد مما َة جَدَة4 النور: 15 فإن جماهير أهل العلم 


)١١‏ ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١2607/1)»؛‏ شرح الزركشي (۱۷/۷)» أضواء البيان 
للشنقيطي (5 /۲۱۳). 

(۲) ينظر: البحر امحيط للزركشي (001//5). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۹۳). 


التفسير الذة 


تسد اك 
يرون أن الزاني المحصن لا يجلد ولا يدخل في عمومهاء لما ورد أن النبي 822 رجم 
ما عرًا ولم يذكر أنه جلده''". 

سادسا: التقرير النبوي: 

فإذا كان هناك حكم عام ورد في النصوص الشرعية» ثم أقر النبي 4# بعض 
الأفراد على مخالفة ذلك العام في بعض جزئياته ؛ فإنه يدل على أن هذه الجزئية 
مستثناة ومخصوصة من ال حكم العام» فتفريره 822 يخصص ذلك اللفظ العام. 

- مثال ذلك : في قوله ج2 : (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)» عام 
في جميع الصلوات ؛ لأن لفظ (صلاة) نكرة في سياق النفي» ثم وجد النبي ج 
رجلا يصلي بعد الفجر سنة الفجر ولم يأمره ولم ينهه» فكان إقرارا منه 222 , 
فخصصنا عموم الحديث الأول بهذا اللفظ' '". 

- ومن أمثلة تخصيص القرآن به » تخصيص عموم قوله تعالى: «وَءَانُوأ حَقَهُ يَوَمَ 
حَصَادِم» [الأنعام : 11 بتقريره 2# في ترك الصحابة لزكاة الخضروات ". 

سابعا: قول الصحابي : 

هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء» فإذا وجد حكم عام» ثم قال 
الصحابي عن بعض أجزائه بأن حكمه على خلاف الحكم العام ؛ فقد قال بعض 
العلماء بتخصيص ذلك النص القرآني بقول الصحابي. 


)١(‏ ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (25725/7» المجموع للنووي »)٠١/۲١(‏ شرح مختصر الروضة 
للطوقي (؟559/5, .)٥۷١‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق .)٥۷١ »0۷٠/۲(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط للزركشي (011/5). 


أنواع التطسير المقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 8 
والصواب من أقوالبم: أن عموم النص لا يخص بقول الصحابي» لما للنص 
من الحجية التي لا يبلغها قول الصحابي. 
- ومن أمثلة هذه المسألة: تخصيص قوله تعالى: «قَمَن كارت مدكم مريضًا أو 


عل سَفْرِ) [البقرة: )]١185‏ بقول علي وابن عباس في بأن اراد (مرة كان كذللك 
اول لاهن أت قو سنا فو خلال" 

ومثال ذلك : تخصيص قوله تعالى: «#آلرَّانِيّة وَآلرَان فَأَجَلِدوا كل وَاحِلٍ مهما مأنّة 
جَلدَة)4 [النور: ۲]» فظاهره أنه يشمل الأمة والمملوك» ثم قال تعالى في الأمة: 
فلن يضف مَا عل الْمُخصَئَتِ ير الْعَذَابِ» النساء: 2155 يعني أن الأمة إذا 
لك قعلبها خسيوون: فلم تجلد الإماء إلا خمسين جلدة» وبالتالي قاس الفقهاء 
المملوك الذكر على الأمة إذا زنا ؛ فإنه يجلد خمسين جلدة» وهذا القياس إذا كان 
منصوصا عليه » أو مقطوعا فيه بنفي الفارق ؛ فإنه لا بأس أن يخصص به العموم» 
بخلاف غيره”". 

اكوا ف الام :اله تفاركن الععومات ": 

فقد يرد عامان متعارضان فيقع الاختلاف في كيفية الجمع بين الدليلين» ويقع 


.)٤۸/۲۲( ينظر: تفسير القرطبي (۲۹۹/۲)ء التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) ينظر: الكافي لابن قدامة (11/5)»؛ شرح مختصر الروضة للطوفي 517١/57(‏ وما بعدها). 

(۳) ينظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني ١55/7(‏ وما بعدها)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
(271/5 وما بعدها)ء البحر المحيط للزركشي ۱٤۸/۸(‏ وما بعدها). 


8 التضسيرالطة 


EEE ٤ 
النوع الأول: أن يكون أحد الدليلين عاما والآخر خاصا:‎ 
فيعمل بالخاص في محل الخصوص» ويعمل بالعام فيما عدا صورة الخاص›‎ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «وَآلْمُطَلْقَت يَتركصّ بأنفيهن نة فُروء البقرة: 
, ثم جاء في الآية الأخرى أن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليهاء وهو 


4 ر٤‏ ص أ 2 0 2< رر ص ور و سس س 0 و أ 
قوله تعالى: «يتأمًا الین ءَامَنُوَاْ ذا ْنم الْمُؤْيِسَتٍ تر طَلْقَتْمُوهنَ ين قبل أن 


> ده 4 


تَمَسُوهصرى قم لك عَلَيِهِنٌ مِنْ عِدَّةٍ تَعَتَدُوبا4 [الأحزاب: 2149 فخصص المطلقة قبل 
الدخول بأنه لا عدة عليها . 

النوع الثاني : أن يتعارض الدليلان العامان مع إمكان الجمع بينهما: 

ويكون ذلك التعارض في ذهن المجتهد؛ لكن يمكن الجمع بينهما؛ بأن نحمل 
أحد الدليلين على محل » ونحمل الدليل الآخر على حل آخر» ويكون الجمع بينهما 
ههنا واجبا ؛ لأن في الجمع إعمالا للدليلين معاء ومثال ذلك : 

- في قوله تعالى : «وَالذينَ يفوت سكم یدرون اروا وَصِيةٌ روجهم معا 
إلى الْحَوَلٍ غير إخراج) [البقرة: 211515١‏ مع قوله تعالى: الین يُتوَقَوَنَ ىكە یدرون 
ازوج يربص 02 أَرَبَحَةَ شه وَعَشرًا4 [البقرة: 21775 فقد قال بعضص أهل العلم 
بأن الآية الأولى يراد بها السكنى » والآية الثانية في العدة". 

- وكذلك في قوله تعالى: «وَالمُطَلقت يَتَرئَض بأنفسهن تله فروء) البقرة: 
۸ مع قوله تعالى : «وَأُوْلَتُ الأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُئّ4 [الطلاق: 14» فيقال : 
خاي لحان ع ر مرا عا ل 


.)۲٠۲/١( ينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
.)۲۷٣/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۱۹/۲)» اللباب لابن عادل‎ )۲( 


أنواع التطسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


(۱) 


الأخرى في المطلقات» إلا في المطلقة الحامل فنعمل فيها بالدليل الآخر 

النوع الثالث: أن يتعارض الدليلان العامان من كل وجه؛ء ولا يمكن الجمع 

وذلك بأن يكون كل ما شمله الدليل الأول مشمولا للدليل الثاني» وكذا 
بالعكس» فيقال: بأن هذا التعارض ليس حقيقياء وإنما هو تعارض في ذهن 
الجتهد» فيحاول الجمع بينهماء فإن لم يستطع نظر إلى التاريخ فجعل المتأخر 
ناسخا للمتقدم ؛ فإن لم يتمكن من ذلك ينظر إلى أقوى الدليلين فيرجحه '". 

- ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: «وَلذِينَ يوقوت ينُم ورون ازوج 
وَصِيّةٌ لْأَرَوجهِم مَعًا إلى الْحَوَلِ عير إخراج) البقرة: 254٠‏ فهذه الآية متقدمة 
النزول» نزل بعدها قوله تعالى: «وَالذِينَ يفون ينم وَيَذَّرونَ أَزوجَا يرصن 
بأَنفسِهنٌ أَرَبَعَة أب قر وَعَشْرَا4 [البقرة: 21775 لذلك قال أكثر أهل العلم : بأن هذه الآية 
الثانية متأخرة عن الآية الأولى” ". 

النوع الرابع: أن يكون التعارض في جزء من مدلولي الدليلين : 

فما انفرد به الدليل الأول يعمل فيه بذلك الدليل» وما انفرد به الدليل الثاني 
يعمل فيه بذلك الدليل؛ وما تعارضا فيه فإننا نرجح فيه بين الأدلة المتعارضة› 
فيقدم الدليل الأقوى. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (17؟500-1507/1)» المحرر الوجيز لابن عطية 2»)3١15/١(‏ بداية المجتهد 
لابن رشد (۰۷۸/۲ ۷۷)» فتح القدير للشوكاني :7806/١(‏ 385). 

(۲) والترجيح له طرائق متعددة» فقد يكون بحسب النظر في نوع الدلالة ؛ لأن الدلالة على أنواع 
متفاوتة » وبالتالي نقدم الدلالة الأعلى » فمثلا المعلل بعلة مقدم على ما لم يعلل ونحو ذلك. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص : 50)» الإحكام لابن حزم (5 .)٩۳/‏ 

)٤(‏ ومن أوجه الترجيح أن يكون أحد الدليلين العامين قد كثرت مخصصاته» وما كثرت مخصصاته 
ضعف عمومه» ومن ثم فإنه يقدم عليه غيره من النصوص العامة التي قلت خصصاتها. 


النمسير المفهي 


ھ3 و س د مم 


-ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: القت بكترت ايو ى 
روء البقرة: ۲۲۸]» مع قوله تعالى: لوَأَوْلتُ امال لكاي أن يعن حمَلهُنٌ» 
[الطلاق: »]٤‏ فهنا تعارض هذان الدليلان»ء فهناك مطلقة غير حامل فعدتها ثلاثة 
قروء ؛ وهناك متوفى عنها حامل فعدتها بوضع الحمل» وهناك قسم مشترك وهي 
المطلقة الحامل» ماذا تفعل؟ هل تلحق بالمطلقة أم بالمتوفى عنها؟ 

فنقول : بأن آية الحمل خاصة بالحمل» فمن هنا فهي أقوى؛ والمخصصات التي 
وردت على آيات عدة المطلقة اکر ف المخصصات التي وردت على أية عدة 
الحامل» ومن ثم نرجح آية عدة الحاملء فالمطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل لا 
بثلاثة قروء ؛ لأن عموم قوله : ولت الْأْحمَالٍ أَجَلَهنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ4 (الطلاق: 
4 أقوى من عموم الآية الأخرى ‏ . 

- وفي السنة مثلا حديث : (مَنّْ تام عَنْ صلا أو يها فليْصلْهًا ٳڏا دَكرَهَا)ء 
مع حديث: (لا صلاة بَعْدَ العَصْرٍ حَنّى تَغْرْب الشّمْس)» فالحديث الأول 
عام من جهة الوقت خاص في المقضية » والحديث الثاني خاص من جهة الوقت ؛ 
لكنه عام في جميع الصلوات» فننظر إلى أقوى العمومين'"» فنعمل به ونقدمه 
على الآخر”". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري »)٤٠٠٥١-٤٥۳/۲۳(‏ المحرر الوجيز لابن عطية »)۳٠٤/١(‏ بداية المجتهد 
لابن رشد (۷۷۰۷۸/۲)» فتح القدير للشوكاني 25/806/1١(‏ 385). 

62 ومن أوجه القوة أن ينظر إلى أقلهما في المخصصات فيعمل به. 

(۳) ينظر: العدة لأبى يعلى (1۲۷/۲ » 1۲۸)» المسودة لابن تيمية (ص :۱۳۹١ء .)١5٠‏ 


أنواع التطسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده # 

القاعدة الثامنة عشرة: قواعد المخصصات المنصله: 

ومن قواعد تفسير القرآن تفسيرا فقهيا قواعد المخصصات»؛ وهي على نوعين : 

النوع الأول : مخصصات منفصلة » كما في السبعة المذكورة سابقا. 

النوع الثاني : غخصصات متصلة : تكون في نفس السياق الذي ورد فيه العموم ؛ 
وهي على النحو التالي”"' : 

أولا: التخصيص بواسطت الاستثتاء 

)١‏ ويراد به أن المستثنى لا يدخل في حكم المستثنى منه العام» كما في قوله 
تعالى : «وَآلْعَصَرٍ © إن الإِسَن لى حرج إل اأذينَ ءَامَكُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ 
بأَلْحَقْ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبّر [العصر: 18-١‏ فإن الاستثناء في قوله : إن لسن لى حسر 
© إلا آلِّينَ َامَتُوا4» دليل على أن الذين آمنوا في فوز وليسوا في خسارة» خلافا 
لبعض الحنفية» الذين قالوا: بأن المستثنى لا يدرى ما حكمه»ء والاستثناء من النفي 
لا يفيد الإثبات» والمراد بالاستثناء بيان أن بعض الأفراد لم يدخل في المستثنى منهء 
فعندما أقول: جاء بنو علي إلا خالداء فكأنك لم تجعل لخالد حكم بقية إخوانه في 
المجيء» والصواب قول الجمهورء ولذلك دل قول: ( لا إله إلا الله) على إثبات 
الألوهية لله وحده. 

۲) والاستثناء له أدوات أولبا: (إلا) وهي أم الباب» وله أيضا أدوات أخرى 
مثل : (غير» وسوى» وعداء وليس» وحاشاء وخلا). 

۳) والاستثناء يكون متصلا ويكون منفصلاء ويمكن أن يرد إلى النص» 
والاستثناء يغير حكم ما بعده» فيجعل ما حكم به على ما قبل الاستثناء لا يثبت 
فيما بعد الاستثناء؛ مثال ذلك : إذا قلت : قام الرجال إلا زيداء فالقيام الذي نثبته 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (080/1 وما بعدها). 


التضسير الضقهي 
للرجال لا نثبته لزيد» وهذا محل اتفاق» وفي نفس الوقت يدل على نفي القيام عن 
زيدء كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية'' ؛ فإن الحنفية يقولون إذا قلت : قام 
الرجال إلا زيداء فكأنك تقول: زيد لا أعلم ما حاله هل قام أو لم يقم. 

5) والاستثناء إذا تعقب جملا فإنه يعود إليها جميعاء كما في قوله: «َوَالْذِينَ 
يَرْمُونَ لْمُخصَكتٍ تم لم يأنُوأ رة سْبَدَآء فَأَجَلِدُ وهم تُمَدِنَ جد و تَفبَلُوأ هم سهد 
دا وَأُولتِيِكَ هُمْ آلْمَسِقُونَ @ إلا لين تابو مِنْ بعد ذلك وَأَصَلَحُوا فَإِنَ اله عَفُود 
رجي النور: 210-54 فقوله: إل الَذِينَ تَابُوأ4استثناءء فهل يعود إلى الجملة 
الأخيرة ؛ بحيث نقول: من تاب نفينا عنه وصف الفسق» ولكننا لا نقبل شهادته› 
أو أننا نقول: بأن الاستثناء يعود إلى الجمل السابقة له جميعاء من وصف الفسق › 
ومن قبول الشهادة» ومن الحلد كما هو رأي كثير من العلماء» وبعض العلماء 
قال: ترجع إلى وصف الفسق وإلى الشهادة» وبالتالي فإننا نقول: بأن من تاب من 
القذف فإننا نقبل شهادته. والصواب أن الاستثناء يعود إلى الكل» وذلك لأن 
العطف بين الجمل يجعلها بمثابة الجملة الواحدة” '". 

ثانيا: التخصيص يواسطي الشرط: 

بأن يكون في الكلام أداة شرط يفهم منها أن الحكم يختص بمحل ذلك الشرط » 
ومن أمثلته قول الله كك : «وأُولّثت الْأَحَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَُىّ4 [الطلاق: 17 فدل 
هذا على أن المطلقة ثلاثا إذا لم تكن ذات حمل ؛ فإنه لا تجب النفقة لها . 


.)١1١ : ينظر: شرح التلويح (575/5)» ا محصول للرازي (۳۹/۳)» المسودة لابن تيمية (ص‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/50؟7١:‏ 77١)؛‏ تفسير القرطبي ۱۷۸/١۲(‏ وما بعدها)» 
تفسیر ابن كين .)۱٤⁄/ ٩‏ 

(۳) ينظر : أحكام القرآن للجصاص »)11٤⁄/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد »)١١٠١ »۱١۳/۳(‏ الأم 
للشافعي ( »)۲٠۳/‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)۳٦۹/۳(‏ 


أنواع النمسير المفهي للقرآن الكريم: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 5 
ثالثا: السخصيص يواسطي الصصي: 


سَتَطّاعَ إِلَيّهِ سَبِيلةٌ» ال عمران: 0147 فقوله: امن أسَْطَاعَ4 صفة» وهو بمثابة 
0 00 
التخصيص للعموم السابق ' 

رابعا: السخصيص يواسطي العايي 


المائدة: 15 فخص عموم الأيدي بكون الحكم إلى المرفق” '". 

القاعدةالتاسعة عشرة: قواعد الإطلاق والتقبيد”": 

أولا: المطلق: 

وهو لفظ يتناول فردا فأكثر شائعا في جنسه» فهو لا يشمل جميع أفراد الجنس » 
ولا يختص بعين خاصة ؛ بل هو واحد غير معين» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «وَالْذِينَ 


4 - لامر ڑھے 2 ل ر م مهمه و سس 0 5 2 3 زا ا 
يظلهرون من نسايهم مم يعودون لما قالوأ فتَحَريرَ رَقَبَةِ من قبّل أن يتمَاسًا» المجادلة: ]ء 


ياص أن تدوأ قر [البقرة : c1Y‏ فلو بادر بنو إسرائيل للامتغال لأجزأتهم 5 


e هو‎ 


.٥رفب‎ 


(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)٠٠/۲(‏ 

(۲) ينظر : الإبهاج للسبكي »)١11/5(‏ البحر امحيط للزركشي (5091/5). 

(۳) ينظر: ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى (۲/ »)٤٤۸‏ روضة الناظر لابن قدامة (۲/ ,)5١7‏ 
الإحكام للآمدي (۳/ »)١‏ إحكام الفصول للباجي »)۲۸١ /١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
0 شرح مختصر الروضة للطوفي (۲/ »)٦۳۳‏ كشف الأسرار للبخاري /١(‏ ۱۸۷)ء 
الإبهاج للسبكي (۱۹۹/۲ وما بعدها)» البحر الحيط للزركشي (١/٠-٠١)ء‏ الغيث البامع 
لولي الدين العراقي (ص ۳٤٠:‏ وما بعدها)» إرشاد الفحول للشوكاني .)٠١-٦/⁄/۲(‏ 


التضسيرالطة 


۷۰ 

ثانيا: المقيد: 

ويقابل المطلق المقيد» فهو الموصوف بصفة زائدة عن الجنس» أو يكون معينا 
نحو: «قَمّن لَمَ يَجِدَ فصِيَام شهرين مَتَابعينِ توب من آل4 النساء: ۹۲ء فصيام لفظ 
مطلق ؛ لكن أضيفت إليه أوصاف أخرى» كما في قوله: (شهرين» ومتتابعين)» 
فوصف (متتابعين) صفة زائدة عن حقيقة الجنس» وبالتالى تكون قيدا. 

قواعد العمل بالمطلق والمقيد: ۰ 

المقيد والمطلق متقابلان» وبينهما مستويات متعددة باعتبار قلة القيود وكثرتهاء 
فإذا وردنا مطلق ومقيد فماذا نفعل بهماء ولأجل ذلك فإن مسائل ورود المطلق 
والمقيد تنقسم إلى عدة أقسام على النحو التالي : 

)١‏ أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب: فيحمل المطلق على المقيد؛ 
وأمثلته كما يلي : 

(أ) في قوله 4# : (إذا دَخَلَّ أحَدكم الْحَلَاءً فلا مَس ذَكَرَهُ ِيَِينِه) وفي اللفظ 
الآخر قال: (لا يُمْمِكن أحذكم ذَكَرَهُ يمين وَهُوَ يَبُولُ): فقيدنا الدليل الأول 
بالثاني» وقلنا بأن المنع من إمساك الذكر باليمين إنما يكون عندما يكون المرء يقضي 
ال 

(ب) وني قول النبي 4# : (لا نِكَاحَ إلا بولي)» مع قوله 4# : (لا يكح إلا 
يولي مشار وَشَاهِدَيْ عَدل)» فهنا يحمل المطلق على المقيد كما قال الجمهورء وأما 
عند الحنفية فإنه يعمل بالمتأخر» ومذهب الجمهور أقوى ؛ لأنه إذا أمكن إعمال 
الدليلين فهو خير من إلغائهما أو إلغاء أحدهما"". 


(۱) ينظر: تشنيف المسامع للزركشي ›)۸۱٥/۲(‏ الغيث البامع لابن العراقي ( ص ٤٥١:‏ ۳). 
(۲) ينظر: المستصفى للغزالي (ص : 777)» تخريج الفروع للزنجاني (ص:2)710-777 كشف 
الأسرار للبخاري (۲۸۸/۲). 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم»؛ وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 8# 

)١‏ أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب: فلا يحمل المطلق على المقيد 
اشاق 

مثال ذلك: كفارة القتل وكفارة الظهارء فقد جعلت كفارة القتل على 
مرتبتين: تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين ولم يذكر فيها الإطعام» أما كفارة 
الظهار فقد جعلت الكفارة على ثلاث مراتب : إعتاق الرقبة» ثم من لم يجد فإنه 
يصوم شهرين؛ فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. 

ففي كفارة الظهار ذكر الإطعام» وليس ذلك موجودا في كفارة القتل» فهل 
نثبت الإطعام في كفارة القتل؟ نقول: الحكم هنا مختلف» فالإطعام موجود في 
أحدهما دون الآخرء والسبب أيضا مختلف بينهماء ففى القتل سببه القتل» وف 
الظهار سببه المظاهرة ؛ aa‏ 

”) أن يتحد الحكم ويختلف السبب: وقد اختلف الفقهاء في حمل المطلق على 
المقيد في مثل هذه الصورة» ومن أمثلته : أن إعتاق الرقبة في كفارة القتل والظهار 
حكم واحد مختلف السبب» تم تقييده في القتل بأن تكون الرقبة مؤمنة» بينما بقي 
مطلقا في كفارة الظهار» فهل نحمل المطلق على المقيد» ونوجب أن تكون الرقبة في 
كفارة الظهار مؤمنة. 

- وبقي مسألة ورود قيدين مختلفين» فإذا ورد حكم مطلق» ثم ورد مقيدا 
بقيدين مختلفين» فإن كان قريبا من أحدهما حمل عليه» فإن لم يكن كذلك لم 
يحمل على واحد منهما وبقي على إطلاقه. 

مثال ذلك : في الصيام في فدية الأذى قال تعالى: «قمّن گان نگم مريضًا أو يه 


أذ تن ات قفا تن ضا ار هة ة أو فسلي4 [البقرة : »)]١51‏ فالصيام مطلق عن 


,)500-57/1( ينظر: ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/7١75)؛: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)5 ٠ ٠ //( الحاوي للماوردي (6ا/وةآاي تفسیر ابن كثير (717/1/5)) المغنى لابن قدامة‎ 


التتابع أو التفريق › وفي القضاء في صيام رمضان قال : «فعِدّة من 
4 فأجاز التفريق» وأوجب التتابع في بعض الكفارات كما في كفارة القتل ؛ 
فإن الله أوجب في صيامها التتابع» وبالتالي ننظر إن كان يشبه الحكم المطلق 
أحدهما أكثر من الآخر فيحمل عليه؛ وإن لم يشبههما معا؛ فإنه يبقى على 
إطلاقه ولا نقيده بأحد القيديه”"'. 

القاعدة العشرون: قواعد الاجمال والبيان”"': 

أولا: المجمل: 

والمجمل وهو اللفظ المتردد بين معنيين دون مرجح › أو اللفظ الذي لا يفهم منه 
أي معنى » وفيه عدد من المسائل : 

المسألة الأولى: حكم المجمل: 

حكمه التوقف فيه حتى يتضح المراد منه» ومن أمثلته: في قوله تعالى: «وَءَاتوأ 
حفر يَوَمَ خحصَادِه» [الأنعام: 21١5١‏ فإن لفظة (حقه) مجملة ؛ نتوقف فيها حتى يأتي 


هم عابر 


المبين"» كما في قول النبى 4# : (فيما سقت السمَاء العشر)“. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)۲٠٠/۱(‏ بداية الجتهد لابن رشد »)۳۳٠۹/١(‏ البرهان 
للجويني (١/701)؛‏ روضة الناظر لابن قدامة .)۲٠۳/۱(‏ 

(۲) ينظر : كشف الأسرار للبخاري ۳۷/١(‏ وما بعدها)» شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني 
7 وما بعدها)ء الإحكام للآمدي (۹/۳-١١)ء‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (؟47/5 
وما بعدها). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي (۳۳۱/۱-٤۳۳)ء‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۸۲/۲)» » 
تفسير ابن كثير »)۳٤۹ »۳٤۸/⁄/۳(‏ زاد المسير لابن الجوزي (17176/7: .)١175‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر ًا › وأخرجه مسلم (۹۸۱) من حدث جابر 


0 


أنواع التطسير المقهي للقرآن الكريم»؛ وأسياب الاختلاف فيه» وقواعده 


المسألة الثانية: مجيء المجمل 2 صورة المشترك: 

)١‏ فالمجمل يأتي على عدة صورهء منها: المشترك» ويراد به اللفظ الواحد الدال 
على معان غقلفة بإظلاقات: متعددةة م + لنظة: (العين )4 اها تظلق على 
الباصرة» وتطلق على الجارية. 

ومن أمثلة هذا النوع : قوله تعالى: ولا يُصَارٌ كاب ولا شهيد4 لالبقرة: 1187 
فالكاتب والشهید› يحتمل أن يكون هو من أوقع الصون ا (هو المضار)» أو هو 
الذي وقع الضرر عليه» فالآية تحتمل الوجهين. 

؟) فإذا كانت المعاني غير متنافية فلا مانع أن يكون اللفظ الواحد دالا على 
جميع المعاني على الصحيح» وأما إذا كانت المعاني متنافية فلابد من الترجيح بين 
هذه المعاني'. 

ومن أمثلة ذلك : قوله كك : «وَالْمطلق رص يأنقهن ثْلَحَة فَروء4 [البقرة : 
۸ هل المراد بالقرء الحِيَض كما قال أبو حنيفة"'' وأحمد"» أم الأطهار كما 
قال مالك" والشافعي”''؟ فهذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم» ولا يمكن أن 
نحمل اللفظ على هذين المعنيين معا لتنافيهماء ومن ثم نحتاج إلى دليل يدل على أن 
المراد أحد المعنين. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس ,577/١(‏ 4737)» المغني لابن قدامة »)٠٠١١/٠١(‏ محاسن 
التأويل للقاسمي (؟375/5). 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي (17/5). 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة .)6١//(‏ 

.)۷١/۲( ينظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )٤( 

(0) ينظر: الأم للشافعي .)٠٠١١/١(‏ 


التضسير الذة 


المسألة الثالثة: ما لا يعرف له معنى: 

مثل قوله تعالى : «وَءَاتوا يوم حخصادهم» [الأنعام: ٤١‏ فقد أن يكون 
الإجمال في كلمة مفردة» وقد يكون في جملة متكاملة» وهو أنواع : 

)١‏ فقد يكون الإجمال في اسم مثل (القروء)» وسبق مثاله. 

,]١7 وقد يكون في فعل مثل قوله تعالى: وليل إِذَا عَسَعسَ» االتكوير:‎ )١ 
.' فعسعس قد تطلق على معنى دخل» وقد تطلق على معنى خرج‎ 

۳) وقد يكون الإجمال في الحروف» مثل الواو في كلمة (والراسخون) في قوله 
تعالى: «وَمَا يَعَلَمُ اويه ِل آله وَآلسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءامنا بي گل مِّنَ عند 
ربا آآل عمران: 217 فهل هي ابتدائية استئنافية» بمعنى أن الراسخين لا يعلمون 
تأويله» أم هي عاطفة» فيكونون تمن علم تأويله" . 

)٤‏ ومن أمثلة كون الإجمال في جملة» قوله تعالى: أو يَعْقُوَا اذى بيده عَقَدَةٌ 
آليّكاح4 [البقرة: ۲۲۴۷ء هل المراد به الزوج أو الولي ". 
تنبيه: 

ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أنه في بعض الكلام قد يدعي البعض أن هذا 
اللفظ محمل» ولا يكون كذلك ؛ لأننا نرجع في تفسير الآلفاظ إلى كتاب اللهء ثم 
إلى سنة النبي ج ثم نرجع إلى إجماع الصحابة وأقوالهم وتفسيراتهم» ولا 
نعلم أنه يوجد خلاف بينهم في مثل هذا. 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (55/05 5)» زاد المسير لابن الجوزي (57/9)» تفسير القرطبي 
(۳۸/۱۹). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۸۳/۲» ٤۲۸)ء‏ تفسير القرطبي .)١18-157/5(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)٠١۱/۲(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲۹۳/۱» .)۲۹٤‏ 


أنواع التضسير المْقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ي 

ثانيا: المبين: 

ويقابل المجمل المبين» ويراد به: الذي يعلم معناه» وقد يطلق ويراد به: الدليل 
الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 

والبيان قد يحصل بالقول» وقد يحصل بالفعل» وقد يحصل بالكتابة» وقد 
يحصل بالإشارة. 

مثال الإشارة : أن النبي < فسر قوله تعالى : لقَمَن سد مِنَكُمُ لير فلَيَصُمَهُ4 
[البقرة: 21180 بقوله 1 (الشهر هكذا وهكذاء وهكذا)؛ يشير إلى أنه يقع مرة 


مه م 0 + « چ . )1( 
نسعة وعشرين يوماء ومرة يقع ثلاثين يوما 5 


مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة: فالبيان لا يحوز أن يتأخر عن وقت 
الحاجة» ومن هنا لا يصح للنبي 2 أن يسكت عن فعل غير مرضي عند الله 
عزو جل إذا وقع من أصحابه ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لكن 
على الصحيح أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فينزل اللفظ العام ثم ينزل 
المخصص له" ". 

القاعدة الحادية والعشرون: قواعد دلالات الألفاظ ": 

فحوى اللفظ : يراد به: ما يفيد من المعاني التي لا تستفاد من الصيغة مجردة» 


)١(‏ ينظر: كفاية النبيه لابن الرفعة (57/5 ؟). 

(۲) ينظر: المحصول لابن العربي (ص:54)» اللمع للشيرازي (ص: 05)» المستصفى للغزالي 
(ص:197١):‏ روطة الناظر لابن قدامة .)٥۳١/١(‏ 

(۳) ينظر: المستصفى للغزالي (ص ۲٠۳٠‏ وما بعدها)» شرح مختصر الروضة للطوفي (؟5/5 7١‏ وما 
بعدها)» إرشاد الفحول للشوكاني (1/5” وما بعدها). 


التضسيرالطة 


۲۷٦ 

أولا: دلالت الاقتضاء: 

ويراد بها أن يكون في الكلام حذف يحتاج معه إلى تقدير» وهو نوعان: 

النوع الأول: ما احتيج فيه إلى التقدير ليكون المعنى صحيحا مفهوما: 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: «أيّامًا مَعَدُودسْوٍ فمن كارت نگم مريضًا أو عل 
RE RI ES‏ زا 
قو یر لن وأن تَصوموا حي كم إن كش لمو االغرة: 41184 فهذه الآية 
تحتاج إلى تقدير ليكون معناها صحيحا ؛ فإن من كان مريضا وصام فإنه لا يطالب 
بالقضاء» ومن ثم نقدر الآية فنقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر (فأفطر) 
فيجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر ؛ لأن من كان مريضا أو على سفر وتحمل 
مشقة الصيام» فإنه لا يطالب بالقضاء. 

النوع الثاني: أن يكون التقدير من أجل أن يكون الكلام صحيحا غير مخالف 
للعقل: 

ومن أمثلة ذلك : 

1184 في قوله تعالى: ووَعَلَ الذيرت يُطِيقُوتَه, فدية طعَام مِسَكينٍ» البقرة:‎ )١ 
فقوله : «الأذيت يُطِيقوتهء فِدَيَةُ» (الذين يطيقونه فدية)» ظاهرها: أي على الذين‎ 
يطيقون الصيام أن يخرجوا الفدية» وليس هذا هو المراد الشرعي › وإنما المراد أنه‎ 
على الذين يطيقونه ممن يشق عليهم الصيام فيفطرون الفدية ؛ إذ الفدية لا تجب إلا‎ 
. على من أفطرء أما من لم يفطر فإنه لا تجب عليه الفدية‎ 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي »٤٥(‏ ١١٤)ء‏ النكت للماوردي »)2551/1١(‏ المحرر لابن 
عطية .)١50١/15١(‏ 


أنواع التمسير المْمّهي للقرآن الكريم» وأسباب الا ختلاف فيه» وقواعده 


(١‏ اه أيضا: «قَبن كان نگم كريضًا او بو اذى ين راسي فَفِدَيَةٌ م 
وه ق أو سلب4 [البقرة: 57 فلابد من تقدير فنقول : فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه (فحلق رأسه)» فيجب عليه فدية من صيام أو صدقة أو 
ا 

*) قوله تعالى: «قإن طَلَّقَهَا قد ِل له مِنْ بعد حى تنح روج غَيَرهْد قان 
طَلَقَهَا َا جُتَاحَ عَلَهِمَآ أن د يترَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقيمًا حُدُودَ آل4 [البقرة: .]٠١‏ 

فظاهر هذه الآية: أن من طلق زوجته فإنها تحرم عليه حتى ينكحها رجل آخر 
ويطلقهاء وهذا الظاهر لا يستقيم دلالة مع التشريع الإسلامي ؛ حيث أن جمهور 
أهل العلم يقدرون في قوله: «قإن طلَّقَهَاهُ أي الطلقة الثالثة, فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره» فيقدرون (ويجامعها ثم يطلقها وتنقضي عدتها) ؛ فإن 
ال 
فهنا عدد من المقتضيات والتقديرات التي جاءت في هذه الآية""ا 

5) ومثل هذا أيضا في قوله كك : وګ E‏ فو ف أَيَمَنِيَكُمَ وَلْدِكن 
يُوَاخِذُكُمِ يما عقدتم اليم فَكَفْرَتهَُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَكينَ يِن أُوْسَطٍِ ما تُطَعِمُونَ 
أَهليكم و و ر أو تحرير رَقبَة قَبَق4 [المائدة: 2184 فظاهر النص أن الله ك رفع المؤاخذة 
عن اليمين اللغو وأثبتها في اليمين المنعقدة» ورتب عليها كفارة تتحقق بالأمور 
الثالثة» فظاهر الآية بما عقدتم الأيمان فكفارته -أي كفارة انعقاد اليمين؛ لأننا 


.)771/ : كفاي الأخيار للحصني (ص‎ »)۳٠۷/١( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
تفسير اللباب لابن عادل‎ 2»)١:77/( ينظر: تفسير الطبري (088/5)»: أحكام القرآن للشافعي‎ )۲( 
.)١55/5( 


التمسير المفهي 


۲۷۸ 
نحتاج إلى تقدير-» أي: فكفارة الحنث بهذه اليمين» والكفارة إنما تجب على 
الحنث لا على انعقاد اليمين» من أجل أن يستقيم الكلام من جهة الحكم 

ا 

۵ قوله تعالى : «أولتيك الَِّينَ أشْكروا آلضّلَلََ بالْمُدَئ قَمَا ريحت جرهم وَمَا انوا 
مهتدِيرح* [البقرة : 5,» فالتجارة في نفسها لا تربح» إنما الرابح صاحب التجارة› 
ولذلك نقدر في قوله : «قما ريحت جَرَتُهُح4» أي : فما ربحوا في تجارتهه”" . 

") قوله تعالى : «وَسْمل لقره الى كا فا وَالِ ملق قتا فبا إا لَصَدِفُوت» 
ايوسف: 2187 فيقتضي الكلام تقدير محذوف وهو (أهل) فتكون: واسأل أهل 
القرية. 

النوع الثالث: ما احتيج فيه إلى التقدير لثلا يكون الكلام كذبا مخالفا 
للواقع: 

ومن أمثلة ذلك : 

)١‏ قوله تعالى: تما حرم يڪم الْمِيَة)» [البقرة: /ا١]؟‏ فان الميتة لا يقع 
عليها التحريم» إنما التحريم والتحليل يكون على الأفعال» أما الأعيان فإنه لا 
يتناولها التحريم» لذلك نحتاج إلى تقدير لكلام من أجل أن يصح» فيكون تقدير 
الكلام: إنما حرم عليكم أكل الميتة» وقال بعضهم: إنما حرم عليكم كل فعل 
يتعلق بالميتة» إلا ما ورد بتخصيصه دليل» وهذا ما يسميه بعض العلماء بقاعدة 


a‏ فر 
عموم المقتضي . 


(۲) ينظر: تفسير الطبري »)7371/١(‏ الحرر الوجيز لابن عطية ١(‏ //9). 
(۳) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (۱۸/۲› .)١5‏ 


أنواع التمسير المْمّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 7# 


و ر للم 


؟) كذلك في قوله تعالى: «حَرَّمَتٌ عَلَيِكُمْ اهک وَبَنَائَكُمَ وَأَحْوَنُكُجْ)4 [النساء: 
1 فإن الذوات لا يمكن أن تكون محرمة» ونحتاج إلى تقدير» وهو: حرم عليكم 
e :‏ )010( 

نكاح أمهاتكم ' 

۳) وقوله تعالى: «قَالَ إرن الله متتإيكم بتهر4 البقرة: 241754 فإن الابتلاء ليس 
بذات النهر ؛ ولكن الايتلاء بالشرب من مائه, فيكون تعديره : إن اللّه مبتليكم 
(DG fF. au 2 O E‏ 
بشرب شيء من ماء نهر تحتاجون للشرب منه» وينظر هل تشربون أم لا . 

:) ومثله قوله تعالى: «قالوأ و تَعلّم قتَالاً لاکبعتکہ) [آل عمران: »]۱٦۷‏ فظاهر 
الآية أنهم ينفون علمهم بظروف القتال» وذلك لا يصدر منهم ؛ فإنه يفخرون 
بأنهم أهل حرب» فاقتضى الكلام قوله: لو نعلم أنكم ستقاتلون ونخشى عليكم 

)۳( 
لاتبعناكم . 

٥‏ أيضا في الحديث (إنما الأعمال بالنيات)'“ ؛ لأننا نجد أن هناك أعمالا يفعلها 
الإنسان وهو ساه بدون نية» وبالتالي يحتاج هنا إلى تقديرء وكثير من أهل العلم 
بورض أن التقديو» غا ضح الأعمال شرعا اساك . 

ثانيا: دلالي الايماء: 

ومن المسائل التي تتعلق بهذا الباب» ما يتعلق بطرق استخراج علل الأحكام 
من الأدلةء الذي يسمى إيماء كما تقدم, وهذه الشريعة كاملة› كما قال تعالى : 


.)١150//( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير .)11//1١(‏ 

(۳) ينظر: الدر المنثور للسيوطي (719/5). 

(:) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (1101) من حديث عمر بن الخطاب و 
(۵) ينظر: كشف الأسرار للبخاري .)۲٤۳/۲(‏ 


التمسير المفهي 


05 
لورلا ليک الكتب نيسا َكَل سَْء» [النحل: 189 ؟ وقال كيك : «آلْيَوَمَ أَكَمَات کہ 
ديتكم وَأتمَمْتْ عَلَيَكُمَ نِعَمَتى4 االائدة: *1» ومع ذلك فإنه لا يمكن أن تنص على حكم 
كل جزئية على سبيل الانفراد» فإن الوقائع التي تقع في الدنيا كثيرة متعددة ؛ 
ولذلك فإن النصوص قد ذكرت العلل التي تعود إليها الأحكام» ومن ثم متى 
وجدت هذه العلة فإننا نثبت وجود الحكم المعلق بها حينئذ» وهذا يسمى عند 
الأصوليين تحقيق المناط ؛ بأن يعلق الشرع الحكم على صفة» فيجتهد المجتهد أو 
المفسر في التأكد من ثبوت هذه الصفة أو الوصف في مواطنهء فلما قال تعالى: 
«وَأَشْهِدُوأ ذَوَىَ عَذَلٍ مكمه االطلاق: 17 فإن القاضي الجتهد ينظر هل هذا الشاهد 
عدل أو ليس كذلك؟ 

وكنا أشرنا في دلالة الإيماء إلى وجود وصف مقترن بالحكم » فنستنتج منه أن 
ذلك الوصف علة لبذا الحكم» بحيث إذا وجد الوصف وجد الحكم» وإذا انتفى 
الوصف انتفى الحكم. 

والمراد بالمناط : أي العلة» أو المعنى الذي يرتبط الحكم به" . 

وتحقيق المناط : ای التأكد من وجود العلة في الفروع والحزئيات التي ترد 
E‏ 

لكن قبل هذا النظر كيف نستخرج هذه العلة؟ وبالتالي نقوم بالتحقق من 
وجودها في مفرداتها وأجزائها؟ ومن هنا ترى بأن الشريعة محيطة بأحكام جميع 
الحوادث والجزئيات» ليس إحاطة نصية بذكرها بأسمائهاء ولكنها إحاطة معنوية 


.)١515/57( ينظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 
.)١50/15؟( ينظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )۲( 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ۾ 
أو دلالية» ولذلك جاءت الشريعة بذكر علل الأحكام»ء التي يمكن أن تعرف 
بواسطة النص» أو تؤخذ بواسطة الإجماع » أو بواسطة الاستنباط. 

واستخراج الأوصاف المعلل بها من النص له طريقان: إما أن يكون باللفظ 
الصريح » وقد يكون بطريق الإيماء» وتفصيله كما يأتي. 

تعليل الأحكام بطريق الايماء: 

وهو أن يدل الكلام بصياغته على أن الوصف المذكور فيه علة للحكم» كقوله 
تعالى: «إِنّ آلَذِينَ ءَامَنُو وَعَيِنُوأْ ألصّطِحَتٍ كانت هم جَكَتْ الْفِرَدَوْسِ ثُزلا» (الكهف: 
۷,) فقوله: وکات هم جت الْفِرَدَوْسِ ر هذا هو الحكم» والعلة التي من 
أجلها حكم عليهم بهذا الحكم أنهم «ءَامَنوأ وَعَِلُوا آلصّلحَتِ»: فدل هذا على أن 
كل مؤمن عامل للصا حات ؛ فإنه من يرجى أن يكون من أهل الفردوس» ولبذا 
النوع من التعليل صورة متعددة› من أهمها : 

الصورة الأولى: أن يرتب الحكم على الوصف المناسب بصيغة الفاء. 

ومن أمثلته : 

)١‏ قوله تعالى: (وَآلسَارِقٌ وَآلگارقۂ فَاَقَطعُوَا أَيَدِيَهُمَا جرا ہما كسا تكلا يِن آله 
الله عَزِيرٌ حَكيمٌ» االائدة: 218 وقد رتب الحكم على الوصف الموجود في كلمة : 
«آلسَارِقُ وآلارقة4 بحرف الفاء» فيدل ذلك على أن القطع وهو الحكم الشرعي» 
معلل بوصف السرقة"'' . 

)١‏ وقوله تعالى: «وتشتوئلك عَنٍ الْمَحِيض” فل هُوَ اذى قاروا لاء فى 


لْمَحِيض» البقرة: ۲۲۲]ء فهذه الآية تدل على أن الحائض يجب اعتزالها في قوله : 


)١(‏ ينظر: البرهان للجويني (۳۲/۲)› شرح مختصر الروضة للطوفي ('/كه ؟). 


التضسيرالطة 


YAY 
«قاعٍلو»» وعلل ذلك بقوله: «أُدّى»؛ فالحكم الوارد في قوله: «قَاعَترلُوا»‎ 
مرتب على الوصف في قوله: «أدّى» الذي جاء بصيغة الفاء» فدل هذا على أن‎ 
الحجبض ينع من جماع الاک ى فهو العلة في وجوب الاعتزال›‎ 

وبالتالي فكل أذى نرتب الحكم عليه؛ فيكون النفاس في حكمه"''. 

الصورة الثانية : أن يكون الوصف مقرونا بالحكم بصيغة الجزاء. 

ومن أمثلته : 

)١‏ قوله تعالى: «وَمَن يق الله جل له ڪرجا ي وِيَرَرُقَهُ مِنْ حَيْتُ لا سب4 
الطلاق: 41-١‏ فإن الحكم الوارد في قوله: عل لَه حرجا @ وَيَرْرْقَهُ من حَيتْ لا 
سحتب قد رتب على الوصف في قوله: «ومَن يَكَق4 بصيغة الجزاء» ما يدل على 
اک ری کی وف التو + کل ل اید چا مان کاو من 
أهل تقوى اللّه. 

۲) ومثله قوله: ومن يول على آله فَهُوَ حَسَبُةُ4 [الطلاق: ۳)» أي أن الله يكفي 
العبد ما أهمه لتوكله عليه. 
يره [الزلزلة : /١-8م]”".‏ 


الصورة الثالثة: أن يذكر الحكم جوابا لسؤال بما يفيد أن السؤال أو مضمونه هو 
العلة لذلك الحكم. 


.)3017/5( شرح مختصر الروضة للطوقي‎ 2)5١8: ينظر : المستصفى للغزالي ( ص‎ )١( 
.)۱ ٤٦١: ينظر: المختصر في الأصول لابن اللحام ( ص‎ )۲( 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه وقواعده # 

ومن أمثلة ذلك : 

- الحديث الذي ورد فيه أن رجلا سأل النبي 4# فقال: واقعت أهلي. فقال 
النبي ج : (أعتق رقبة)"» فإن هذا الحديث يدل على أن الحكم وهو الوارد في 
قوله: ( أعتق رقبة) مرتب على الوصف الوارد في قوله: (واقعت أهلي) ؛ لأن 
هذا الحكم ذكر جوابا لسؤال يتضمن ذلك الوصف'" . 

الصورة الرابعة: أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يعلل به لكان ذكر ذلك 
الوصف لغوا لا فائدة منه. 

الصورة الخامسة: أن يعقب الكلام أو يضمن با لو لم يعلل به لم ينتظم 
الکلام» كقوله: «قَآسْعَوَا إل ذكْر اه ودروا لبي لم حَيَرُلَكُمْ إن کشر تَعلَمُونَ» 
[الجمعة: 214 فحينئذ نعلم أن البيع لا يمنع مطلقاء فلابد أن يكون لمنعه في هذه 
الصورة مانع ؛ ولا نجد مانعا إلا النداء لصلاة الجمعة» ومن ثم نقول: بأن صلاة 
الجمعة هي العلة في المنع من البيع' ". 

الصورة السادسة : أن يقترن الحكم بوصف مناسب لو لم يعلل به لأدى ذلك إلى 
القول بأن الشريعة لم تراعي العلل ومناسباتها في الأحكام الشرعية» ومن أمثلته , 
قوله تعالى: «إن الْأَبَرَارَنى يرق ون آلْفُجَارَ فى حِيم» [الانفطار: .]١ 5-١‏ 

فهذه ستة طرق تكون لأخذ العلة بطريق الإيماء؛ وهناك طرائق أخرى يذكرها 
بعض الأصوليين»؛ لكن بعضها موطن خلاف بينهم؛ ومنها : 


)١(‏ أخرجه البخاري (0178): ومسلم )١١1١١(‏ من حديث أبي هريرة فَه. 
(۲) ينظر: نفائس الأصول للقرافي .)٠۰۸۸/۷(‏ 
(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص :۳۹۱). 


2) 

دليل الإجماع : فإذا أجمع العلماء على أن ذلك الوصف هو العلة كان الوصف 
علة لذلك الحكم» ومن أمثلته قوله 22 : (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان)”' ؛ فإن العلماء قد اتفقوا على أن العلة في ذلك تشوش الذهن”" . 

مع التنويه إلى أن الإجماع على الحكم لا يعني الإجماع على التفسيرء فالعلماء 
أجمعوا على مشروعية العبادات في الجملة» وأجمعوا على مشروعية الحج 
والعمرة» وأجمعوا على مشروعية النحر والذبح للهدي والأضاحي ونحوهما؛ 
لكن مع وجود هذا الإجماع إلا أنه حصل خلاف في تفسير قوله تعالى: «قل إِنّ 
صلاتی وَسْكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَانَ لله رَبْ لين [الأنعام: 1177 فقد وقع خلاف بين 
العلماء في تفسير قوله تعالى : «وشكى)» على النحو التالي : 

)١‏ فقال طائفة : بأن المراد جميع العبادات بدون تخصيص فإنها تسمى نسكا. 

۲) بينما قال آخرون: بأن المراد به مناسك الحج والعمرة. 

۴) وقال فريق ثالث : بأن المراد به ذبح البدي أو الأضاحي وما ماثلهما. 

وحينئذ نعلم أن الإجماع قد وقع على الحكم» لكنه لم يقع على تفسير الآية؛ 
وإن كان هناك قدر مشترك بين الأقوال» ألا وهو فيما يتعلق بالہدي والأضاحي ؛ 
فإنها من النسك بالاتفاق» ولكن قد يقع الخلاف فيما عدا ذلك . 


(۱) أخرجه اب ماجه »)۲۳۱١(‏ وأحمد (۲۰۳۸۹)» من حديث أبي بكرة ب > وأصله عن 
البخاري »)۷۱٥۸(‏ بلفظ : (لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان)» وعند مسلم (۱۷۱۷) 
بلفظ : (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان). 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۷۲/۳)» الموافقات للشاطبي .)۲٠/٠(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)۱۹۹/٤(‏ فتح القدير للشوكاني .)5١١/5(‏ 


أنواع التضسير المقّهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

- طريق الاستنباط : وذلك من خلال طرق السبر والتقسيم» أو طريق المناسبة 
أو طريق الدوران» ولكل واحد منهما شروط معتبرة عند أهل العلم» لابد من 
مراعاتهاء ومحل بحثها كتب الأصول. 

- الألفاظ الصريحة في التعليل: فبعد أن ذكرت طرق التعليل الإيمائية 
والاستنباطية والإجماع» فإنه يبقى التنويه بذكر الألفاظ الصريحة في الدلالة على 
العلةع وهي : 

)١‏ لفظة: أجل. 

.١‏ ومن أمثلتها: قوله تعالى: يِن أجل ذلك كتَبنَا على بى إِسْرتويل أنه من 


9 £٤ وت‎ 


1 کر و e‏ کو 20-4 : 2# 1 کے 2 - أ 
قتل فسا بِغَيّرِ تفس أو فسَادٍ فى الأرّض فكاأنمًا قتَل الناسَ جَيِيعَا وَمَنَ أخُيَاهَا 


6ه - لو 


ڪان احيًا الناسَ جَمِيعا» [المائدة: ۳۲]؛ فإن هذه الآيات نزلت ٤‏ قصة قتل ابن 
آدم لأخيه» حينما جعله الله كك من المتقين» فلما وقعت هذه الحادثة وكانت 
ظلماء حرم الله كك القتل وجعله بهذه المثابة» وحينئذ نقول: بأن كل ما كان 
ظلما ؛ فإنه يمنع منه"". 

؟. قول النبي 6# : (إنما نهيتكم من أجل الدافة) . 

۳. قول النبي 5# : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر). 

۲) لام التعلیل» ومنه قوله تعالى: «ومًا كارت الْمُؤْيِئُونَ ليرو ڪافة فلو 
فر من كل فِرَقَةٍ مم طَيِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوأ فى آللوين» لالتوبة: 21١77‏ أي العلة من نفرة 
هؤلاء أن يتفقهوا في الدين. 

.)۳٠۸:ص( المستصفى للغزالي‎ »)١150/5( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۱)» من حديث عبد الله بن واقد د . 
(۳) أخرجه البخاري »)1۲٤۱(‏ ومسلم )١١07(‏ من حديث سهل بن سعد قله . 
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(ج) ومنه إضافتها للفظ (العلة والسبب)» كقول القائل: لعلة كذاء أو لسبب 
كذا ؛ فهي بذلك علة صريحة» تدل على أن الحكم مرتبط بذلك الوصف. 

1) أداة کي : كما في قوله تعالى يكَ: «ى لا يَكُونَ دول بين الأغييَاء ينگ 
[الحشر: 217 وقد تأتي بزيادة الميم فتكون بلفظ (كيما). 

) أداة إنَّ: على الصحيح من أقوال أهل العلم» كما في قول النبي ج : 
(إنها من الطوافين عليكم والطوافات)"'". 

د 

- ومثاله: قوله تعالى: وما كحت تلوأ ين تلد ین کس ولا نه يبلك إا 
دراب الْمُبَطِلُورت» العنكبوت: ۸٤۲؛‏ أي : لكان ذلك علة لأن يصل الريب والشك 
إلى قلوب المبطلين. 

- وما ورد في قول النبى 4# : (إذن يتكلوا) ؛ وقوله: (إذا يكفيك الله ما 
أهمك) . ۰ 

۷ ومنها أيضا: أن المخففة. 

- ومن أمثلتها: قوله تعالى: «وَلا جرمتکم شَكَانُ قَرَرٍ أن صَدُوكَمَ عن 
لْمَسَجِدٍ لََرَامِ أن تَعَتَدُوأ4 المائدة: ؟]. 

5 د يككاس الور 6ه 7 کہ 7 ا 

PERE E‏ هَمازٍ مُشاء تير @ ماع كير 

معنا أثيم ۵ عتل بَعْدَ ذلك زيم ©© أن كان ذا مال وَبَنِينَ4 [القلم: 1١5-٠١‏ فقوله : 


۶ 


O E )۱(‏ أخرجه أبو داود (۷0)› والترمذى (4۲)› والنسائى (2)548 وابن ماجه (۷ ۳( 
وأحمد )۲۲٥۲۸(‏ من حديث أبى قتادة هة . 
)۲( أخرجه البخاري (۱۲۸)ء ومسلم (۳۲) من حديث أنس د . 


(۳) ضعيف» أخرجه الترمذي »)۲٤۲٥۷(‏ وأحمد (57؟7١5).‏ 


أنواع التطسير الضفهي للقرآن الكريم؛ وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


«أن كان ذا مال وَين أي : العلة التي جعلته يتصف بهذه الصفات» كونه صاحب 
مال وأبناء ؛ لكن من العلماء من قال بأن التعليل ليس بأن المخففة؛ وإِثما لام 
التعليل مقدرة غير منصوصة. 
كوم ا ذلك 4 قوله و ر کدی من رانک إن ل کر 
رَجْلَنِ قرَجُلُ وَآَرأنَانِ يمن تَرَصَوْنَ مِنَ الشبدآء أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا فَمُدَجَرَ إِحَدَنهُمَا 
آلْأُخْرَئ» البقرة: 21587 فهنا قوله: «أن تَضِل»: قالت طائفة: بأن (أن) أداة 
تعليل» وقال آخرون: أداة التعليل لام حذوفة مقدرة» والتقدير: خوفاء أو لأجل 
احتمال أن يحصل ضلال من إحداهماء فتذكرها الأخرى؛ فهذه العلة التي من 
أجلها اشترطت التثنية في شهادة المرأة”'". 
۸) ومن الأدوات : إن المشددة : فهي تدل على التعليل. 
- ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : وما رئ في إِنّ آلكَفّسَ لأ 
رَحِمَ رب إن ئی غَفُودرَّحِمُ) [يوسف : 107. 
- ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: «وَإِنَ هذه أَمَتكمٌ 
[المؤمنون: ؟5]؛ كأنه قال : لأن هذه الأمة أمة واحدة وأنا ریک يلزمكم أن تتقو 
الله كك فاللام هنا مقدرة. 
٩‏ كذلك من أدوات التعليل الفاء» فجمهور أهل الأصول على أن الفاء تدل 
على التعليل» وأنها من طرق استخراج العلة. 
- ومن أمثلته: قوله تعالى : «لَأكِنُونَ من شَّجَرِ يّن رَقوم (2© فَمَالِعُونَ ينها الْبطُونَ 


© فَشَربُونَ عليه مِنَ لم4 [الواقعة: 105-01 . 


.)۲٤٤⁄/۷( ينظر: تفسير البيضاوي (١/0174)؛ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


A۸ 
ومثله قوله تعالى: «فوكره مُوسَىْ فقضَئ عَلَيه4 [القتصص: ١٠ء فالوكز علة في‎ - 
القضاء» فاستخدمت الفاء هنا للتعليل.‎ 
ومنها قوله تعالى: هقَتَلَقَىَ ءَادَمُ من رب كلمت قَتَاب عَلَمّ4 [البقرة: 1 ؛‎ - 
حيث رتب الحكم وهو قوله (تاب عليه) على العلة» وهي في قوله : (تلقى آدم).‎ 


- وكذلك قوله تعالى: «آلرَّانيَة وآلرانی فَآجَلِدُوا كل و حر مهما مِأَنَةَ جَادَِ4 [النور: 


۲١‏ دليل على أن الزنا علة لهذا الحكم. 

)٠‏ من أدوات التعليل أيضا اجتماع الفاء وإن في مثل قوله تعالى: «قل ل جد 
فى مآ أو ِل رما عل طاعِم يمه إل أن يكور مي أو دما مَسَفُوح أو لحم 
حِنزيرٍ فاته رج أو فِسَقَا أَهِلّ لِمَيِرِ آله بي الأنعام: 4145 فقوله: فته 
رخس 4أفاد أن علة التحريم لبذا الأمر أنها رجس » ويحتمل أن يعود الضمير في 
قوله : «قإتأء4 على لحم الخنزير» ويحتمل أن يكون إلى المذكورات جميعا قبله. 

٠‏ لفظة: الباء» فهو حرف يدخل على الكلمة فيدل بمعونة القرائن على 
التعليل. 

- ومن ذلك : قوله تعالى : (البَجَالُ قَوَامُونَ عَلَ اليْسَاءِ ما قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَيِمَا 
أنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهْ ) [النساء: 4 ]. 

١‏ وأيضا حرف الجر (في) ؛ فإنه وإن كان في الأصل يدل على الظرفية إلا أنه 
في بعض المواطن قد يدل على التعليل» كما في قوله تعالى: «إنمًا يُرِيدُ آلشيطّنٌ أن 
وقح َعم العدوة وَالْبفصَآء فى كبر والْمَعِرِوَيِصْدَكُمْ عن كر اله وَعَنِ الصّلوة َل 
أنتم مُمَهُونَ» المائدة: ]4١‏ . 

۲ كذلك أيضا من الألفاظ الدالة على التعليل (من) المفيدة ابتداء الغاية ؛ 


فإنها تعد من الطرق الدالة على التعليل» ومن ذلك قوله تعالى: يما حَطِكتتهم 
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َغْرِقُوأ دلوا تارًا) انوح: 21١50‏ فقوله: يما حَطِيهِم» ت من خطيئاتهم › 
فجعل الخطيئات علة للإغراق. 

۳ لفظة : على ؛ فإنها إذا وضعت للاستعلاء ا حسي والمعنوي» تعد وجها 
من وجوه التعليل» كما في قوله تعالى: «وَلِتُكَبَرُوا آله عل ما هدنك [البقرة: 
٥‏ أي : لتكبروا الله من أجل أنه هداكم. 

1 وكذلك لفظة: لعل» التي تستعمل على أنها حرف جر؛ فإنها تكون من 
أدوات التعليل» وقد قيل في قوله تعالى : «فَقولا لَه فقولا ليا لَعلَهُ يكَذَكرُ أوَتحخْسَى) اطه : 
٤‏ أن المراد به: أن ما فعلوه من التذكير بالحسنى يكون علة وسببا للتذكر 
والخشية» وقد قال بعض أهل العلم : لعل في القرآن كلها على جهة التعليل” ''. 

ثالتا: دلالي المصهوم: 

وتحته أنواع : 

)١‏ مفهوم الموافقة: 

وهو فهم الحكم في غير محل النطق با يماثل محل النطق لاشتراكهما في المعنى› 
وقد يكون فهم الحكم في المسكوت عنه بطريق الأولى» فإنه لما حرم تأفيف الوالدين 
في قوله: لاقلا تقل هما أف الإسراء: 257 أخذ منه تحريم رفع الصوت؛ بل 


الضرب من باب أولى؛ وتسمى دلالة التنسه". 


)١(‏ ينظر: تفسير اللباب لابن عادل (۷۱/۳)» السراج المنير للشربيني (١/٠٦)ء‏ أضواء البيان 
للشنقيطي .)٠٠١۲/۲(‏ 

(۲) ينظر: مختصر ابن الحاجب :)17١/7(‏ جمع الجوامع للسبكي »)۲٠١/١(‏ مختصر التحرير 
لابن النجار (۳/٠۸٤)ء‏ إرشاد الفحول للشوكاني (ص :07"). 
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وقد يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق بهء فإنه لما قال : «إِنّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ 
امول آلْمتَسَىْ» النساء: 25٠١‏ فهمنا تحريم إحراق أموالبم بطريق مفهوم الموافقة 
ا 

؟) مفهوم المخالفة: 

بأن يكون الحكم قد نص فيه على تعلقه بوصف» مما يدل على أن الحكم ينتفي 
عند انتفاء ذلك الوصف» ومن أمثلته عند بعض أهل العلم» قوله تعالى: «وَمَن 
كلهم نكم مُتَعَيّدَ]4 المائدة: 140» فمن لم يتعمد لم يأخذ هذا الحكم'" . 

رابعا: دلا ل معهوم الحصر: 

والمراد بالحصر: أن يحصر الكلام في جزء معين يدل عليه» ولا ينتقل الحكم إلى 
غيره» فيكون الحكم ثابتا في ذلك ا محل دون غيره. فمفهوم الحصر يراد به أن يكون 
الحكم مختصا بمحل ؛ بحيث يفهم من الكلام عدم انتقال ذلك الحكم إلى محل آخر. 

وقد اختلف أهل العلم في دلالة الحصرء هل هي دلالة لغوية وضعية» أم هي 
دلالة التزام وضعية» أم أنها دلالة عقلية. 

صيغ الحصر: 


فإن أداة الاستثناء؛ مثل : إلا » وحاشاء وما عداء وما ماثلهاء تدل على أن ما 
بعدها يخالف ما قبلها في الحكم» فإذا استثنى المتكلم من خبر منفي» أفاد ذلك 
الحصار الإثبات في المستثنى. 


(۲) ينظر: العدة »)٤۷۸/۲ :57500/١(‏ روضة الناظر .)١71//57(‏ 
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مثال ذلك : 
- عندما تقول: لم يأت إلا زيدء ففيه حصر الإتيان بزيدء وأن غير زيد لا 
يدخل في حكم الإتيان. 
- ومثله قوله تعالى: «وَمَا م مِنَ إِلَنهِ إل آللَّه4 آل عمران: 2157 ومثله قولنا: (لا إله 
إلا الله)» فهو استشناء» وقد ورد بعد النفي» فنفى الألوهية عن غير الله فنشبت 
الألوهية لله عز وجل وحده. 
- ومثله ما لو ورد الاستثناء بعد النهي أو الاستفهام الإنكاري ونحوهما. 
الضيغة الان الحضوياني” 
ا ومن أمثلة ذلك : 
- قوله كَبكَّ: «وقال آله لا تََخِدُوَا اين كين قاط لله فد : ۱]» فحصر 
الألوهية في واحد وهو الله» فهذا من الحصر بإنما. 
- ومثله في قوله كك عن المنافقين: (قَالُوَأ إِنْمَا حن مُصَلِحُورت» البقرة: ١‏ 
- وقد يكون الحصر للمبتدأ بإنما؛ بحيث يدل على انتفاء الحكم عما يضاد تلك 
الصفة» ومن أمثلة هذا النوع قوله كَبَْ: «إِنْمَا حرم عَلَيَكُمْ آلْميْعَةه [البقرة: ١۷ء‏ 
فدل ذلك على انحصار الحرمات من المطعومات في المذكورات في هذه الصورة. 
- وقد يكون الحصر للخبر» مثل قوله قنك : «وَإن تَوَلُوَا فَإِنْمَا علَيْلك الْبَلمْ» 
اآل عمران: 45١‏ فإن إنما هنا من أدوات الحصرء فكأنه حصر وظيفته في البلاغ ؛ 


ولم بحصر البلاع فيه. 


(۱) ينظر: الضروري ( ص ›)١۱١۹:‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص ٦:‏ 6). 


التضسيرالطة 


1۹۲ 

الصبيخة الثالقة: الخصين نارف ` 

ويراد به أنه إذا كان المبتدأ معرفا ؛ فإنه يدل على انحصاره في الخبر. 

- مثال ذلك : عندما تقول : العالم زيد» فهنا حصر نسبي ؛ كأنه قال : العالم 
الجدير هو زيد؛ فإنما العلم ينحصر في زيد على صحة هذا الكلام» فلما قال 
ج : (الحج عرفة) ”" أخذنا من هذا الحصرء على أن الركن الأعلى والأسمى 
في الحج هو الوقوف بعرفة» ويمثلون له بقول الله كك: «إِنّ الْإِنَنَ لى خسَر» 
[العصر: 17+ فهنا تدل على أن الجميع من الإنسان في خسارة ؛ لأن الإنسان هنا 
معرف إلا ما استثني بعد ذلك. 

الصيغه الرابعة: الحصر بضمير الفصل: 

)١‏ كما في قوله تعالى: «وَإِن جَندَنا لهم الْعَطِبُونَ4 [الصافات: 1۱۷١‏ فقوله : «لَهُمِ4 
هذا ضمير فصل » فيدل على انحصار الغلبة الحقيقية الكاملة في جند الله وَبْكَ. 

؟) ومثله في قوله : «وَأن آلْمُسْرِفِينَ هم أُصّحَبُ آلكّارِ4 اغافر: .]٤١‏ 

'"') وقوله : «إِنَ الله هو الَْفور آلرّحِمْ) [الشورى: 15]. 

5) وقوله : «والكفرون هم ألظلمُونَ4 لالبقرة: [Yo‏ 

۵ ومثله قوله : «وَلكن كانُوأ هم آَلظْلِمِينَ 4 [الزخرف : 5 فدل على اتصافهم 
بهذا الوصف» وحدهم دون المقابل لهم. 

1) ومنه قوله تعالى: قله هو الْوَنُ4 [الشورى : 4 أي : أن الله وحده دون من 
سواه هو وليناء وأما من عداه فليس وليا لنا. 


.)۹۳: المسودة لابن تيمية ( ص‎ )١( 
وأحمد‎ 2)7١١0( وابن ماجه‎ »)۳۰۱١( صحيح» أخرجه الترمذي (884): والنسائي‎ )۲( 


(14811/5)» وبنحوه أبو داود )۱۹٤۹(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكرير» وأسباب الا ختلاف فيه » وقواعده ؟ 


فبهذا نعرف أن ضمير الفصل الذي يقع بين المبتداً والخبر له فائدة ينبغي 
معرفتهاء وأن تفسير الآيات القرآنية من خلال هذه الأدوات له أهمية كبرى. 

الصيغة الخامسة: تقديم المعمول: 

إذا تقدم المعمول على العامل أفاد ذلك انحصار عمله في ذلك المعمول» لأن 

يم المعمول يفيد انحصار الفعل فيه» ومن أمثلة ذلك : في قوله تعالى: «إيّالكَ 

تَعَبّدُ4 [الفاتحة: 5] فإن (إيا): مفعول به وحقه التأخير» فإذا تقدم دل على ا لنحصار 
الحكم فيه » فكأنه قال: لا نعبد أحدا سواك» وبالتالي تكون هذه الصيغة من صيغ 
إل 

خامسا: د لالت الاشارة: 

وتعني دلالة النظم على معنى لم يسق الكلام لأجلهء ولعدم قصد المتكلم له 
في نفسه؛ لكن السامع يعلمه بالتأمل في معنى النظم من غير زيادة عليه ولا 
نقصان '. 

وإذا تقرر هذا فإن أكثر أهل العلم يقولون بحجيتها والعمل بهاء وإن كانوا 
يقولون يختلفون في درجتهاء وإلى أي نوع من أنواع الدلالات تندرج» فهل تندرج 
تحت المفهوم» أم المنطوق؟ وهل هي من الصريح» أم نها من الالتزام ونحو ذلك؟ 
والصواب أنها دلالة لفظية لكنها دلالة التزام» وحتى يتضح المقصود بها نضرب 
بعض الأمثلة" : 


(۱) ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني( »)١55/7‏ الإحكام للآمدي .)٠٥⁄/۳(‏ التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج »)١١17/1١(‏ البحر المحيط للزركشي .)١717/0(‏ 
(۲) ينظر: الموافقات للشاطبي .)۱۹۳/٤ ›»۱٥٤/۲(‏ 


۳۹4 


2 ص درگ دس > راس ۴ 2 ۾ عه جر ب 
قالت أمراث عِمَرّنَ رَپ إن ذرّت للك ما فى بَطنى محرّرا» آل 


5 س 
هب 


)١‏ قوله تعالى: ب« إذ 


عمران: 0" فقد سيقت هذه الآية لإثبات أن امرأة عمران نذرت جنينها لله ؛ ولكن 
هناك معنى أو معان أخرى يسق النظم لأجلهاء ولا قصد الكلام به قصداء 
ومن ذلك أن يقال مثلا”'' : 

- أن النذر يصح أن يعلق بالأمر الخطير. 

- وأن النذر يصح أن يعلق على أمر في المستقبل» فيجوز للإنسان أن ينذر في 
أمر متعلق بأمر مستقبل. 

- ومنه أن النذر بما يجهل نوعه جائز ؛ لأن امرأة عمران نذرت ما في بطنها ولم 
تدر ما نوعه. 

- وفيه أن للأم الولاية على وليدها. 

- وفيه أن للأم مع الولاية مع وليدها نصيباء ونحو ذلك من المعاني التي لم 
يسق الكلام من أجلها. 

؟) ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: فان بَشْروهن وَابَتَغوأ ما كتب الله کہ 
ووا وَآسْرَبُوأ حت يسين لَكُم نيط الْأَبيّض مِنَ يط الْأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجَر) االبقرة: 
17 فهذه الآية أجازت للمؤمنين المباشرة إلى وقت الفجر» فدل هذا على أنه 
يجوز للإنسان أن يستمر في المباشرة إلى قبل الفجر» فتشير الآية إلى أنه يجوز تأخير 
الاغتسال لما بعد أذان الفجر”" . 

۳) ومنه أيضا قوله كيك : سهم الْجَاهِلُ أغييَاة مر التحففة البقرة: «YY‏ 
يؤخذ منه بطريق الإشارة أن الفقير قد يملك بعض الال ؛ فإن الجاهل لا يحسبه غنيا 


ج 


.)۲۹۱/۲( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)708/57( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١0175/1).؛ المجموع للنووي‎ )۲( 


أنواع التمسير الطقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ۾ 
إلا من أجل تعففه» لظهور بعض الأمور عليه ؛ وقي ذلك في أن الفقير يستحب له 
ألا يظهر فقره ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وفي هذه الآية أيضا أن أهل الفضل 
عليهم أن يبحثوا عن أولئك المتعففين ويعينوهم على استتارهم» ببذل ما يحفظ ماء 


010 


الحياء في وجوههم 

)٤‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : أَجْعَلى عل رن الأتض إن حَفِيظ عليش4 
ايوسف: 2100 فيؤخذ منها بطريق الإشارة أن وصف الإنسان لنفسه بالفضل الذي 
فيه عند من لا يعرفه جائزء وأنه ليس من تزكية النفس المنهي عنها شرعاء كما 
يؤخذ بسبيل الإشارة أنه يجوز للمرء أن يطلب لنفسه من أعمال الولاية ما يرى 
نفسه قادرا عليه» وليس في القوم من هو أقدر عليها منه رعاية لصا الأمة" ". 

)٥‏ ومن الأمثلة أيضا في قوله كبك : «وإِذًا طلقم آليْسَاءَ فَبَلَغْنَ أجلهن فلا تعضلوهن 
أن يَيِكحَنّ أَزوَجَهُنَ» البقرة: 15*87 ؟ فإن هذه الآية سيقت لنهي الأولياء عن عضل 
مولياتهم بعدم تزويجهم» ويؤخذ بدلالة الإشارة أن عقد النكاح يتولاه الولي ؛ إذ 
لو لم يتول الولي عقد النكاح لم ينه عن عضل المرأة» وإن كان هناك من قال: بأن 
الآية تدل بدلالة الإشارة على عدم اشتراط الولي لأنه قال: «أن يَبِكحَنّ 
أَزُوجَهنّ4» وقد يؤخذ من هذا اللفظ أيضا: «يبككن أَزواجَهُنَ4» دلالة اشتراط 


رضا المرأة بالزوج ". 


.)۳۲۳/٤( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (01/7): مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١5/1١5(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)٠٠٤ »٠١7/17(‏ تفسير القرطبي »)١59 »۱٥۸/۳(‏ النكت 
للماوردي (۲۹۹/۱)ء أحكام القرآن للكيا البراسي .)۱۸١-۱۸٤/⁄/۱(‏ 


التضسيرالطة 


۳۹٦ 

") كذلك في قوله تعالى : ولت بُرَضِعَنَ أَوْلَدَمنّ حولي ايتن لمن راد أن 
بع لوضَاعَة ' وَعَلَ الْولُودٍ له رهن وكوي بألتروي" ل كل تق إلا وُسَعَهَاه 
البقرة: 177 فيه إشارة إلى أن الرضاعة فيما بعد الحولين غير حرمة» وفي قوله: 
«وَعلى ألولُودٍ له دون قوله الوالد أو الأب» على أن النسب يثبت للآباء» ولذلك 
تنسب الأبناء إلى آبائهم” ''. 

القاعدة الحادية والعشرون: قواعد التعارض والترجيح: 

أولا: المراد بالتعارض: 

أن يتقابل دليلان فيدلان على مدلولين متقابلين"'': وقيل بأنه : "تقابل الدليلين 
على سيل الا 

ثانيا: المراد بالترجيح: 

تقوية أحد الطريقين أو الدليلين المتقابلين على الآخر. 

ثالثا: وقوع التعارض في الأد لن: 

التعارض الحقيقي لا يقع في أدلة الشريعة في ذاتها ؛ وذلك لأن الله كك قد 
عصم هذه الشريعة من أن يكون فيها تضاد أو تقابل أو تعارض» كما قال تعالى : 
«أقلا يَتَدَبَرُونَ ألْقَرءَانَ ولو گن مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه الما كَخِيرا4 [النساء: 


5 فدلت الآية على أن التعارض الحقيقى لا يمكن أن يوجد في القرآن» ومثل ذلك 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 2)5875/١(‏ تفسير القرطبي ›)٠٠۹/٠٥(‏ تفسير ابن كثير 
(۳۳/۱» 25735 فتح القدير للشوكاني .)٥۱۲/۱(‏ 

() ينظر: البحر المحجيط للزركشي »)١١1١/8(‏ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 
(769/5)» نهاية السول (5 / »)٤١۳‏ شرح الكوكب المنير .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) البحر المحيط للزركشي .)١١١//8(‏ 

(5) ينظر: غاية الوصول للأنصاري :»)١54/١(‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص :"17 7). 


أنواع التطسير المْمّهي للقرآن الكريمر: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


في قوله تعالى: قان تَترَعَمَْ فى سىء فَرُدُوهُ إلى الله وَآلرَسُولِ4 النساء: 155 فدلت هذه 
الآية على أن الكتاب والسنة لا يمكن أن يوجد بينهما تعارض ف ذاتيهما ؛ ولكن 
التعارض يمكن أن يكون في ذهن الجتهد» فيقع في ذهن الجتهد فهم خاطئ للآية؛ 
ينتج عنه ظنه أن الدليلين متعارضان ولا يكون الأمر كذلك” '". 


رابعا: شروط العا رض: 
لا يكون التعارض تعارضا صحيحا في ذهن المجتهد إلا بعدد من الشروط› 
وهی ثلاثة" '" : 


الشرط الأول: أن يكون الدليلان المتعارضان ثابتين يصح الاحتجاج بهماء 
فأما إذا كان أحد الدليلين ضعيفا ؛ فإنه لا يصح أن يقابل به الدليل الآخرء ولا 
يثبت به التعارض. 

مثال ذلك: أن يرد في تفسير آية من الآيات حكم فقهي» ثم يأت ما يخالفها في 
حديث نبوي ؛ لكن ذلك الحديث ضعيف الإسنادء لا يثبت إسناده للنبي 222 
فحينئذ لا يكون التعارض بينهما تعارضا حقيقياء ولا نحتاج فيه إلى طريق دفع 
التعارض. 

كما في الآيات القرآنية الواردة بغسل القدمين في الوضوء» فهذه الآيات آيات ثابتة ؛ 
ومن ثم لا يصح أن نقابلها بما ورد من أحاديث ضعيفة تجيز الاكتفاء بالمسح. 


)١(‏ ينظر: أصول السرخسي (1/7١١)؛‏ المستصفى للغزالي (ص:٠۳۷)ء‏ الموافقات للشاطبي 
»)۳٤۲/٠(‏ حاشية العطار على شرح الجلال .)٤١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط للزركشى (// »)١١١ +١١١‏ المستصفى (۲/ ۱۳۷» ۳۹۳)» روضة الناظر 
لابن قدامة »۹٠/⁄۲(‏ ١4)؛‏ الإحكام للآمدي (5/ »)۲٤١‏ كشف الأسرار للبخاري (۷۷/۳)› 


إرشاد الفحول للشوكانى (۲۵۸/۲» 509؟). 


التغسير الذة 


۹ 4۸ 

الشرط الثاني : أن يكون الدليلان المتعارضان متضادين في الدلالة» متقابلين 
فيها ؛ كأن يدل أحدهما على إثبات مثلا والآخر على نفي. 

الشرط الثالث : أن يكون الدليلان واردين على محل واحدء أما إذا كان أحد 
الدليلين في محل والآخر في محل آخرء فلا تقابل ولا تعارض بينهما. 

الشرط الرابع: أن يدل الدليلان على الحكم في وقت واحدء أما إذا دلا على 
الحكم في وقتين مختلفين» فلا تعارض بينهما. 

مثال ذلك: في قوله تعالى : «وين تُمَرتِ آلٽخِيل والأعتب تَكَخِدُونَ مته سَكَرا 
ورزقا حًا [النحل: ۲١۷‏ فاستدل بعض الجهلة بهذه الآية على حل الخمرء قالوا : 
لأن الله كك قد امتن على الناس بذلك بقوله : «تَكَّخِدُونَ مِنَهُ سَكرَا4 » وهذا 
الاستدلال لا يصح أن تعارض به الآيات الواردة في تحريم الخمر تحريما قاطعاء 
والتي نزلت بعد الآية السابقة كما في قوله تعالى: «إِنْمًا أَْمَرُ وَالْمَيْسِرٌ وَلأنصَابُ 


ا 


ع و د ل و رر ص کو ا و ا و رح و 7 
والأزلم رجس ين عمل الشيطين فا جتنبوه لعَلكم تفلحون» المائدة: »]۹١‏ لكون 
الدليلين مختلفين في الوقت» ولابد أن يكون تقابلهما في وقت واحد أيضا بالنسبة 
للمكلف» أو باعتبار صفات وأاحدة» أما إذا كان كل واحد منهما يرد على محل 
مغاير للمحل الآخرء فلا يقال بأن هذا من التعارض ‏ . 

- وفي قوله تعالى: «لا تَقَثْلُوأْ آلصَّيدَ واس حرم المائدة: 140 مع قوله تعالى : 


و 


3 ر دو صور 7 رر ر ۹ > 2 ر دوا ص 9 3 
«أجِلّ لكُمَّ صَيدُ لحر وَطَعَامُهد معا لك وَللسَمّارَة وَحَرّمَ عَلَيَكُمَ صيد لبر مَا دُمِثمَ 


للشنقيطى (50/8/57). 


أنواع التمسير المقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه » وقواعد هد بن 
حْرّمًا4 المائدة: 2197 فهنا أجاز صيد البحر الذي ليس ف فيه قتل» ومن ثم فان امحلين 
بين هذين الدليلين مختلفان» ليسا محلا واحداء وإنما هي محال متعددة مختلفة"''. 

خامسا: طرق دفع التعارض بين الأدلث في التضسير الطقهي لآيات القرآن 
اتر 

إذا وقع في ذهن الجتهد أن النصوص متعارضة» فإنه يدفع التعارض بالطرق 
لایس ا 

)١‏ الجمع بين الدليلين بحمل أحدهما على محل» وحمل الآخر على محل آخر» 
فإذا أمكن الجمع تعين ؛ لأن فيه إعمالا للدليلين. 

؟) فإن لم يمكن الجمع بين الدليلين نظرنا إلى الدليل المتأخرء وحكمنا عليه بأنه 
ناسخ للدليل المتقدم. 

۳) فإذا لم يمكن معرفة التاريخ ؛ فإننا ننتقل إلى الترجيح» فننظر أي الدليلين 
أقوى من الدليل الآخر فنعمل به. 

سادسا: آد لن مشروعيي الترجيح: 

والترجيح بين أدلة الشريعة التي يظن المجتهد أنها متعارضة من الأمور الثابتة؛ 
ويدل عليه أدلة كثيرة متعددة منها : 

)١‏ قوله ك : راغا اخسن مآ أ زل اليم من ربكم مِّن قَبَلٍ أن يڪم آلْعَذَابُ 


بَعْبَدٌ انث ل تشعروں » [الزمر: 100. 


هد م 


؟) قوله تعالى : الین يَسَتَمِعُو ن اقول فی فيتبعون أحسكة* [الزمر : c1۸‏ أ : أرجحه 


وأقواه. 


.)١١١/۲( شرح العمدة لابن تيمية‎ »)٠١١/٤( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (۳۸۹/۲ وما بعدها).‎ )۲( 
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ويلاحظ في الترجيح أنه لابد من أن يكون الدليلان متعارضين » أما إذا لم يكن 

ثم تعارض بينهما فلا مدخل للترجيح في ذلك» وإذا تقرر هذا فإن التعارض بين 
الأدلة يكون على وجوه متعددة» على النحو التالى : 

سابعا: وجوه التعارض بين الأد لن: | 

أولا: التعارض والترجيح بين الأدلة العامة: 

عند تعارض دليلين عامين بحسب ذهن الجتهد» فلا يخلو الأمر من الأحوال 
الآتية"' : 

)١‏ أن يتعارض دليلان عامان ؛ بحيث أن كلا منهما يدل على مدلول» فيكون 
الدليلان بذلك قد تعارضا من كل وجه» وليس هذا التعارض في نفس الأمر؛ 
ولكن في ذهن المجتهد» وهو ممكن وليس بمستبعد وقد وقع. 

ومن أمثلته : 

)( قوله تعالی : «وَالمُطلقت ير بأنفسهن تُلَعَةَ روء [البقرة: ۲۲۸]» مع 
قزلة تفال «زواولت الكقان ا علو أن E‏ :104 فيك مها رضن 
الدليلان في المطلقة الحامل» فيجمع بين الآيتين بأن تحمل الآية التي في الحوامل 
على خصوص النساء الحوامل» والثانية في المطلقات من غير الحامل» وبذلك 
تخصيص الآية الأولى بالآية الثانية. 

والتخصيص نوع من أنواع الجمع بين الأدلة المتعارضة» فإذا لم يمكن الجمع 
نظرنا إلى الأدلة وتاريخ ورودهاء فنعمل بالمتأخرء ونجعله ناسخا للمتقدم» فإذا لم 
يمكن الجمع ولا القول بالنسخ» نظرنا إلى أقوى العمومين فنعمل به '". 

 )اهدعب وما‎ ١91//١( ينظر: اللمع للشيرازي (ص : 5 وما بعدها)» قواطع الآدلة للسمعاني‎ )١( 


شرح مختصر الروضة للطوفي (۷۳۲/۲ وما بعدها)» البحر امحيط للزركشي .)١01/8(‏ 
(۲) ينظر: نفائس الأصول للقرافي .)35١1/6/6(‏ 


أنواع التفسير الفقهي للقرآن الكريم؛ وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده ) 

(ب) قوله تعالى: وان عو ر مين إل ما قد سَلَفَ> االنساء: ۲۳]ء 
فالنهي عن عموم الجمع بين كل أختين» قد يفهم منه أنه يتعارض مع قوله تعالى: 
وَالَذِينَ هم لِفْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إل عل روجهم أو مَا ملت اينهم فلم غَيْرْ 
مَلُوِيت»4 المؤمنون: 5-4]؛ حيث دلت الآية على الإذن بجواز الوطء بعموم ملك 
اليمين» سواء كانتا أختين أو غير أختين» فلا بد من البحث عن طرق دفع هذا 
التعارض الظاهري » وإمكانية الجمع بين هذين الدليلين . 

وعند الموازنة بينهما نعرف أقوى الدليلين فنعمل به» ونقدمه على غيره» وقوة 
الدليل العام تعرف من كثرة المخصصات أو قلتهاء فالدليل العام الذي ترد عليه 
مخصصات كثيرة ؛ فإنها تضعف عمومه فنقوم بتخصيصه» فقوله كك : «وَالّذِينَ هم 
لِفْرُوجِهمَ حَفِطُونَ © إلا عل أَزْوجِهمَ أو ما ملكت أُيْمَنْجُمَ فَإِيجُمَ عير مَلُويرتَ» 
[المؤمنون: »]٦-١‏ أضعف عموما لأنه قد وردت على هذه الآية مخصصات كثيرة› 
فمنعت الشريعة من وطء المرأة المملوكة المتزوجة» ومنعت من وطء المملوكة إذا 
كان بينها وبين سيدها رضاع ونحو ذلك» وحينئذ يكون الدليل الآخر أقوى عموما 
من هذا الدليل ؛ ولأن المخصصات في الدليل الآخر وهو قوله تعالى: «وأن تَجَمَعُوأ 
ب آلأّحْتَينٍ إلا ما قَدَ سَلَفَ4 [النساء: ۲۳ء أقل من المخصصات للدليل الآخرء 
فنقول بترجيح العام الأقوى الذي لم يرد عليه إلا خصصات قليلة. 


۲) أن يتعارض عامان بأن يقترن بأحدهما ما يضعف عمومه دون الآخر. 
ومثاله : قوله تعالى: «وأن تَجَمَعُوأ بن الْأَخَتَيَن إلا مَا قَدَ سَلَفَ)4ُء فالآية تدل 


.)359 2757827 5( ينظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 


التطسير الذة 


۰۲ 
لِفْرُوجِهِمَ حَفِظونَ © إل عل ازو جه أو ما ملكت أُيَْمَنْهِمَ فج عير مَلُوِرتَ» 
[المؤمنون: 215-05 يدل على حل ملك اليمين مطلقاء ومنه الجمع بين الأختين 
المملوكتين» فاقترنت الآية الثانية بما يضعف عمومهاء بخلاف الآية الأولى» فالعام 
الآية الأولى كان في معرض بيان أحكام النكاح» والعام في الآية الثانية في معرض 
المدح للمؤمنين» فهل العام إذا كان في معرض المدح أو الذم يدل على الاستغراق 
وشمول جميع الأفراد؟ وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك” '. 

فقد قرر بعض أهل العلم أن اقتران اللفظ بإرادة المدح أو الذم يمنع من العموم ؛ 
وإن كان الراجح دلالته على العموم» فيكون عموم الآية الثانية أضعف من عموم 
الآية الأولى ؛ لأن ما لا خلاف في دلالته على العموم أقوى نما في عمومه خلاف. 

۳) أن يتعارض الدليلان العامان بأن يكون أحدهما مخصصا أكثر من الآخر. 


ومثاله : 
(أ) قوله تعالى : «وَطَعَامُ دين اوتوأ لكب حل لك المائدة: 10» فهو يدل على 


١ء‏ يدل على المنع من الذبائح التي ذكر عليها اسم غير الله » فالآيتان عامتان» 
لكن الآية الأولى خصصت بعدد من المخصصات › فطعام الذين أوتوا الكتاب من 
الأخرى التي قلت مخصصاتها فتقدم ". 


›)۷٦/٤( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (۷۳۷/۳»› ۷۳۸)ء البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)١18/5( حشاية العطار على جمع الجوامع‎ 
.)785: ينظر: مذكرة الشنقيطي (ص‎ )۲( 


أنواع التطسير المْمهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده جه 
5) أن يتعارض دليلان عامان أحدهما يتناول المقصود ويبين الحكم المختلف فيه 
أصالة» والآخر يتناول المسألة المتنازع فيها لكن تناوله لها ليس مقصودا أصالة» 
فيقدم الدليل العام الذي يكون أمس بالمقصود من الذي لم يقصد به بيان الحكم. 
- ومثاله : قوله تعالى : «وآلدین هم لِفْرُوجِهمَ حَفِظُونَ © إل عل أزوجهم أو م 


> ى سا بر اه 


کے و كوم 3 3 ر 5 3 
ملكت أيمنجم جم غير ملوميرت * [المؤمنون: »]١-0‏ مع قوله تعالى : #وّان تجمعوا 


د 


بي الْأحْتَين إل مَا قد سلف النساء: ۲۳ء فإن الآية الثانية قصد بها تحريم 
النكاح» والمراد بها بيان عموم تحريم الجمع بين الأختين سواء في الوطء بنكاح أو 
ملك يمين» أما الآية الأولى فليس المقصود منها بيان حل أو حرمة الجمع بين 
الأختين» ومن هنا فإن الآية الثانية أمس بالمقصود وألصق به في حكم الجمع بين 
الأختين» ومن ثم يترجح حرمة الجمع بين الأختين في التسري لأنه مقصود بعموم 
اله 

۵ أن يتعارض عامان أحدهما ورد لسبب والثاني ورد لغير سبب» فيقدم 
العموم الثابت على سبب في محل سببه على الآخر. 

- ومثاله : قوله 6# : (من بدل دينه فاقتلوه) ؛ فإنه يتناول بعمومه المرأة» 
وورد في الحديث أن النبي 2 نهى عن قتل النساء'"» فنهيه خا عن قتل 
النساء وارد على سبب وهو الحرب» فأحدهما ورد على سبب دون الآخرء 
فتعارضا في غير موطن السبب» وهي المرأة المرتدة غير المجاهدة» فهل نحكم عليها 


,)5٠059( والنسائی‎ »)١508( والترمذي‎ :)4701١( أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» وأبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه (076؟)+ من حديث ابن عباس که‎ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۵)» ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر ضَكْتًُا. 


TERES‏ ال م 7 المضص 


چ 
بحديث : (من بدل دينه فاقتلوه) أو بحديث النهي عن قتل النساء؟ فالظاهر في هذا 
أن العام المطلق يقدم على العام الوارد على سبب ؛ وذلك لأن عموم العام المطلق 
أقوى من عموم اللفظ الوارد على سبب» ومن هنا فإننا نرجح حديث: (من بدل 
دينه فاقتلوه) على عموم النهي عن قتل النساء فيما عدا السبب الذي ورد من أجله 
اللفظ»ء وهو حال الحرب والقتال”". 

٦‏ أن يتعارض عامان أحدهما ورد بخطاب شفاهي» كما في قوله تعالى: 
تايها آلڊين امتُوا يب عَلَيكُمْ آلضِيَامُ كما گيب على لذت ين فَبلِكُمْ عله 
تقون [البقرة: 21187 فان هذا خطاب موجه شفاهة أصالة ؛ إذ فيه توجيه الخطاب 
للمؤمنين» فلو تعارض عام آخر ليس موجها أصالة للمؤمنين فيقدم حينها الخطاب 
اموجه للعموم ؛ لأن العموم حينئذ أقوى. 

1) أن يتعارض عامان أحدهما بلفظ الجمع المحلى بأل الاستغراقية» والآخر 
اسم جنس معرف بالإضافة» فيكون العام الثابت بلفظ جمع مقترن بأل مقدما 
على العام الثابت باسم الجنس المعرف” ". 

۸ أن يتعارض عامان أحدهما عمومه بالنكرة في سياق الشرط » أو باسم شرط 
ك (من) و (ما)» والآخر عمومه بالجمع احلى بالألف واللام» فإننا نرجح العام 
الان بارت الشرط على العام الوارد بالجمع المحلى بالألف واللام ؛ لتضمن 
أسلوت الط م اللا" 


)١(‏ ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج »)۲٤۸/١(‏ نهاية السول (١/٠۲۲)ء‏ مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي (ص : 7/7). 

(۲) ينظر: بيان المختصر لابن الحاجب (۳۸۹/۳). 

(۳) ينظر: تيسير التحرير »)۱١۸/۳(‏ شرح الكوكب المنير(5 /11777). 


أنواع التصّسير المُْفّهي للقرآن الكريمر: وأسباب الاختلاف فيه وقواعده 


ثانيا: التعارض والترجيح بين الأدلة الخاصة: 

فإذا وقع التعارض بين دليلين خاصين» فإننا نقوم بالترجيح بينهما فنقدم 
أحدهما بوجه من وجوه الترجيح المختلفة» وكذلك الحكم فيما لو تعارض عام 
وخاص. 

ومن أمثلته : 

(أ) قوله تعالى : ولا تبكحوأ المشركت حى يُؤَمِنّ4 البقرة: 2157١‏ فإن المشركات 
لفظ عام يشمل أهل الكتاب» ولكنها تعارضت مع قوله تعالى: اليم أُحِلَ لَكُمُ 
الطَيبَتُ وَطَعَامٌ الین وتوا الكتتب حل لز وَطَعَامْكُمْ حل لم لصتت من 
لْمُؤْيِتَتِ وََتُحَصَنَتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُوأ الْكتَسبّ المائدة: 10؛ فإن الآية الأولى عامة في 
حرمة كل مشركة» ومنهن الكتابيات» والآية الثانية تفيد حل نساء أهل الكتاب 
خاصة» فنعمل بالخاص في محل الخصوص» ونعمل بالعام فيما عدا ذلك كما فعل 
الجمهورء ولا نلتفت إلى التاريخ” '". 

(ب) ومن ذلك قوله تعالى: «وَلَذِينَ يفون ينُم وَيَدَّرونَ روجا يرصن 
بأَنفْسِهنٌّ أيه اشر وَعَشرَا4 [البقرة: 2175 فمي هذه الآية أن كل متوفى عنها 
زوجهاء سواء كانت حاملا أو غير حامل تتربص أربعة أشهر» ثم بعد ذلك ورد 
قوله تعالى : «ِوَأوْلَتُ الخال أَجَلَّهُنّ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُىَّ4 [الطلاق: 14» فهذه الآية خاصة 
في الحامل ؛ فجعلت عدتها بوضع الحمل. 

2595/١( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲۷۲-۲۷۰/۲)» المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 


۷))» بداية المجتهد لابن رشد (۳۹/۲» ۳۷)» فتح القدير للشوكاني ,)١50/ »۲٥۷/۱(‏ 
اللباب لات عادل (6/هلاتك 7/5 ؟). 


8 التمسير المفهي 


كردا 

# ومن أوجه الترجيح عند التعارض بين الدليلين الخاصين ما يلي : 

)١‏ أن يرد التعارض بين دليلين عامين من وجه وخاصين من وجه» فإنه ما انفرد 
به كل واحد من الدليلين» يعمل فيه بذلك الدليل» وأما ما اشتركا فيه» فإننا 
نبحث عن دليل يرجح أحد الدليلين على الآخر. 

- مثال ذلك قوله تعالى : ودين يوون ينگ وَيَذَّرونَ روجا يرصن بادفسهن 
ربع اشر وَعَشَرا4 [البقرة : 5, فهذه خاصة بالمتوفى عنهاء ولكنها عامة من جهة 
ارجا العام ا :و الكتيرة و ور ا ك تان + ارات 
الَْحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمَلَهُنَّ4 االطلاق: 14» فهذه خاصة بالحامل» وإن كانت عامة 
من جهة أخرى لشمولبها كل مفارقة» سواء كانت بوفاة» أو بطلاق» أو بخلع» أو 
بفسخ ونحو ذلك» فننظر إلى أقوى الدليلين في العموم فنرجحه» وقد يرجح قوله 
ال وارلت الأقان 4 رن عله ال5 به" افق غل ال ها وها 
0 

؟) أن يرد دليلان خاصان متعارضان ؛ لكن أحدهما أقوى في الدلالة؛ فيقدم › 
كما لو تعارض نص وظاهر. 

") أن يتعارض دليلان خاصان» أحدهما حرم والآخر مبيح » فإنه يقدم دليل 
الحظر""» أما إذا تعارض دليل عام محرّم مع دليل خاص مبيح؛ فجمهور أهل 
العلم على العمل بالخاص المبيح في محل الخصوص »› والعمل بالعام الحرم فيما عدا 
ذلك. 


(۱) ينظر: نفائس الأصول للقرافي .)5١16/5(‏ 
(۲) ينظر: المسودة لابن تيمية (ص :؟7١7)»‏ العدة لأبى يعلى .)٠١٤١/۳(‏ 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكريمر : وأسباب الااختلاف فيه ؛ وفواعده 5 


ےد و ودر د ور 


- ماله : قوله تعالى: «حرَمَت عليكم الميتة لدم [المائدة: “21 فكلمة (الميتةع 
والدم) من ألفاظ العموم» لأنهما أسماء مفردة عرفت بأل الاستغراقية ؛ لكن هذا 
العموم تعارض مع قول النبي 2 : (أحل لنا ميتتان ودمان» السمك والجرادء 
والكبد والطحال)'''؛ والحديث خاص بالسمك والحراد الميت» فهذا دليل خاص 
مبيح» والآية عامة في جميع الميتات» وهي حاظرة» فيرجح الخاص المبيح في محل 
الخصوصء ونعمل بالعام الحرم فيما عدا ذلك . 

ثالثا: أنواع الترجيح بين الأدلة المتعارضة المتعلقة بالإطلاق والتقييد: 

قد يتعارض دليلان في ذهن المجتهد من جهة الإطلاق والتقييد» وهذا لا يخلو من 
الأحوال الآتية : 

)١‏ أن يتعارض دليلان مقيدان لدليل مطلق » فهنا لا يحمل المطلق على أحد 
المقيدين ؛ بل يبقى على أصله في الإطلاق» ولا يقيد بأحدهماء لا بطريق اللغة ولا 
بطريق القياس. 

- مثاله: قوله تعالى في قضاء صيام رمضان: «قمّن كارت ينكُم مريضًا أو عل 
سَفَرٍ دة من ايام أ [البقرة: ٤۱۸]؛‏ حيث أوجب الله سبحانه على من أفطر في 
رمضان بسبب مرضه» أو بسبب سفره القضاءء ولم يذكر شيئا عن التتابع» فلم 
يوجب التتابع » ولم ينفه؛ ثم جاء قوله تعالى في صوم التمتع : «قمّن گان ينكم 


)١(‏ ضعيف» أخرجه ابن ماجه »)۳۳۱۲٤(‏ وأحمد »)٥۷۲۳(‏ من حديث ابن عمر ذه » وورد في 
حديث ابن أبي أوفى: (غزونا مع رسول الله 6# فكنا نأكل الجراد) أخرجه البخاري 
»)0٤۹40(‏ ومسلم .)۱۹٥۲(‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۰۱۹۷/۲› ۱۹۸). 
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مريضًا أو بف أذى من راسف ففدية من صيَام أو صَدَقَةٍ وفسلكٍ فإذا أمدتم فمن تمتع 
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م ف 
5 رَجَحَمَ ‏ لك عَشَرَةٌ کيا [البقرة: 1١147‏ فقيد الصيام في هذه الآية بالتفريق بين 
الثلاثة الأيام فتكون في الحج» والسبعة إذا رجع» بينما في صوم كفارة الظهار» 
وصوم كفارة القتل» أوجب التتابع فقال: «قَمَّن لَمّ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابعَينِ4 
النساء: 1۹۲ المجادلة: 214 فقيد الصوم بالتتابع » فيبقى المطلق على أصله في 
الإطلاق ولا يقيد بأحد الدليلين» فيجوز التتابع » ويجوز كذلك التفريق ؛ لأن اللغة 
والقياس لا يدلان على حمل المطلق على المقيد هنا. 

؟) أن يتعارض دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد بوصف» فإن هذا القيد 
على نوعين : 

(أ) أن يكون قيدا له مفهوم مخالفة: فإذا وردنا دليلان يدلان على حكم واحد» 
ومدلولهما واحد» إما بالإثبات أو بالنفي» وكان أحد الدليلين فيه قيد زائد ما 
يعمل مفهوم المخالفة فيه ؛ فيقيد الدليل الأول به. 

- مثال ذلك: في قوله تعالى: «قُل لآ اذ فى مآ أو إل رما عل طَاعِرٍ 
يَطَعَمُهُءَ إل أن يكو مَيْتَةَ أو دما مُسَفُوحَا» الأنعام: 4١45‏ فإنه قيد الدم الحرم 
بكونه مسفوحاء والمسفوح وصف له مفهوم مخالفة» ومن ثم فإننا نقيد النصوص 
المطلقة» والنصوص العامة الواردة بتحريم الدم» فنخصصها بالدم المسفوح. 

(ب) أما إذا كان القيد لا مفهوم له» فإنه لا يقيد المطلق به. 

(ج) قد يقع التردد في بعض القيودء هل لہا مفهوم مخالفة أو لا؟. 

- ومن أمثلة ذلك: حديث : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... وجعلت 


لي الأرض مسجدا وطهوراء فاا رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ۽ 
كان)""' » ثم جاءنا في دليل آخر أن النبي 2 قال : (فضلنا على الناس بثلاث» 
قال : وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد 
لماء)» ففي الحديث الأول جعل الأرض طاهرة بإطلاق» وأجاز التيمم بهاء 
فدل هذا على جواز التيمم بأي جزء من أجزاء الأرض» وفي الحديث الثاني قيد 
الطهور بالتراب» ففهم منه أن التراب يجوز التيمم به ؛ لكن هل معنى هذا أننا نقيد 
الحكم بالتراب؛ بحيث لا يجوز أن نتيمم إلا بالتراب» كما قال الشافعية 
والحنابلة' "؟ أو نقول بأنه يجوز التيمم على كل جزء من أجزاء الأرض سواء كان 
من الحجارة» أو الرمل» أو من التراب أو من غيرهاء كما قال ذلك أبو حنيفة 
ومالك » فهذا من مسائل الخلاف. 

ومنشأ الخلاف : النظر في قوله 8522 : (وجعلت تربتها لنا طهورا) ؛ فهل لكلمة 
(تربتها) مفهوم مخالفة أم لا؟ فإن كانت من باب الصفات كان لبا مفهوم مخالفة, 
وبالتالي يختص التيمم بالتراب» وأما إن كانت من أسماء الذوات» فحينئذ تكون 
لقبا أي : اسم ذات» والألقاب لا يعمل بمفاهيمهاء والتربة من أسماء الذوات 
فتكون لقبا. والصحيح أن مفهوم اللقب لا يحتج به إذا لم يسبقه لفظ عام » ومن ثم 
فإننا نقدم اللفظ الأول الذي ورد بتعميم ما يجوز التيمم به. 


N 


(۲) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة بن اليمان فَلقه . 

(۳) ينظر: المجموع للنووي (5؟/5١5)»‏ الوسيط للغزالي »)۳۷٠١/١(‏ الكافي لابن قدامة 
(۱۲۹/1)» المغني لابن قدامة »)1877/1١(‏ المبدع لابن مفلح .)110/1١(‏ 

(:) ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (١/251»؛‏ بدائع الصنائع للكاساني »)٥١/١(‏ الشرح الكبير 
للدردير (١/١۷٤۱)ء‏ مواهب الجليل للحطاب .)70:/١(‏ 


1 


۳) أن يتعارض مطلق ومقيد اتحدا في الحكم والسبب ؛ لكن أحدهما إثبات والآخر 
نفي» في مثل قوله تعالى: «حَرّمَتَ عَلَيكُم ألْمَيتَهُ وََلَدمُ المائدة: *1ء مع قوله تعالى: 
قل لة أَجِدُ فى مآ أو إل رما عن طَاعِرٍ َعَم إل أن يكورت مَيعَهُ أو دم 
مُسَفوح4 الأنعام: ١٤٠1ء‏ فالآية الأولى جاءت على صيغة الإثبات» والآية الثانية جاءت 
بصيغة النفي» فيحمل المطلق على المقيد بضد الصفة » فالدم الحرم نحصره في الدم 
المسفوح» ونقول بأن الدم غير المسفوح"" لا يكون محرماء وكذلك الدم الذي يعلو 
على القدر بعد تقطيع اللحم ليس من الدم المسفوح » فلا يدخل في ا حرم. 

- وجاء في كفارة اليمين قوله تعالى: «فَكَفْرَتَهه إِطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَدِكِينَ مِنْ أُوْسَطٍ ما 
ُطعِمُونَ ليك او وة أو ريز رقب َمَن لم مڌ فَصِيَامُ َة يام ديك كف 
أيَمَيَكُمَ إِذَا حَلَفتَمٌ4 المائدة: 2184 فلم يذكر فيها التتابع فكانت مطلقة» ثم جاء في 
قراءة أبي وابن مسعود» (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» وجمهور أهل العلم أنه لا 
يحمل المطلق على المقيد هنا ؛ فبعضهم ضعف القراءة» وبعضهم قال: بأن لفظة 
(متتابعات) ليس لبا مفهوم مخالفة» ولعل القول بحمل المطلق على المقيد أقوى 
لصحة الرواية ؛ ولأن كلمة متتابعات صفة» والصفة لبها مفهوم مخالفة. 

5) أن يتعارض دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد ؛ اتفقا في السبب واختلفا في 
الحكم» فلا يحمل المطلق على المقيد. 

٥‏ أن يتعارض دليلان مطلق ومقيد وقد اختلفا في الحكم والسبب» فلا يحمل 
المطلق على المقيد. 

)١‏ قد يقع الاختلاف في بعض المسائل من حمل المطلق على المقيد هل هي من 
مسائل اختلاف الحكم»؛ أو من مسائل اختلاف السبب. 


)١(‏ وهو الدم الباقي في العروق. 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه وقواعده 

ومن أمثلة ذلك : 

)أ( في قوله تعالى : لفصِيَام َة ايام [الماتدة: 189؛ فهذه مطلقة › قيدت بالتتابع 
في كفارة القتل» وني كفارة الظهار» في قوله: «قَمَن لم يَجِدَ فَصِيَام شَهرَينٍ 
متا بين » [النساء: 197 [الجادلة: »]٤‏ فالحكم هنا متحد وهو وجوب الصيام ؛ لكن 
السبب مختلف؛ فالأول سببه اليمين» والثاني سببه الظهار والقتل» وقد قيل بأن 
الحكم مختلف لأن صيام ثلاثة أيام يغاير صيام الشهرين» وغالب الأصوليين على 
أن المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب» وأما إذا اختلف 
الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد» وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم 
من عدم حمل كفارة اليمين على آية كفارة الظهار' ''. 

(ب) أيضا في آية الوضوء قال عز وجل : «يتأبًا اليرت َامَُوَا ذا فمن إل 
آلصّلؤة فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِق4 المائدة: 217 فقيد غسل اليدين بكونه 
إلى المرافق» بينما في آية التيمم قال: «قَآمْسَحُوأ بِوجُوهِكُم وَأيَدِيكُم مُنَّهُ4 [المائدة: 
7 فوقع الاختلاف بين العلماء في المسح في التيمم» هل يكون إلى المرافق كما في 
الوضوء» أو يكون إلى الكفين فقط؟ 

فذهب الشافعي”" ومالك" إلى أنه إلى المرافق» قالوا: نحمل المطلق على المقيد 


(Dus 


لاتحادهما في الحكم وهو كون كل منهما طهارة» وقال أبو حنيفة”*' وأحمد””: لا 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص :»)3550/١(‏ بداية المجتهد لابن رشد (۳۳۹/۱)ء البرهان 
للجويني »)751/1١(‏ روطة الناظر لابن قدامة .)507/1١(‏ 

(۲) ينظر: مغني المحتاج للشربيني .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص : 70): مواهب الجليل للحطاب .)١٤۹⁄/۱(‏ 

.)237/8/١( تبيين الحقائق للزيلعي وحاشي الشلبي‎ »)2732١/5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة .)١69/1١(‏ 


88 التفسير الذة 


يحمل المطلق على المقيد هناء وذلك لاختلاف الحكم» فالأول في وجوب الغسل » 
والثاني في وجوب المسح» وهناك فرق بين الغسل والمسح. 

رابعا: التعارض والترجيح بين النص والظاهر: 

قد قع تعارض ظاهري بين الأدلة اللفظية» فنتمكن من الترجيح ينها بحسب نوع 
دلالتها من جهة كونها نصا أو ظاهرا على النحو الآتي : 

)١‏ أن يتعارض نص" وظاهر"" فإننا نقدم النص» فإذا تعارض دليلان» 
أحدهما يفيد بدلالة النص الصريحة في معناهاء التي لا يوجد لبا احتمال آخر» مع 
دليل ظاهر» فيقدم الدليل النصي ؛ لأنه نص في معناه» على الأدلة الظاهرة التي 
تدل على معنيين» وتكون دلالتها على أحد المعنيين أرجح. 

؟) أن يتعارض دليلان دلالتهما ظاهرة» فيبحث عن أسباب أخرى للترجيح 
بينهماء ولذلك صور متعددء منها : 

(أ) أن يكون أحد الدليلين من الكتاب والآخر من السنة ؛ فإن جمهور العلماء 
على الترجيح بينهما بمرجح خارجي» ومنهم من قدم ظاهر السنة ؛ لأنها تخصص 
الكتاب» وهناك من قدم ظاهر القرآن؛ ولكن الأظهر ما ذهب إليه الجمهور من 
الترجيح بمرجح خارجي يدل على رجحان أحد الدليلين المتقابلين على الآخر. 

(ب) أن يكون أحد الدليلين متواترا والأخر من قبيل الآحادء فيقدم الدليل 
المتواتر إذا لم نستطع الجمع بين الدليلين» فإن ظاهر القرآن يقدم على ظاهر السنة 
الآحادية . 


.)٥١۷/١( روضة الناظر‎ »)005/١( وهو: اللفظ الصريح في معناه. ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) وهو: اللفظ الدال على معنيين لكنه في أحدهما أرجح. ينظر: شرح مختصر الروضة 
(208/1).: العدة لأبي يعلى 2)١51/١(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب (۲۳۲/۱)ن المدخل إلى 
مذهب أحمد (ص : ۱۸۸). 


أنواع التطسير الفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه› وقواعده © 

۳) إذا دلت آية بنصها على حكم من الأحكام» ودلت آية أخرى بظاهرها على 
حكم مقابل لهء فإن دلالة النص مقدمة على دلالة الظاهرء ففي قوله تعالى : 
لفَإِطعَامُ سيين مِسَكيًا4 [الجادلة: ٤‏ نجد أن لفظ (ستين) نص» فلا يصح أن يقابل 
بظواهر النصوص الأخرى الدالة على الترغيب في الإحسان إلى المساكين» نما قد 
يفهم منه أن الواجب عليه أن يطعم ستين مرة» ولو تكرر الإطعام على مسكين 
واحد؛ لأنها دلالة بواسطة الظاهرء بينما الدلالة الأولى دلالة بواسطة النص» 


فتقدم دلالة النص”"'". 

5) إذا كان للفظ الوارد في الكتاب أو السنة معنيان: أحدهما ظاهرء والآخر 
مؤولاء فإننا نحمل الحكم على الظاهر منهماء ولا نحمل اللفظ على المعنى 
المؤول» مثال ذلك في قوله : «وَأقِيمُوأ آلصَّلَوَة وتوأ آلركوة4 [البقرة: »)٤١‏ فان الآية 
ظاهرة في الوجوب ؛ لأن الأصل في الأوامر أن تكون دالة على الوجوب» ويحتمل 
أن يكون المراد بالآية الندب؛ لكن دلالة اللفظ على الندب إنما تكون بطريق 
التأويل» وإذا تعارض المعنى المأخوذ من الظاهر مع المعنى المأخوذ بواسطة التأويل»؛ 
قدمنا دلالة الظاهر على التأويل» إلا أن يكون هناك دليل على التأويل والنقل عن 
الظاهرء وإن لم يوجد دليل على التأويل حملت على الوجوب أصالة؛ لعدم 


ورود الناقل”'". 


.)00/5( ينظر : المستصفى للغزالي‎ )١( 
›»۲۷٦/۲( ينظر: الإشارة في أصول الفقه للباجى (ص:٦٥)ء المقدمات الممهدات لابن رشد‎ )۲( 


(۷ 


خامسا: التعارض والترجيح بين أنواع المفاهيم: 

قد يقع تعارض ظاهري بين مفاهيم الآيات ودلالتهاء فنرجح بينهاء ومن 
قواعد الترجيح ما يأتي : 

)١‏ أن يكون أحد الدليلين دالا بدلالة المطابقة والآخر بدلالة التضمن ؛ فإننا 
نقدم ما دل بطريق المطابقة» وكل من المطابقة والتضمن يقدمان على دلالة 
التلازم''". 

؟) أن يكون أحد الدليلين دالا بدلالة الإشارة» والآخر بدلالة الإيماء» فإن 
جمهور أهل العلم يقدمون دلالة الإيماء على دلالة الإشارة ؛ لآن دلالة الإيماء 
مقصودة للمتكلم» بينما دلالة الإشارة غير مقصودة للمتكلم '". 

۳) ووقع الاختلاف بين العلماء فيما لو تعارضت دلالة الاقتضاء مع مفهوم 
المخالفة ؛ فالجمهور على تقديم دلالة الاقتضاء على مفهوم المخالفة ". 

5) إذا تعارض منطوق ومفهوم أو دلالة» فإننا نقدم المنطوق على المفهوم ؛ لأن 
المنطوق صريح في معناه في الغالب أو شبه صريح » ومثال ذلك : حديث : (الماء من 
الماء) ؛ فإنه يفهم منه أن الغسل لا يجب إلا عند نزول المني» فمن جامع ولم 
ينزل فليس عليه غسل ؛ لكن هذا المدلول إنما دل بطريق المفهوم » وقابله دليل آخر 
يدل على وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل» في قوله النبي 822 : (إذا قعد 
بين شعبها الأربع ثم مس الختانُ الختانٌ فقد وجب الغسل)» فهذا الدليل دل 


.)۲٠/۳( التقرير والتحبير‎ »)86/1١( ينظر: نهاية السول‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية العطار .)5١7/57(‏ 

(۳) ينظر: المحصول للرازي .)٠١7/7(‏ 

(5) أخرجه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4# وأصله عند البخاري .)۱۸١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم )۳٤۹(‏ من حديث أبي موسى ٤2‏ » ورواه البخاري (۲۹۱) بنحوه من حديث 


أنواع التضسير المْفهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف ثيه» وقواعده # 
بطريق المنطوق الصريح» بينما لفظة: (الماء من الماء) في الحديث الأول» دلت 
بطريق مفهوم الحصر؛ لأن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر» والمنطوق يقدم على 
دلالة الحصر. 

٥‏ وكذلك لو تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة» فإن جمهور أهل 
العلم يرون أن مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة ؛ لأن مفهوم الموافقة 
أقوى» وذلك لأنه وقع الاتفاق عليه في الجملة؛ بخلاف مفهوم المخالفة فقد خالف 
في حجيته الحنفية وطوائف من أهل العلم' '". 

0 وقد يقع التعارض بين أنواع مفهوم المخالفة ا د‎ )١ 
فإِذا‎ E ولا ثة‎ e ذلك» قوله تعالى: (قاغتأا اليْساءَ في‎ 
هرن فأثوهرى من حَيْتُ أُمَرَكُمْ آله البقرة: ؟؟1]ء فدل مفهوم قوله: «وَل‎ 
تقرَبُوهنَ حى يَطَهْرََ»على أنه يجوز إتيانهن إذا طهرن ولو كان قبل الغسل»؛ كما‎ 
قال بذلك بعض الحنفية من باب إعمال مفهوم الغاية ؛ لكن دل مفهوم قوله‎ 
تعالى: قدا هرن فَأَنُوصء > على أنه لا يجوز إتيانهن قبل الاغتسال ؛ لأن قوله‎ 
«فَإِذًا تَطَهَرَنَ»أي : اغتسلن» وهذا مفهوم شرط» وإذا تعارض مفهوم الشرط مع‎ 
مفهوم الغاية» قدمنا مفهوم الشرط ؛ لأنه أقوى من مفهوم الغاية عند جماهير أهل‎ 


العلم". 


)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي »)۲٠٠-۲٠۱/۲(‏ الإحكام للآمدي (۳/٠۷)ء‏ فتح القدير 
للشوكانى .)۲٥۹/۱(‏ 


(۲) البحر المحيط للزركشي .)٤۸/٥(‏ 
(۳) ينظر: حاشية العطار .)771//5١(‏ 


.)7”57/5( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
.)١١١/١( التقرير والتحبير‎ »25777/١( ينظر: المستصفى للغزالي‎ )0( 


التعسير المفهي 


1٦ 


ب 


¥( أيضا ٤‏ قوله تعالى : #وان 503 وحِدَة فلها الصف [النساء: »)]١١‏ فهذه الآية 


تدل بمنطوقها على أن البنت الواحدة تأخذ النصف إذا لم يكن معها بنت أخرى ولا 
أخ شقيق » وتدل بمفهومها على أنهن إذا كن أكثر من بنت» فإنهن لا يأخذن النصف» 
ولغ لبن أكثر من ذلك فيكون لبن الثلثان» وني قوله تعالى : «قِن كی نآك قوق آي 
هَن نّا ما تَرَكَ4 النساء: 21١١‏ ودلت هذه الآية بمنطوقها أن الثلاث يأخذن الثلثين, 
وأن يدل مفهوم الظرف على أن الاثنتين ليستا كذلك» فتعارض مفهوم الشرط في 
اللفظ الأول مع مفهوم الظرف» فيقدم مفهوم الشرط لأنه أقوى” '". 

۸ وقد يوجد التعارض بين عبارة النص وإشارته» كما في قوله تعالى: «يَتما 
الّذين اموا كت یکم القصاص فى القتلى4 البقرة: 21178 فهذا نص في إثبات 
القصاص بين القتلى» ويقابله في قوله تعالى: «ومن يقل موتا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوُه 
جهنم حَلِدًا فا [النساء: 197+ أن القاتل المتعمد جزاؤه الخلود في جهنم » فقد يفهم 
من هذه الآية الأخيرة أنه لا جزاء على القاتل المتعمد في الدنيا ولا قصاص» وهذا 
الفهم إنما هو بدلالة الإشارة» بينما عبارة النص تثبت وجوب القصاص» ومن ثم 
فول با عار اه اه على إشارزة ال 

4) وقد يقع التعارض بين عبارة النص ودلالة الاقتضاء '» ومثال ذلك في قول 
النبي 4# : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) » فهذا 


,2)51١ ,7”5٠0/1( بداية المجتهد لابن رشد‎ 2.23١ 29/7”( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)١517/ 21١55/5( المغني لابن قدامة‎ 

(۲) ينظر: فتح القدير لابن البمام (۲۱۰/۱۰» .)5١١‏ 

(۳) ويراد بها: أن يحتاج اللفظ إلى تقدير» بحيث لا يصح اللفظ إلا بذلك التقدير. 


(5) أخرجه ابن ماجه (55 )7١‏ من حديث ابن عباس وها . 


أنواع التطسير المُمّهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 28 


ومن ثم نقول المراد بهذا اللفظ» أن الله وضع عن أمتي (إثم) الخطأء فزدنا كلمة 
(إثم) وهذه دلالة الاقتضاءء فقد يفهم من هذا اللفظ أن القاتل خطأ لا شيء عليه 


سر کے ص 


وأنه لا يعاقب مطلقاء وهذا يتعارض مع قوله تعالى : ومن قََلَ مُوْيِتا حَطَعًا فتخرير 


ركتى 4ع سس نهف د كدق بيو كس - 57# 4, - » »4 ؟ 1 
رقب مِؤٌمِئةٌ ودية مسلمة ¥ هله إلا ان يصدقوا» [النساء: 4۲]؛ حيث أوجب على 


القتل خطأ الدية والكفارة» فحصل التعارض» فنقول: بأن حديث: (إن الله 
وضع عن أمتي) هذا بدلالة الاقتضاء» بينما الآية الأخرى تدل بدلالة النص أو 
عبارة النص» وهي مقدمة على ما دل بدلالة الاقتضاء '. 

سادسا: التعارض والترجيح 2 المجمل والمبين: 

)١‏ إذا تعارض دليلان أحدهما بيان في شيء مجمل في آخر» والآخر بعکسه» 
فإنه يعمل بكل واحد من الدليلين في ما هو مبين فيه» وتترك جهة الإجمال فيهماء 
ومثال ذلك : 

- ومثال ذلك : في قوله 6# : (فيما سقت السماء العشر) » فهذا بيان في 
وجوب إخراج وتأدية الزكاة ؛ لكنه لم يذكر مقدار النصاب» فهو مجمل من هذه 
صدقة) "» فهذا بيان في جهة النصاب ؛ لكنه مجمل في مقدار ما يجب إخراجه» 
فالأظهر أنه يعمل بكل دليل من الدليلين فيما هو بيان فيه » وتترك جهة الإجمال في 
كل واحد منهماء ومن ثم يعمل بالحديث الثاني فيما يتعلق بمقدار النصاب» 


.)470/1/( ينظر: تفسيرالمنار لرشيد رضا‎ )١( 
من حديث ابن عمر وشا‎ )۱٤۸۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري :)١5151(‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري د . 


1۸ 
ويعمل بالحديث الأول في مقدار الواجب إخراجه في الزكاة» فيرجح بيان كل 
احا اا على حون ا 

؟) وكذلك إذا تعارضت محتملات اللفظ المجمل فإنه يبحث عن دليل آخر يبين 
المراد باللفظ » كتفسير صحابي» أو دلالة آية أخرى» نوضح بأن المراد بذلك اللفظ 
أحد المعنيين» ومن أمثلة ذلك : 

- تفسير لفظة القرء في قوله تعالى : «وَالْمُطَلَقَتُ يكرئض بأنفسِهنٌ ل روب 
البقرة: ۲۲۸]» فإن كلمة (قروء) لفظ مجمل» قد يصدق على الحيض كما قال أبو 
حنيفة''' وأحمد"» وقد يصدق على الأطهار كما قال الشافعي”' ومالك" › 
فنبحث عن دليل آخر يدل على ترجيح أحد المعنين على الآخرء كأن يكون هناك 
دليل نبوي يدل على أحد المعنيين» كما في قوله #: (دعي الصلاة أيام 
أقرائك)'' ونحو ذلك. 


.)519/5( المغني لابن قدامة‎ »)517 ›۲٦٥/۱( ينظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١5/5(‏ العناية .)٠۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف للمرداوي (۲۷۹/۹)» كشاف القناع للبهوتي (595/60). 

.)٠٠۷١/١( ينظر: الأم للشافعي‎ )٤( 

(0) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد .)7/١/7(‏ 

)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد (35155)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١۲۷۳)ء‏ والدارقطني 
(2)819 من حديث عائشة وة وورد من حديث ابن عباس دشا » أخرجه الدارمي 
(815)» ومن حديث سودة أخرجه الطبراني في الأوسط »)4۱۸٤(‏ كما أخرجه ابن أبي شيبة 
في المسند (۷۹۸)» من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده» وأبو داود (۲۹۷)» وابن ماجه 
(575)» والترمذي »)١7171(‏ وكما ورد من مرسل سليمان بن يسارء أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف »)۱۳٤۸(‏ والدار قطني (7/56). 


أنواع النمسير المفقهي للقرآن الكرير وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
۳) ومن الأمور المتعلقة بالترجيح بين الآيات القرآنية التي ظاهرها التعارض»؛ 
يه باعتبار الاستعمال» كهنا 0 حقيقتان: حقيقة 2 و 


یا ن یر ر ارت ويحتمل أن يكون المراد بها الصلاة الحقيقية؛ 
فهنا تعارضت حقيقتان» شرعية ولغوية» فالأصل أننا نبحث عن مرجح خارجي»› 
فإذا لم نجده فإننا نرجح بينهما بتقديم الحقيقة الشرعية» وفي هذه الآية وجدنا أحد 
المرجحات الخارجية» وهو أن النبي يد كان يدعو لمن قدم إليه صدقة» كما في 
حديث أبي أوفى 6 أن أباه قدم للنبي ج صدقة فقال النبي ج : (اللهم 
صل على آل أبي أوفى)'"'؛ أما إذا لم يكن هناك قرينة» فإننا نقدم الحقيقة الشرعية 
على الحقيقة اللغوية» كما في لفظ الإيمان» فإننا نحمله على المدلول الشرعي الذي 
يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات" 

4) وأيضا إذا تعارض ما له مسمى شرعي ومسمى لغوي» قدمنا المسمى 
ا 

ومثال ذلك : 

- ما ورد في حديث عائشة 5 أن النبي < قال: : (هل عندكم شيء؟) 
قالوا: لاء قال: (فإني إذا صائم)"» فهل نحمله على المعنى الشرعي والصوم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١77(‏ ومسلم »)۱٠۷۸(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى ذَُه. 

(۲) ينظر: النكت للماوردي :)57١/5(‏ تفسير ابن كثير (2501/57», الدر المنثور للسيوطي 
(5/؟557)). 

(۳) أخرجه مسلم ,»)١١05(‏ وأبو داود (55055)» والترمذي (۷۳۳)» والنسائي (5777)» وابن 


ماجه ١(‏ ٠/ا١),‏ من حديث عائشة 7 . 


EERE‏ التعسير المفهي 


+ 
الشرعي » فنصحح الصوم بنية من النهار» أو نحمله على المعنى اللغوي وهو مجرد 
الإمساك؟ والصواب أنه حمل على المسمى الشرعي وهو الصوم» ولا يحمل على 

الى الى 

۵ وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية» فتقدم الحقيقية الشرعية 
دون الحقيقة العرفية. 

)١‏ وإذا تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية في اللفظ الواحد» كما في 
حديث : (والكلب العقور) › هل يراد به الکلب الإنسي؟ أم الكلب الذي يعدو؟ 
إذ الحقيقة اللغوية أن (العقور) يراد بها الكلب الذي يعتدي ويتجاوز إلى الآخرين› 
فيكون من السباع » بينما في العرف قد يراد بالكلب العقورء الذي يسرع في العدو 
والمشي » فتقدم الحقيقة اللغوية ؛ لأن الشارع قد جاء بلغة العرب ". 

۷ وأما تعارض الجازات» فإذا تعارضت آيتان فيهما استعمال مجازي» فيقدم 
أقوى المجازين على الآخر ؛ لأننا نلتفت في الترجيح إلى القوة. 

۸ وأيضا فيما يتعلق بالتعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال ؛ فإنه عند وجود 
هذا التعارض نقدم أقوى الدليلين. 

٩‏ وقد يقع التعارض بين الاشتراك والنقل» فنقدم حينئذ النقل. 

٠‏ ) وإذا تعارض اشتراك و تخصيص » قدمنا التخصيص على الاشتراك. 

فهذه أهم قواعد الترجيح بين الألفاظ» التي ينبغي على المفسر أن يلحظهاء وأن 
يهتم بهاء وأن يفسر الآيات القرآنية بناء عليها ؛ لأنه قد يقع في ذهن الجتهد ظن أن 


(۱) ينظر: الروض المربع للبهوتي (ص: .)١1٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (/185١)؛:‏ ومسلم ,)١5١١١(‏ من حديث حفصة ل . 


(۳) ينظر: مختصر الإنصاف والشرح الکبیر (ص‌ :۰۲۹۱ ۲۹۲). 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه وقواعد د وج 


النصوص الشرعية بينها تعارض» فيحتاج إلى دراسة قواعد الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة› وكيفية درء التعارض بىنها› ھک من فهم اللصوص القرآنية › 


کد د د د ج 


المبحث التاسع 
أسباب الخطأ في التفسير الفقهي 

أسباب الخطأ في التفسير الفقهي : 

نشير إلى بعض أسباب الخطأ في التفسير الفقهي » فقد قد يقع الخطأ في التفسير 
الفقهي لأسباب مدد وها 

)١‏ أن يغفل المفسر عن المصادر الأصلية للتفسيرء ومنها: 

(أ) أن يغفل عن النص القرآني المفسر لغيره» فلا يفسر القرآن بالقرآن» وينتقل 
إلى تفسيره برأيه أو باجتهاده» فيقع في الخطأ. 

ومن أمثلة ذلك : 

- أن يظن ظان أن قول الله كك : «ِوَالْمُطَلَقَت برض بأنفسِهن تله قروب 
[البقرة: ۲۲۸]» يشمل المطلقة غير المدخول بهاء» ويغفل عن قول الله کن : «يتأيا 
آلَذِينَ ءامنا ذا تَكَحثْر الْمُؤِْكت دم طلْقَُمُوسنَ يِن قَبَلِ أن تمَسُوهر فما حم عون 


5 هم ثم لس 0 
مِن عِدَةٍ تَعتَدُويها» [الأحزاب: .]٤١‏ 


(ب) أن يغفل المفسر عن تفسير النبي عد فيقع الخطأ في تفسيره. 

ومن أمثلة ذلك : 

- في تفسير قول الله كك : «غبرٍ الْمَعْضوسي عَلَيْهِرَ وَلَا آلضَالْينَ» [الفاتحة: 217 فقد 
يقول القائل بأن المراد بها طوائف من الناس ؛ حيث قد ورد تفسيرها بأن المراد بهذه 
الآية اليهود والنصارى» وقيل بأن مراد النبي # في تفسير هذه الآية التمثيل ؛ 


)١(‏ ينظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص:7١١)؛:‏ أسباب الخطأ في التفسير 
للدكتور طاهر يعقوب. 


أنواع التعسير الفقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
بحيث يراد بقوله : «غَيْرِ مضو عَلَيِهِرَه: كل من علم الحق فترك العمل به؛ 
بينما يراد بقوله الضالين» كل من جهل الحق ووقع في الضلال”". 

- في تفسير قوله تعالى: «وَجَعَلسَهَا رجُومًا لِسيَطِين4 الملك: ١ء‏ فقد يفسرها 
المفسر بتفسير ويغفل عما ورد في حديث أبي هريرة د أن النبي 4# ذكر بأنه : 
(إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قال: فيسمعها مسترق 
السمع» وربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه)"" الحديث. 

؟) وقد يقع الخطأ في التفسير الفقهي بسبب عدم ملاحظة السياق الوارد في 
الآيات› وعدم التفاته للعلل التي علل بها الحكم. 

- ومن أمثلة ذلك : في قوله تعالى: لوَإِذا َالتموه فا ف لوق نوا 


و 3 


جاب ذَلِكمَ أطهر لِقلوبكمٌ وَقَلُوبِهنَ4 [الأحزاب: 0]؛ حيث فسر بعض الناس هذه 
الآية بأنها خاصة بأزواج النبي ج بينما سياق اللفظ يدل على العموم» وما 
يدل على ذلك أن هذا الحكم قد علل بعلة عامة تشمل جميع نساء المؤمنين» وهي 
قوله تعالى: «ذَلِكُم أَطَهَرُلِقلُويكُمَ وَقُلُوينَ4» فهذا السياق وهذه القرينة تدل على 
أن المراد تعميم الحكم”"» ولم يقل أحد من المسلمين بأن غير أزواج النبي 5# لا 
حاجة لبن في طهارة قلوبهن» ولم يقل أحد بأنه لا حاجة للرجال في طهارة قلوبهم 
عند التعامل مع النساء غير نساء النبي 822. 


.)١16١ ›۱٤۹/۱( ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة د‎ )417١١( أخرجه البخاري‎ (۲( 


(۳) ينظر: أضواء البيان للشنقيطى (577/5؟7). 


الب و 7 ا © هه 


Af 

۳) أن يعتمد المفسر على حديث ضعيف أو موضوع» ومن ثم يفسر كلام الله 
على غير مراده كبكْء ولا يصح للإنسان أن يفسر الآيات القرآنية إلا بما ثبت عن 
النبي يت » وللعلماء -رحمهم الله- نصوص كثيرة في هذاء ومنها: 

- قال الإمام مسلم : «فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسه محدثا 
فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة» والروايات المتكررة» وتركهم الاقتصار 
على الأحاديث الصحيحة المشهورة ما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة)"''. 

- وقال شيخ الإسلام دنه : «والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى.... في 
فضائل الأوقات» وفضائل العبادات» وفضائل الأنبياء» والصحابة» وفضائل 
البقاع» ونحو ذلك ؛ فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة» وأحاديث حسنة» 
وأحاديث ضعيفة» وأحاديث كذب موضوعة ؛ ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا 0 

- وقال ابن علان: «تفسير كلام الله لا يكون إلا بحديث صحيح أو حسن»› 
والحديث الضعيف الذي لا ينجبر؛ فإنه لا يجوز العمل به» ولا يجوز بناء الأحكام 
عليه). 

ومن ثم فإنه لا يجوز تفسير القرآن بما هو ضعيف أو موضوع» والموضوع ولا 
شك أشد شأنا وشناعة من التفسير بواسطة الحديث الضعيف» فإن الموضوع لا 
يجوز إيراده ولا الاستدلال به » ولا تفسير القرآن به. 

- ومن أمثلة ذلك : في قول الله كَبْكَ: <وَإِذَا لقو ألَّذِينَ ءَامَتُوأ الوا ءَامَكَا وَإِذّا حَلَوَا 


ال شياطينهم قَالَوَأ إن كك ِنْمَا حن مستبزء و » [البقرة: »]٠٤١‏ فقد ورد ٤‏ بعص 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠٠١ /١(‏ 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده ۽ 
الروايات الضعيفة» ذكر أن طائفة خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نفر من الصحابة؛ 
فقال بعضهم: كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؟ فذهب وأخذ بيد أبي بكر و 
وقال: مرحبا بالصديق سيد بني تيم» وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار, 


إلى غير ذلك من الصفات. فهذا حديث موضوع مكذوب» لا يجوز أن يستند له ؛ 
حيث قال : وقال عبد الله لأصحابه : كيف رأيتموني فعلت» فإذا رأيتموني فعلت 
فافعلوا كما فعلت» فأثنوا عليه خيراء ورجع المسلمون إلى النبي 4# فأخبروه 
فأنزل الله هذه الآية"''"'» فهذا خبر ضعيف الإسناد ؛ بل هو خبر ضعيف جداء فيه 
راو منكر» ومن ثم لا يصح التعويل عليه ولا يصح تفسير الآية به ". 

:) الاعتماد على قراءة شاذة لم يثبت إسنادها إلى الصحابي الذي رواهاء 
وبالتالي لا يصح لنا أن نفسر القرآن بمثل ذلك ؛ لأنه إنما يفسر القرآن بالقراءات 
الشاذة التي ثبت إسنادها إلى الصحابة » دون التي لم يثبت. 

٥‏ الأخذ بالروايات الإسرائيلية الواردة عن أهل الكتاب؛ فإنه لا يجوز 
الاعتماد عليها في تفسير الكتاب» ومن ثم لا يصح بناء حكم فقهي على تفسير 
وارد بسبب رواية إسرائيلية. 

ومن أمثلة ذلك : 
تقيبًا4 [المائدة: ؟١]4؛‏ حيث إن بعض المفسرين يذكرون روايات إسرائيلية في تفسير 
هذه الآية» ويبنون على ذلك أحكاما فقهية". 


.)١60/1١( ينظر: تفسير الثعالبى‎ )١( 
.)٠١١ ؛١75/١( ينظر: تفسير البيضاوي (١1175/1١)»؛ الدر المنثور للسيوطى‎ )۲( 
.)5١7/1١( تفسير الراغب الأصبهاني‎ »)١117/7( ينظر: التفسير الوسي للواحدي‎ )۳( 


ال و 7 ۱ © هه 


- وأيضا ما ذكره الله عز وجل في قصة داوود ي8 في قوله تعالى: وهل اتىك كبوا 
لْخَصّم إِذْ تَسَوّروأ آلْمِحَرَابَ4 اص: 11١‏ فهذه الآية إنما كانت في حكم التقاضي» حين 
يسمع القاضي من أحد الخصمين دون الآخرء وقد أورد بعض المفسرين روايات 
إسرائيلية في تفسيرهاء تذكر أن داوود 8# رغب في زوجة تابع له» إلى غير ذلك من 
الروايات التي لا ينبغي الاعتماد عليها ؛ بل لا يجوز تفسير القرآن بها» فضلا عن 
روايتهاء ومن ثم لا يصح أن تبنى الأحكام الفقهية على ذلك التفسير الفقهي للقرآن ؛ 
لاستناده إلى رواية إسرائيلية ؛ بل إن ظاهر الآية يخالف تلك الروايات» فإنه إنما يدل 
على أن القاضي لا يحكم في مسألة إلا إذا سمع من الخصمين. 

1) أن يعتمد الإنسان على الظنون التي ترد عليه» أو يعتمد على بعض 
الحكايات التي لم تثبت» وقد أمر الله كلك المؤمنين بأن يتثبتوا فيما يقولونه؛ ولا 
يصح لبم أن يفسروا كلام الله اعتمادا على مثل هذه الظنون. 

ومثال ذلك : 

- في قوله تعالى: وما أَرَسَلنَا ِن رَسُولٍ إا لِيُطَاعَ برآي آل ولو انهه إذ ظَلَمُوأ 
أَنفْسَهُمٌ جَآءوكَ فَاسْتَعْفَروا آله وَآسْتَعْفَرَ لهم آَلرَسُولُ لَوَجَدُوأ أله تَوَابًا رّحِيمًا4 [النساء: 
5 فيذكر بعض أهل البدع والخرافات» وتبعهم غيرهم فيهاء أن أعرابيا قدم 
عليهم بعد وفاة النبي كه ورمى بنفسه على القبر» وحثا على رأسه التراب» 
وأنه فعل أفعالا أخرى إلى آخر ذلك» فقد يقول بعضهم أن هذا دليل على 
مشروعية مثل هذا الفعل واستحبابه» ومثل هذه الحكاية مجرد حكاية لا يثبت لہا 
إسناد» ولا يصح تفسير القرآن بهاء ولا أن يبنى عليها حكما فقهياء ولذلك قال 
أئمة أهل العلم» بأن أحكام زيارة القبر النبوي مقررة» وبينوا أن من زاره فلا يصح 
له أن يدعو هناك» أو أن يرتمي على القبر النبوي. 


أنواع التضسير الطْقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 

1) أن يقدم المفسر المعنى اللغوي على المعنى الشرعي ؛ فإن النصوص الشرعية 
يفسر بعضها بعضاء وقد أوكل الله سبحانه إلى نبيه ج تفسير القرآن. 

ومن أمثلة ذلك : 

- اعتماد بعض المفسرين والقراء على ما يظنونه من اللغة في قراءة : «واكقوأ اله 
الى تَسَاَلُونَ به وَالْأرَحَام» [النساء: 1١‏ فإن القراءة المشهور بنصب الأرحام› 
وهناك من قرأ بكسرها عطفا على الضمير في قوله (به)» ولذلك أنكر كثير من أهل 
اللغة والمفسرين قراءة (والأرحام) بالكسرء وقالوا بأنها لم تثبت» مع أنها قراءة 
ثابتة بأسانيد صحيحة » واعتمدوا في ذلك الإنكار على أن أهل اللغة يقولون: أنه 
لا يجوز أن نعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور» ومثل هذا الإنكار لا يصح 
ال 

- تفسير بعض المرجئة لفظ الإيمان بأن المراد به التصديق اعتمادا على اللغة ؛ 
وقد دلت النصوص على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان» لقوله تعالى: وما 
كان الله وما كان أله لِمُضِيعَ إِيمَسَكُحْ4 [البقرة:١٤٠1‏ أي : صلواتكم. 

۸ اعتماد المفسر على كلام أهل الكلام وأهل العقائد الفاسدة» وبالتالي فقد 
يصرف اللفظ القرآني عن ظاهره ويبني عليه حكما فقهياً بناء على مثل هذه 
التفاسير. 

ومن أمثلة ذلك : 

- تفسير النصوص الواردة في الشياطين أو في الجن » كما في قوله: «وَيِن شر 
آلفشت فى الَعُقَدِ4 الفلق: 15]» بأن المراد به الإشارة إلى القوة النباتية» وليس المراد 


.)٤۱۸/١( ينظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


التصسير المفهي 


۸ 
به السحرء إلى غير ذلك من التفسيرات التي تخالف ظواهر الآيات القرأنية ؛ 
وتعتمد على المقالات الفلسفية في تأويل النص القرآني» مما يؤدي إلى إلغاء شيء 

من الأحكام الفقهية المبنية على ذلك الدليل. 

٩‏ الاعتماد على العقل المجرد في تفسير القرآن» فيقع بذلك الخطأ في تقرير 
أحكام فقهية تخالف حكم الله عز وجل» وقد جاءت النصوص في وجوب تقديم 
النصوص والعمل بهاء وجعل العقل آلة للفهم وليس معيارا لقبول النصوص 
وردها؛ لأن العقول قد يعتريها شىء من النقص» وقد تلحظ. انبا ولا تلحظ 
جانبا آخر» ومن ثم يقع المعتمد على ما يظنه العقل في التفسير في شيء من 
الضلال ؛ سواء في التفسير الفقهي » أو في تفسيرآيات الصفات. 

٠‏ الاعتماد على أراء بعض المبتدعة. 


ومن أمثلة ذلك : 
المخالفة للكتاب والسنة. 


- تفسير بعض المتصوفة الغالية لقوله تعالى: «آركض برجْلِكَ4 اص: 149 على 
أن المراد به الرقص وضرب الدفوف في حلق الذكر» ومن عرف التفسير علم 
الغرابة الشديدة التي يشتمل عليها هذا القول. 

١‏ ضعف العلم بالناسخ والمنسوخ» وبالتالي لن يستطيع من كان كذلك 
التعامل مع النصوص القرآنية التي ظاهرها التعارض» وسيقع عند تفسيرها فيما لا 
تحمد عقباه» فقد يقول بالنسخ بناء على جرد ظنون» ودون أن يكون مستندا إلى 
دليل صحيح » فيدعي نسخ غير المنسوخ» أو بقاء المنسوخ» على حد سواء. 


أنواع التطسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
- في قوله تعالى : ومن کان عي فَليَسَتَعَفِفَ» [النساء : 5] » فهناك من زعم أن هذه 


ر 


الآية ناسخة لقوله تعالى: ِن الذين يا ڪلون امول الْيَعَمَى ظلمًا إِنْمَا يَأَكُلُونَ فى 
بُطونهم اراك [النساء: »]٠١‏ مع أن ن هذه الآية الثانية تبين ما ليس بظلم» ولا تنسخ 
الآية الأولى”"" . 

- ومن ذلك أيضا ظن بعض الحنفية أن الزيادة على النص تعتبر نسخاء وبالتالي 
لا يصححون زيادة أخبار الآحاد على ما في القرآن”". 

١‏ الجهل بإطلاقات العلماء التي تختص بالنسخ» فقد تجد في كلام المتقدمين 
إطلاق لفظ النسخ على التخصيص» فيلغي اللفظ العام بناء على أن بعض 
الصحابة قال بأن هذا اللفظ منسوخ» والمقصود التخصيص لا النسخ. 

- أيضا في قوله تعالى: «وَعا رَرْقَكهُمَ يُمَفِقَونَ» لالبقرة: *41؛ حيث قال بعض أهل 
العلم: أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة» وإنما هي في بيان أفضلية النفقة وعظم 
الى لفق بو CT‏ 

١‏ ومن الخطأ في التفسير أيضا اعتبار البيان نسخاء فقد يأني دليل يدل على 
أن الحكم مشروع لسبب» فإذا زال السبب فإن الحكم يزول» وحينئذ يظن بعضهم 
أن زوال الحكم وزوال سببه يعتبر من النسخ. 


(۱) ينظر: تفسير الراغب .)77/1١(‏ 
(۲) ينظر: التقرير والتحبیر »)۲۹٤/۱(‏ كشف الأسرار للبخاري .)۲۹٤/۲(‏ 
(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »۱۸/١(‏ 9١)»؛‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ١‏ 5). 


التمسير المفهي 


ومن أمثلة ذلك : 

- أن يظن بأن الآيات التي تحث على الصبر والعفو في أوائل أو في مبدأ الدعوة 
منسوخة» بينما الصواب أنها تمسق أخل سنب ن ر غ به وبجودا 527 
فمن قال بأن هذه الآيات نسخت بآيات السيف» إنما هو من هذا القبيل وف هذا 


ال 

5 اعتبار ما أبطلته الشريعة من عوائد أهل الجاهلية نسخاء وليس كذلك ؛ 
بل ذلك يعد تقريرا لحكم فقهي مستقل» ولا يصح أن يوصف بأنه من النسخ. 

٠‏ التمسك بالتأويل الفاسد للآيات القرآنية» وصرف النظر عن ظاهر الدليل 
اللفظي بدون دليل» وبهذا المسلك يعول الإنسان على تحريف الأدلة عن 
مواضعهاء ويفسرها بخلاف المراد بهاء ومن أمثلة ذلك : 

- أن بعضهم فسر النهر في قوله تعالى: ر الله مبتليڪم تهر [البقرة: 
4ه بأن المراد به الحياة الدنياء وأن المقصود بالآية التزهيد فيها والأمر بتركهاء 
قال القرطبي : «ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل» والخروج عن 
الظاهر»» قلت : بل ما أشنع هذا التفسير. 

5) القصور في بعض الشروط أو القواعد اللازمة في التفسيرء كالقصور في 
تطبيق بعض قواعد الترجيح عند المفسرين» والإعراض عن طريقة السلف في 
تفسير القرآن» أو الجهل بقواعد اللغة العربية» أو الابتعاد عن فهم مقاصد نزول 
القرآن وأهدافه الأصلية. 

وأضرب لذلك عددا من الأمثلة : 

- الإخلال بقواعد الترجيح» كأن يرجح المفسر القراءة الشاذة على القراءة 


1 


المتواترة» فيقع في الخطأ في الأحكام» كما في تفسير في قول الله تعالى : «إِنّ آلصّفا 


عد 
و ا 2 8 - 3 صو ل هم دك راس رہد يم نل 3 - 02 
والمَرَوَة مِن شعاير الله فمن حَج البيت أو أَعَتَمَرَ فلا جتاح عليه أن يَطوّف بهمَا وَمَن 


أنواع التمسير المّقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ع 


تطوّعَ 0 فن اله سَاكِرٌ عَلِيمٌ4 البقرة: 21158 فذهب بعض العلماء إلى أن السعي 
بين الصفا والمروة في العمرة أو الحج سنة لا يجب بتركه شيء» واستندوا على قراءة 
شاذة لفظها: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما) فقدموا القراءة الشاذة على القراءة 
المتواترة التي فيها: (من شعائر الله)» وفيها (فلا جناح أن يطوف بهما)ء فهنا 
قدموا القراءة الشاذة على القراءة المتواترة فوقعوا في الخطا . 

۷ الاعتماد على وجه واحد في تفسير القرآن يخالف رسم المصحف» ومن 
أمثلة ذلك في قوله تعالى: «وَإِذًا كالوهم أو وَرَنُوهُمَ يرون المطففين: *1ء فإن معنى 
الآية عند الجمهور: وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فإنهم يخسرون» ويكون 
الضمير (هم) في موضع النصب» ويكون الوقف عليهاء وقال بعض العلماء: 
بأنهما حرفان ويقف على الفعل قبلها على هذا النحو: (وإذا كالوهم أو وزنوا هم 
يخسرون) وبالتالي يكون معنى الآية: هم يخسرون إذا (أكلوا ووزنوا)» فالقاعدة 
السابقة ترجح بها قول الجمهور ؛ لأن (أكلوا وزنوا) توافق رسم المصحف وبالتالي 


توافق تمسيرهم. 
- في تفسير قوله جل وعلا: «الذِينَ لا يُؤتونَ آلزكزة وهم بالآجرة هم كفرون» 


ع 
٠‏ 


افصلت: 17 هل المراد بها أنهم لا يعطون حقوق الله التي تطهرهم وتزكيهم»› أو أن 
المراد بها أنهم لا يؤدون زكاة أموالهم» فمن حمل معنى الزكاة على تزكية أنفسهم 
بفعل الطاعة» حملها على المعنى اللغوي» ومن فسرها بالزكاة الشرعية حملها 
على العتى ارعن . 


.)7١ ›۷٠/١( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۲۶٤۲ 47141/1/( زاد المسير لابن الحوزي‎ 0٤۳١ > ٤۳ ۰⁄۲۱( ينظ تفسيرالطبرئ‎ )5( 


88 التمسير المفقهي 


فف 

۸ وقد يقع المفسر في الخطأ بسبب الإعراض عن مذهب السلف الصالح في 
تفسير القرآن» فإنهم يقعون في الأخطاء سواء كان في تأويل الصفات» أو في بيان 
الأحكام الفقهية. 

9) وكذلك الجهل بقواعد اللغة العربية» فقد يكون مفسرا للقرآن؛ لكنه 
جاهل بقواعد اللغة» وبالتالي يقرر أحكاماً فقهية لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليهاء 
وأمثلة ذلك متعددة. 

٠‏ التقصير في فهم مقاصد الشريعة» ومعرفة أهداف نزول القرآن» فيفسر 
كلام الله جل وعلا على غير المراد به» ومن أمثلة ذلك : في قوله جل وعلا : «وَإِنْ 
قَوَمُ لا يَعَلمُورت» التوبة: 7]» حيث قالوا: بأن هذه الآية لا يؤخذ منها حكم لأهل 
الإسلام» وبالتالي إذا طلب أحد من أهل الكتاب» فإننا نستجيب له ونؤمنه» وأما 
إذا طلبها أحد من أهل الإسلام» فوقوفا على النص فإننا لا نستجيب له» ونبادر 
إلى قتله كما يقول بذلك طوائف من الخوارج. 

ويمكن إجمال أسباب الخطأ في التفسير الفقهي بثلاثة أسباب : 

أولها: عدم أهلية المفسر. 

وثانيها : الاعتماد على ما لا يصح تفسير القرآن به. 

وثالثها: عدم تطبيق قواعد التفسير. 


اد مام عاد ماد عله 
2 2 ين کډ يد 


لشن 


أنواع التمّسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الااختلاف فيه» وقواعده | 
المبحث العاشر 
النعاسير المقهيه ومناهج مؤلميها 

أهم كتب التفسير الفقهي''': 
احرف احادية وسو ا واروس راض آل حورت سير 

أولا: كتب المتقد مين ( المشهورة): 

:)ه٠١4-١50:ت( أحكام القرآن للإمام الشافعي‎ )١ 

وهذا الكتاب ليس موجودا بعينه بين أيدي الناس اليوم ؛ ولكن العلامة البيهقي 
ألف كتابا سماه أحكام القرآن» ونسبه للإمام الشافعي» ونقل مرويات الإمام 
الشافعي التي يروي فيها أخبارا في تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الفقهية؛ 
البيهقي أقوال الإمام الشافعي في تفسير الآيات المتعلقة بذلك من الباب الفقهي. 

؟) أحكام القرآن للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالکی" -1١9107(‏ 
۲ھ( 

وقد انتقى فيه المؤلف الآيات التي فيها أحكام فقهية؛ ولم يستوعب جميع هذه 
الآيات» ثم بعد ذلك قام بإيراد بعض الأدلة التي تشتمل على تفسير هذه الآيات 


)١(‏ ينظر: تفاسيرآيات الأحكام ومناهجها للدكتور علي بن سليمان العبيد (ص :۸۷ وما بعدها). 

(۲) وهو من علماء المالكية المشهورين» وقد نشأ في أسرة علم ودين وفضل ومكانة» وتلقى العلم 
على العديد من علماء زمانه» ويعد من أئمة أهل السنةء وله العديد من المؤلفات التي كانت محل 
عناية العلماء» وله مكانة عند أهل العلم ومنزلة عالية» ولا زال الناس يثنون عليه» ومن أهم 
كتبه كتاب فضل الصلاة على النبي 4#. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي 207١1/57(‏ الوافي 
بالوفيات (01/9). 


التفسير اة 


عر 
سواء من كلام النبي 2 أو من كلام اا والموجود المطبوع جزء من هذا 
الكتاب»› وقد اعتنى المؤلف فيه بذكر النصوص الواردة عن الصحابة وعن النبي 
ج .وإن كان الكاب الناى وجد بن أيديها لسن كبا تاماه و( ماهو اجر امه 
هذا الکاب ٠‏ وهو م التب الى اعت بتفسير القرآن بالاستاد. 

*) أحكام القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (۲۳۸- 
هم ): 

ابتدأ المؤلف الكتاب بمقدمة أصولية عن حجية السنة ونسخ القرآن بالسنة» وقد 
رتب المؤلف الكتاب ترتيبا فقهياء ابتدأه بالطهارة» ثم الصلاة» ثم الزكاة» ثم 
الصيام» ثم الاعتكاف» ثم الحج» ثم الطلاق» ثم المكاتبة. فأورد الآيات المتعلقة 
بكل موضوع » ثم ذكر الخلاف الفقهي» ثم استدل له بالأحاديث والآثار التي 
يرويها بأسانيدها. 

؛) أحكام القرآن للإمام أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي"'' (5."-.لانزه): 

وهذا الكتاب عني المؤلف فيه بتفسير آيات الأحكام» وعني كثيرا بإيراد طريقة 
استخراج الأحكام من الأدلة» وحرص على تقرير مذهب الحنفية ؛ بل دافع عنه 
بتعصب قوي › والرد على مذهب المخالف» وخصوصا الشافعية ؛ ولكنه يقتصر 


على تفسير الآيات التي فيها أحكام فقهية. وقد رتب الآيات على حسب ترتيب 


)١(‏ وكانت له مكانة عند علماء الحنفية ؛ لكنه كان ينهج طريقة المعتزلة في كثير من آرائه ومعتقداته؛ 
وكان معروفا بالزهد» وقد ألف مؤلفات كثيرة في الفقه الحنفي» وله كتاب الفصول من علم 
الأصول»› وهو كتاب عظيم. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص:1 9).» الجواهر المضية 
للقرشي .)۸٤/⁄/١(‏ 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم؛ وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده س 
السور» وفي مرات عديدة يحرص على أن يفسر الآيات في تأييد رأي الحنفية في 
المسائل الفقهية» وإن لم يكن لبا علاقة بالآية التي يفسرهاء كما أن المؤلف كان 
حريصا على أن يقرر مذهب الحنفية في المسائل الفقهية التي وردت في الكتاب ؛ بل 
انطلق في تعصب شديد لترجيح رأي الحنفية في جميع المسائل التي أوردها في 
كتابه ؛ بل وقام بمهاجمة المخالفين له في عدد من المواطن. 

ومثال ذلك : 

- ما ذكره في آيات المحرمات في النكاح» قال : «فقد بان أن ما قاله الشافعي وما 
سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه)"''؛ وقال في موطن 
آخر بعدهاء «ما ظننت أن أحدا تمن ينتدب إلى مناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من 
الحجاج أن يلجأ إلى مثل هذاء مع سخافة عقل السائل وغباوته)”'”'» ثم يقول بعد 
ذلك : «ولو كلم بذلك المبتدؤون من أحداث أصحابناء لما خفي عليهم عوار هذا 
الحجاج وضعف السائل والمسئول فيه)" "؛ وقال في مسائل الوضوء: «قال: وهذا 
القول ما خرج به الشافعي عن إجماع التلف و الف 

وكان يعنى أيضا بتقرير مذهب المعتزلة في كثير من المواطن» ولذلك نجده قد 
تكلم في بعض الصحابة بالقدح والذم» وتكلم في نفي الصفات» وخالف في مسألة 
حقيقة السحر» وقرر الخروج على الولاة. 


.(oA/YT) (1) 
.(1°/۳( )9( 
؟).‎ "0/9 (€) 


التغسير الذة 


فيض 

ه) كتاب أحكام القرآن للكيا الهرّاسي الشافعي"''' ( ١04-45:‏ ده): 

وهو من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية» وبين مؤلفه منهجه في 
التفسير في المقدمة فقال: «ولما رأيت الأمر كذلك -يريد إجحام الناس عن منهج 
الشافعي- أردت أن أصنف كتاباً في أحكام القرآن» أشرح ما ابتدأه الشافعي من 
أخذ الدلائل في غوامض المسائل» وضممت إليه ما نسجته على منواله واهتديت 
فيه على مثاله» على قدر طاقتي وجهدي ومبلغ وسعي وجدي» ولا يعرف قدر 
هذا الكتاب وما فيه من العجب العجاب ولباب الألباب» إلا من وفر حظه من 
علوم المعقول والمنقول» وتبحر في الفروع والأصول» ثم انكب على مطالعة هذه 
الأصول» بمسكة صحيحة وقريحة همة غير قريحة)”". 

وقد حرص المؤلف على تقرير مذهب الإمام الشافعي في جميع ما يورده من 
المسائل» وحرص على ترجيح مذهبه» وحرص كذلك على إبطال استدلالات 
المخالفين للإمام الشافعي» ولا يخلو الكتاب من نوع ميل إلى مذهب هذا الإمام ؛ 
بل قد قرر في مقدمة هذا الكتاب رجحان مذهب الشافعي على مذهب غيره 
مطلقاء فقال: «إن مذهب الشافعي ##مْلنَتَه أسد المذاهب وأقومها وأرشدها 
وأحكمهاء وإن نظر الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه» يترقى عن حد الظن 
والتخمين إلى درجة الحق واليقين» والسبب في ذلك أنه -يعني الشافعي-» بنى 


)١(‏ وهو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري» الكيا هراسي» الكيا بكسر الكاف وفتح 
الياء المخففة ومعناه: الكبير القدر الذي يقدمه الناس» رحل عددا من الرحلات» وتولى 
التدريس في المدرسة النظامية في بغداد» إلى أن توفي وكان معروفا بقوة الحجة في المناظرة› 
وفصاحة العبارة وحسن استخدام اللفظ. ينظر: وفيات الأعيان »)۳۲۷/١(‏ طبقات الشافعية 
.)581١/5(‏ 

(۲) أحكام القرآن (۲/۱» 7). 


أنواع التمسير الطقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
مذهبه على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم منك .و أذ أتيح له درك غوامض معانيه والغوص على تيار بحره 
لاستخراج ما فيه» وأن الله تعالى فتح له من أبوابه» ويسر عليه من أسبابه ورفع له 
من حجابه ما لم يصل إلى من سواه» ولم يتأتى لمن عاداه» '. 

وكان الكيا البراسي يتأدب مع الأئمة من أصحاب المذاهب الأخرى» وكان 
حريصا على أن لا يثني عليهم وألا يتكلم فيهم با يقدح فيهم ؛ لكنه في نفس 
الوقت استعمل ردودا قوية على المخالفين ؛ بل كان إذا ذكر الرازي الخصاص رد 
عليه وفي بعض الردود قسوة في العبارة» وإذا عرض لأهم مواضع الخلاف التي 
ذكرها الجصاص وعاب فيها مذهب الشافعي» حرص على إبطال شبهات ما 
ذكره ؛ بل يدفع كل ما وجه إلى مذهب الشافعي بحجج قوية › ويسلم له الكثير. 

ومن أمثلة ذلك : 

- في تفسير قوله: «حُرَْمَتَ عَلَيَكُمَ أُمَهَسْكُم4 االنساء: 15 ؛ رد على الحصاص 
في مسألة ثبوت الحرمية بالزناء فمن زنى بامرأة هل يحرم عليه أصولها وفروعها؟ 
فقال عن الجصاص : «بأنه لم يفهم معنى كلام الشافعي» ولم يميز بين حل ونحل 
ولكل مقام مقال» وأن لتفهم معاني كتاب الله رجالا ليس هو منهم»› وقال 
بعدها: «وذكر الشافعي مناظرة بينه وبين مسترشد طلب الحق منه في هذه المسألة, 
فأوردها الرازي متعجبا منها ومنبها على ضعف كلام الشافعي فيهاء ولا شيء أدل 
على جهل الرازي» وقلة معرفته بمعاني الكلام من سياقته لبذه المناظرة› 
واعتراضاته عليها»”" ثم يقول الكيا: «ولم يعلم هذا الجاهل معنى كلام الشافعي 


.))1/١2()1١( 
.(TAT/Y) (Y) 


التضسير الطة 


۸ 
فاعترض عليه بما قاله» وعجب الناس من ذلك فقال في هذه المناظرة أعجوبة لمن 
تأمل» وكان كما قال القائل: وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم 
السقيم » غير أن فرط التعصب يعمي عين البصيرة بالمرة». 

- وفي موطن آخر يقول: «وكيف يتصدى للتصنيف في الدين من هذا مبلغ 
علمه» ومقدار فهمه» ويرسل الكلام من غير أن يتحقق ما يقول ويحصل على 
نفسه ما يورده» ثم يتعرض للطعن فيما لو عمّر عُمر نوح ما اهتدى إلى مبادئ 
نظره في الحقائق » ونسأله النجاة من عمى البصيرة» واتباع البوى)”'". 

)١‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي'" 

وهو في هذا التفسير لا يعرض لجميع سور القرآن وآياته ؛ ولكنه يتعرض 
بالتفسير لآيات الأحكام فقط » فيذكر السورة» ثم يذكر عدد ما فيها من آيات 
الأحكام» ثم يأخذ في شرحها آية آية» ذاكرا المذاهب الفقهية» ويرجح غالبا 
مذهب المالكية. 

ويعد هذا الكتاب من المراجع المهمة في التفسير الفقهي خصوصاً عند المالكية ؛ 
وذلك لأن المؤلف حرص على تقرير المذهب المالكي وترجيحه ؛ لكنه وإن كان فيه 
ميل لبذا المذهب» إلا أنه لم يشتد في تعصبه» ولم يتناول بالقدح غيره من 
العلماء» والذي يقرأ تفسيره يلمس فيه الإنصاف» وإن كان في بعض ألفاظه نوع 


(54:-:6”ممه) : 


.(۳AY/ ¥) (1) 

.)505/7()0( 

(۳) ابن العربي أحد فقهاء المالكية وهو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي -وليس 
هو ابن عربي المتصوف- أتقن علوماً كثيرة» وحرص على أن يجمع أخلاقاً فاضلة» مع علم 
طيب» وألف مؤلفات كثيرة منها: القبس على الموطأ» والعواصم من القواصم» والمحصول في 
أصول الفقه. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان .)589/1١(‏ والوافي بالوفيات (770/7). 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده 
تقوية لمذهب المالكية» وقد يتكلم بكلمات مقرعة لاذعة في مواطن قليلة ؛ لكنه 
حرص على الإنصاف. 

ولذلك أمثلة» ومنها: 

- في قوله تعالى: ولا تبشروه وَأُنشّرَ عدكفون فى أَلمَسدجد4 لالبقرة: 21141 لم 
عرض لسالة أقل الاعتكاف» قال: «قال الشافعي : لا وقت مقدر لأقله» ويمكن 
أن يكون لحظة» وقال الجمهور: بأنه لا بد أن يكون يوما»» فقال بعد أن فسر 
الاعتكاف : «وهو غير مقدر عند الشافعي» اختلف أهل العلم في الاعتكاف هل 
لابد أن E ETE TET‏ يجزئ أي لحظة؟ فعند 
الشافعي وأحمد أنه غير مقدر وأقله لحظة ولا حد لأكثره» وقال مالك وأبو 
حنيفة : هو مقدر بيوم وليلة ؛ لأن الصوم عندهما من شرط الاعتكاف»» قال 
ب : «قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين بالاعتكاف»» ثم قال: 
«وهذا لا يلزم في الوجهين -يرد على مذهب مالك-» أما اشتراط الصوم فيه 
بخطابه تعالى لمن صام» فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ؛ لأنها حالة واقعة لا مشترطة› 
وأما التقدير بيوم وليلة فلا يصح ؛ لأن الشرط من شرطه ضعيف ؛ فإن العبادة لا 
تكون مقدرة بشرطهاء ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة» وتنقضي الصلاة 
وتبقى الطهارة)” “. فالمؤلف رد هذا الاستدلال مع أن القائل به هم من أصحابه من 
المالكية» ولم يسلم لبذا الاستدلال. 


- ولكنه قد يتعصب في بعض المواطن لمذهب الإمام مالك كما في قوله : لوَإِذًا 
حُيَيمَ بِتَحِيَةٍ فَحَيُوأ بأَحَْسَنَ يمآ أو ردُوهآ إن ؛ آله كانَ على کل شى ۽ حسيبًا) [النساء : كلمل 


.)١ 05خ‎ لك*5ة/١١)١١(‎ 


التمسير المفهي 


4٠ 
قال : «قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على وجوب الثواب في لا‎ 
قال لَه : «وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الہبة...»"» ثم‎ 
قال: «وقال الشافعي : ليس في هبة الأجنبي ثواب» قال: وهذا فاسد؛ لأن المرء‎ 
غ وها هو لاف فعا ال تعمل همذ اولان لا اطي‎ 
فكيف بعضنا لبعض؟0"؛ وهو هنا يحكم على القول الآخر بعدم الصحة أو‎ 
بالفساد» ثم بعد ذلك يبين العلة التي جعلته يقول بمثل ذلك.‎ 

- وكذلك ما قاله في أثناء تفسيره لقوله تعالى: «فَإِنَ حِفَتّمَ ألا تَعَدِلُوأ فَوحِدَةَ أو 
ما ملكت أَيَمَدْكُمَ ذَلِكَ أَدَنَ ألا تَعُولُوا4 (النساء: + قال ابن العربي: «اختلف 
الناس في تأويل قوله : «ِذَّلِكَ أَدَي ألا تَعُولُوا4 على ثلاثة أقوال: 

الأول: ألا تكثر عيالكم. 

والثاني : ألا تضلوا. 

والثالث : ألا تملوا. 

قلنا: أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذاء وهو حجة لنزلة الشافعي في اللغة 
وشهرته في العربية» والاعتراف له بالفصاحة» حتى لقد قال الجويني: هو أفصح 
من نطق بالضاد» مع غوصه على المعاني ؛ ومعرفته بالأصول» واعتقدوا أن معنى 
الآية: (فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم) فذلك أقرب إلى أن تنتفي 
عنكم كثرة العيال. 


.)6۹۳/۱( )۲( 
.)0۹٤⁄/۱( )9( 


أنواع التضسير الطقهي للقرآن اہ ہے دع وأسباب الاختلاف فيه وقواعده 


قال ابن العربي : «كل ما قاله الشافعي أو قبل عنه أو وصف به فهو كله جزء من 


واللك». و ره ومالك أوعى سمعاء وأثقب فهماء وأصح ا وأبرع 

ناء وأبدع وصفاء ویدل على ذلك مغابلة كل قول يقول في كل مس ر وفصل)""'. 
وبقي أن أشير إلى أنه مه كان يحرص على أن يستعمل اللغة ويستدل بهاء 

e‏ يخوض 9 e‏ قال : و العلماء 


2 > ده 


اسيك 


51 .عم وقد ثبت ار 5 أنه قال : اس 
إسرائيل ولا حرج) "2 و معنى هذا الخبر: الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم 
الع ا ا حر ري اا را حو ررمي رربي 
الال وال الروت وما يخبرون به عن أنفسهم يكون من باب إقرار المرء على 
نفسه أو قومه فهو أعلم بذلك» وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم و وق رواية 
مالك عن عمر أنه قال * رآني رسول الله ج وأنا اا ما و و 
حواشیه» فقال ال 252 : نهدا يا عورد ) كان a‏ 
وال : (والله لو كان موسمى حیا ما وسعه إلا اتباعي) » وكان کاله ينفر من 
الأحاديث الضعيفة. 

ارا ج ا 


.)4١١470/1(01( 
أخرحه البخارق +ع 2): والترمذي (5579) من حديث عبد الله بن عمر تا كما‎ 20 


. من حديث أبي هريرة د‎ ٠ ولا‎ OD 

(۳) ضعيف؛ آخرجه حير 2١9187‏ ؛ والدارمي (۹٤٤)ء‏ وأبو يعلى (۲۱۳۵)؛ والیزار (۱۲۲): 
الست نار ميو وي لتر عارك E‏ دوك عمو اباي نيا 
(١؟5557).‏ 

.)3”609/١():( 


التعسير المقهي 


£ 

۷) الجامع 4 أحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي المالكي"'' ٩۲۷(‏ - ١۷٠ه):‏ 

رفا ايو اخ الا وها ود دد هف ا 
الإسرائيليات» وابتعد عن إيراد القصص والتواريخ أيضاء وحرص على إدخال 
أحكام القرآن» واستنباط الأحكام من الأدلة» وذكر القراءات والإعراب» وقد 
ذكر عن نفسه ننه بأنه ألفه في تقرير مذهب الإمام مالك. 

- قال القرطبي نه : «وشرحي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء 
والأحاديث إلى مصنفيها» '"'. 

- قال ابن فرحون عن تفسيره هذا: «هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاء 
أسقط منه القصص والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام واستنباط الأدلة» وذكر 
القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ» وهو في هذا الكتاب يعرض لأسباب 
النزول» ثم القراءات والإعراب» ويبين الغريب من ألفاظ القرآن» ويحتكم كثيرا 
إلى اللغة ويكثر من الاستشهاد بأشعار العرب» ويرد على أصحاب العقائد من 
المعتزلة والقدرية والرافضة والفلاسفة» والمتصوفة غلاة» وأعرض عن كثير من 
الإسرائيليات» وحرص على نقل أقوال السلف» وما أثر عنهم في التفسير 
والأحكام» مع نسبة كل قول إلى صاحبه» ويفيض في ذكر مسائل الخلاف وما 
يتعلق بالآيات من الأحكام سواء قرب او 


)١(‏ وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي › كان -رحمه الله - من العباد الصالحين 
والعلماء العارفين» وحرص على التأليف في علوم مختلفة» فألف هذا التفسير» وألف كتاب 
التذكار في أفضل الأذكار وهو كتاب عظيم» وكتاب التذكرة» وغيرها. ينظر: الجامع لأحكام 
القرآن (مقدمة المجلد الأول)؛ نفح الطيب لإحسان عباس .)٤۸/١(‏ 

(۲) الجامع في أحكام القرآن .)۳/١(‏ 

(۳) الديباج المذهب لابن فرحون .)٠۹/۲(‏ 


أنواع التمسير المفهي للقرآن الكريرم وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


والقرطبي لا يتعصب لمذهب الومام مالك ؛ بل يمشي مع الدليل ؛ وقد ريخم 
آراء مخالفة لرأي الإمام مالك» ولعلماء المالكية في عدد من المسائل. 


ولذلك أمثلة منها : 

ج قولة تال + ا و الزكوة وآركعوأ مَعَْ آلرَّكْعِينَ4 لالبقرة: 147 
عرض في هذه المسألة لإمامة الصغير» وذكر أقوال من يجيزها ومن يمنعهاء وذكر أن 
من المانعين الإمام مالك والثوري وأصحاب الرأي» رجح الرأي الآخر المخالف 
لهم بصحة إمامة الصغيرء قال مده : «قلت : إمامة الصغير جائزة إذا كان قارئاء 
ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة»» وساق الحديث بطوله. 

- وأيضا في قوله: «فَمَنِ آَضْطُرٌ غير باغ ولا عَادٍ فلآ إِنّمَ عليه لالبقرة: 11078 
أشار إلى أن الإمام مالكا يرى أن من كان سبب ضروريته معصية» فإنه لا يستبيح 
الميتة» ونقل عن ابن العربي أنه قال : «عجبا لمن يبيح له مع ذلك التمادي على 
المعصية -أي يبيح له أكل الميتة-» ولا أظن أحدا يقوله» فإن قاله فهو مخطئ 
قطعا»” "2 ثم يعقب القرطبي على هذا كله فيقول: «قلت : الصحيح خلاف هذاء 
فان إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيهء قال الله تعالى: ولا 
لّوأ أنفسكم4 النساء: 114 وهذا عام» ولعله يتوب في ثاني الحال» فتمحو التوبة 


I 
ف ا‎ 


)١(‏ لم أجد النص في طبعة العلمية. 
(۲) (۸0/۱). 
.)۸٦/۱( )۳(‏ 


8 التضسيرالطة 


Tt 

وهكذا في مواطن كثيرة يرجح رأيا خالفا لرأي الإمام مالك» وقد حرص 
مله على نقل كثير من تفسير الإمام ابن العربي ؛ لكنه في مواطن عديدة يقوم 
بالدفاع عن أولئك الأئمة الذين تهجم عليهم ابن العربي» وفي بعض المرات نجده 
يوجه اللوم إليه» لما يصدر عنه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين الذين 
يخالفونه. 

ومثال ذلك : 

- في قوله تعالى: «ذَلِكَ أذ ألا تَعُولُوا4 [الساء: *1» قال : «ورد عن الشافعي 
أنه فسرها على معنى ألا تكثر عيالكم» قال القرطبي» قال الثعلبي : وما قال هذا 
غيره» وإن يقال أعال يعيل إذا كثر عياله» وزعم ابن العربي أن عال على سبعة 
معان لا ثامن لباء يقال عال مال» زادء جار» افتقر» أثقل» حكاه ابن جرير؛ 
قالت الخنساء» ويكفي العشيرة ما عالباء والسادس عال قام بمؤونة العيال ومنه؛ 
وابدأ يمن تعول» والسابع عال بمعنى غلب» ومنه عيل صبره أي غلب» ويقال: 
أعال الرجل كثر عياله» أما قول الثعلبي : ما قاله غيره» فقد أسنده الدار قطني في 
سننه عن جابر بن أسلم» وهو قول جابر بن زيدء وهذان إمامان من علماء 
المسلمين وأئمتهم» قد سبقوا الشافعي إليه؛ وما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم 
الصحة فلا يصح» وقد ذكرنا عال الأمر اشتد وتفاقم» حكاه الجوهري»"» ثم 
بدأ بعد ذلك بالرد على مثل هذه الأقوال. 

ويعد تفسيره مله بحرا من بحور العلم» ومرجعا أصيلا في التفسير الفقهي , 
وكنزا من كنوز الاستدلال والاستنباط » مع الأدب في مناقشة الأقوال» والنزاهة في 
الاختيار. 


.))6 ١353/12 )1( 


أنواع التطسير الضقهي للقرآن الكريم » وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 
ثانيا؛ كتب التفسير الطقهي (غير المشهورة): 
)١‏ تفسير خمسمئة آية من القرآن للإمام مقاتل بن سليمان"'' (ت:٠١٠٠ه):‏ 
هذا الكتاب مختصر في التفسير الفقهي » وقد رتبه مؤلفه حسب الأبواب الفقهية ؛ 
فيجمع الآيات الواردة في الباب» ثم يفسرها ويذكر ما فيها من الأحكام؛ ويفسرها 
بالقرآن وبالأحاديث التي يذكر إسنادها غالباء كما أورد أقوال عدد من الصحابة 
وبعض التابعين في التفسيرء وأورد أسباب النزول» وذكر الناسخ والمنسوخ, 
ويفسر الألفاظ بمرادفاتها اللغوية» وهو ممن لا يلتزم بمذهب فقهي من المذاهب 


الأربعة لسبق زمانه لزمانهم. 
؟) أحكام القرآن لأبي العباس أحمد بن علي الربعي الباغاني أو الباغائي 


(00 


المقري المالكي ' (ت:ه؛«ه): 

وهو كتاب مختصرء له نسخة مخطوطة في ثلاث وتسعين ورقة» وقد رتب آيات 
الأحكام على وفق ورودها في المصحف الشريف» ابتدأها بسورة البقرة وانتهى 
بسورة الإخلاص. 


(۱) ولد ببلخ بخراسان, وتوقي بالبصرة» قال الإمام أحمد عنه: «كان له علم بالقرآن». وقال عنه 
الومام الشافعي : «الناس عيال على مقاتل في التفسير»» وقال الذهبي عنه: «كبير المفسرين» › 
وله مؤلفات منها: التفسير الكبير في أربعة مجلدات» والوجوه والنظائر في مجلد» وكتابه هذا وقد 
حقق في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (؟7/5١١)»‏ ميزان 
الاعتدال .)١55/5(‏ 

(۲) ولد في شمال أفريقيا (الجزائر) وكان مقرئا في المسجد الجامع بقرطبة» قدم الأندلس سنة ست 
وسبعين» وأدّب ولد المنصور محمد بن أيي عامر» ثم عَلَت منزلته» وقدم للشورى بعد أبي عمر 
ابن المكوي » وكان أحد الأذكياء الموصوفين؛ وكان علاما متقنا لا سيما في القراءات والإعراب» 
والناسخ والمنسوخ» والأحكام. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي (235/9» الديباج المذهب لابن 
فرحون .)١75/1١(‏ 


88 التضير الضقهي 


۳ 

ويقتصر في تفسيره على آيات الأحكام التي يتكلم عن معناها باختصار» ثم 
ويرجم 2 ويهتم بإيراد أقوال الإمام مالك -رحمه الله- وقد يذكر غيره على سبيل 
الندرة. 

*) أحكام القرآن لعبد المنعم ابن الفرس"'' (4؟5-ووده): 

ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة تأصيلية للتفسير الفقهي» ورتبه وفق ترتيب سور 
والمنسوخ , وأكثر النقل عن ابن عطية » والكيا الہراسی › والقاضى عبد الوهاب» 
وترجيحاته ق الغالب تتوافق مع الومام مالك › مع لطف ف كلامه عند ذكره 
لغيره» وقد يرجح قولا مغايرا لمذهب الإمام مالك. 

؛) القول الوجيز 4# أحكام الكتاب العزيز لأبي العباس السمين الحلبى" 
(ت:كهلاه): 

وقد عنی مؤلفه بإيراد مذهب الومام الشافعى ) وعلماء الشافعية ٤‏ المسائل 
الفقيهة المستخرجة من آيات الكتاب العزيزء ويرجح في الغالب» وينقل فيه أقوال 
الصحابة والتابعين» وقد وجدت بعض أجزاء الكتاب مخطوطة» وباقيه مفقود. 


)١(‏ ولد بغرناطة» وتولى القضاء بعدة مدن أندلسية» وألف كتابه هذا في التفسير في ريعان شبابهء 
وقد طبع الكتاب بتحقيق د. طه بن علي أبو سريح عام 201571 في دار ابن حزم ببيروت. ينظر: 
الوافي بالوفيات »)٠١١/١۹(‏ بغية الوعاة .)١١5/5(‏ 

(0) ولد بحلب وتوفي بمصر. وله كتاب تفسير للقرآن» وكتاب في إعراب القرآن» وآخر في غريبه؛ 
وشرح للشاطبية» وشرح لألفية ابن مالك. ينظر: سير أعلام النبلاء (55/6)» الدرر الكامنة 
(۳۳۹/۱). 


أنواع التضسير الفقهي للقرآن الكريم؛ وأسباب الاختلاف فيه؛ وقواعده بي 

ومن شأنه أن يطيل في عرض الأحكام» وبيان الخلاف الفقهي فيهاء وكذلك 
يعنى بنقل أقوال المفسرين في أحكام القرآن» ويستدل للأقوال ويرجح بينهاء وقد 
يعقبن على أقوال اللتقذمين اما بالقيول أو" الره أو الزيادة أو الا دراك وهو مد 
أو سع تفاسيرآيات الأحكام. 


) تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الموزعي"" (ت:۸۲۰ھ): 

ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة تأصيلية› وقد تعرض فيه لعدد من آيات الأحكام من 
عشرين سورة» ويذكر -عادة- خلاف العلماء» ويذكر أقوال الصحابة والتابعين 
والأئمة في الأحكام المستنبطة من الآية» ويرجح بين هذه الأقوال بالدليل» ويرد 
على المخالفين» ويرجح في غالب ترجيحاته مذهب الإمام الشافعي» وإن كان لا 
يتعصب له » ولا يتطاول على غيره» وقد يرجح مذهب غير الإمام» كما في مسألة 
انتقاض الوضوء بمس المرأة» ولم يستوعب المؤلف جميع آيات الأحكام ؛ وإِنما 
اقتصر على المشهور منهاء وأطال في التعليق على ما ذكره منها. 

5) أحكام الكتاب المبين''' علي بن عبد الله بن محمود الشنفكي الشافعي'" 
(ت:٠‏ همه ): 

وقد ألفه بطلب من أمير إيران في وقته» يعقوب بهادر خان» وجرى المؤلف 
على بيان معاني الآيات باللغة الفارسية» ثم يذكر الأحكام المستفادة من الآية 
باللغة العربية» ويذكر كثيرا مذهب الإمام الشافعي» وأقوال بعض أصحابه في 


)١(‏ من أهل اليمن بها ولد وتوفي» له كتاب الاستعداد لرتبة الاجتهاد» وكشف الظلمة في الرد على 
ابن عربي » وكتاب في حروف المعاني. ينظر: الضوء اللامع (۲۲۳/۸). 

(۲) وهو مخطوط» وله نسخة مخطوطة كاملة في ١١‏ ورقة. 

() ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي مخطوطات التفسير(١/‏ 005). 


۳۸ 
المسائل الفقهية» ويبين الخلافات الفقيهة الواقعة بين الأئمة الأربعة» وقد يرجح 
غير مذهب الإمام الشافعي » وله عناية بالأحاديث وأسانيدهاء ويرد على ما يخالفه 
من أقوال المفسرين › ولم يستوعب آيات الأحكام. 

۷ الإكليل 2 استنباط التنزيل للعلامة السيوطي"' ( 

بدأ المؤلف كتابه بمقدمة في التفسير الفقهي» ثم أورد الآيات واستنبط منها 
الفوائد والأحكام» وقد يسند ذلك لدليله من كتاب أو سنة» أو قول صحابي أو 


:)هو١‎ ١-848 


تابعي أو لغة» وقد استقى من كتب في تفسي ر آيات الأحكام من الذين سبقوه وأكثر 
النقل في هذا الباب. 

وقد رتبه على ترتيب سور القرآن» وحرص على استنباط القواعد والفوائد 
الفقهية والأصولية والعقدية من آيات الأحكام» دون أن يذكر الخلاف الفقهي في 
الغالب. ويقع الكتاب في مجلد واحد» وقد طبع مرارا. 

۸ نيل المرام 4 تفسير آيات اللأحكام لصديق حسن خان (7148١1717-1اه):‏ 

وهذا الكتاب لم يفسر فيه إلا قرابة مائتي آية من آيات الأحكام » وهي التي ظن 
المؤلف أنها آيات الأحكام الصريحة في الدلالة على الأحكام الفقهية» وقد بين أنه 
لم يستقص في تفسيره هذاء وإنما اقتصر على نوعين من آيات الأحكام : 

الأول: ما كان مدلوله على الحكم بالضرورة. 


)١(‏ وهو جلال الدين» عبد الرحمن السيوطي» ولد بالقاهرة وتوفي بهاء له مؤلفات كثيرة» قيل 
بأنها بلغت خمسمئة مؤلف في الكثير من الفنون» منها: الدر المنثور في التفسير بالمأثور, 
وترجمان القرآن» والإتقان في علوم القرآن» ولباب المنقول في أسباب النزول» والتحبير في علم 
التفسير. ينظر: الكواكب السائرة (۲۲۹/۱)» شذرات الذهب لابن العماد (//01). 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم › وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده ج 
الثاني : ما اختلف امجتهدون في صحة الاحتجاج به على أمر معين» وليس 
بقاطع الدلالة ولا واضحها. 
وقد اعتنى المؤلف برد شبهات الذين يتكلمون عن استنباط الأحكام من 
الأدلة» والتزم أقوال علماء أهل السنة والجماعة» ولم يخرج عن المذاهب الأربعة» 
ولم يكن من شأنه أن يتعصب لأحد الأقوال الواردة في ذلك» وقد طبع الكتاب في 


جلد واحد. 
٩‏ التفسيرات الأحمدية ب2 بيان الأحكام الشرعية لمالجيون أحمد بن أبي سعيد 
الحنفي (ت:٠١٠١ه):‏ 


وقد طبع في البند في مجلد واحد» وقد اقتصر فيه المؤلف على الآيات الصريحة 
في الدلالة على الأحكام. 

)٠‏ منتهى الكلام 2 آيات الأحكام لمحمد حفيد أفندي: 

وانتصر فيه المؤلف لمذهب الحنفية في الأحكام المستنبطة من الآيات» واعتنى 
بالرد على البيضاوي في ترجحيه لمذهب الشافعي ٤‏ المسائل 'المستفادة من آيابت 
الأحكام» والكتاب لا يزال مخطوطا. 

ثالثاء كتب التضسير الطقهي المطقودة: 

وثم عدد من المؤلفات في التفسير الفقهي» التي ألفت في الزمن الأول ثم فقدت 
ولم توجد» ومنها: 

)١‏ أحكام القرآن ليحيى بن آدم (ت :۲۰۳ھ). 

؟) أحكام القرآن لابن غيلان المالكي (ت: 5 ١٠ه).‏ 

۳) أحكام القرآن لأبي ثور (ت:٠5١1ه).‏ 

5) أحكام القرآن لعلي بن حجر السعدي (ت: 15 ۲ه). 

٥‏ أحكام القرآن لابن صهبان الدوري (ت:55 ۲ه). 


| ۰ 1 التضسير الطقهي 
) أحكام القرآن لابن الفقيه سحنون القيرواني (ت:07١ه).‏ 

۷ أحكام القرآن لابن عبد الحكم المصري (ت: /17ه). 

۸ أحكام القرآن لداود الظاهري (ت: ١171ه).‏ 

9) أحكام القرآن لابن بكير البغدادي (ت:0٠7ه).‏ 

.)م"٠١ه:ت( أحكام القرآن لابن يزداد القمي الحنفي‎ ١ 

۱ أحكام القرآن لابن حبيب القطان (ت:5 ٠‏ "٠ه).‏ 

.)ه177١:ت( أحكام القرآن للعلامة الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة‎ ۲١ 
أحكام القرآن لابن المغلس الظاهري (ت: 5 77ه).‎ ) 

٤‏ أحكام القرآن للقاسم بن أصبع (ت: 5٠‏ "اه). 

٠‏ أحكام القرآن للقاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت: 100ه). 

5) أحكام القرآن لابن القرطي المالكي (ت: 00 ه). 

۷ أحكام القرآن للفقيه ابن خويز منداد المالكين (ت : ۳۹۰ه). 

۸ أحكام القرآن لمكي بن أبي طالب (ت: 1737 ه). 

۹ أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت: /40ه). 

١‏ الجامع لأحكام القرآن لابن التلمساني قاضي الجماعة (ت : /0/اه). 
)١‏ تلخيص أحكام القرآن لابن السراج القونوي القاضي بدمشق (ت: 


/الالاهم). 


۲١‏ أحكام القرآن لعلي بن شهاب الدين البمذاني'" (ت:85/اه). 
)٣‏ أحكام القرآن للقلواري (ت :۲۲۹٠ه)»‏ وله كتاب : الفتوحات الربانية 


في تفسير ما ورد في القرآن. 


أنواع التضسير الضقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده كه 
رابعا: كتب التعسير العفقهي الحد يثب: 
وفي العصر الحديث ألف عدد من علماء هذا العصر مؤلفات في التفسير 
الفقهي» كان غالبها مذكرات للطلاب في الكليات الشرعية» وكان ما طبع من 
المؤلفات في التفسير الفقهي ما يلي : 


-1۳( تفسير أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن للإمام الث لشنقيطى''‎ )١ 


۳ھ ): 

وهو من كتب التفسير النفيسة» يقول مؤلفه في بيان مقصوده من التأليف : 

«الأول: بيان القرآن بالقرآن» أي تفسير القرآن بالقرآن. 

والثاني : بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة في هذا الكتاب» 

فإننا نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك» 
ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل» من غير تعصب لمذهب معين» ولا لقول 
قائل معين؛ لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله ؛ لأن كل كلام فيه مقبول 
ومردود إلا كلام النبي < ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيرا»”". 


)١(‏ ولد في بلاد شنقيط - موريتانيا- وحفظ القرآن في صغره› و درس الأدب» ودرس المقه المالكى 
وكتب الأصول عند المالكية» ثم سافر إلى مكة. ودرّس -رحمه الله- بالمسجد النبوي سنوات 
عدة» كما درس في المعهد العلمي في أول افتتاحه» ودرّس في الجامعة الإسلامية» وكان من 
أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» ومن أعضاء المجلس التأسيسى لرابطة 
العالم الإسلامي»› وله مؤلفات كثيرة منها : منع جواز المجاز في الزن للتعبد والإعجاز› ودفع 
إيهام الاضطراب عن أي الكتات؟ و آداب البحث و المناظرة› وتعليقه على روضة الناظر باسم 
المذكرة. 

(۲) ينظر: أضواء البيان للشنقيطى .)١/7(‏ 


المعسير المفقهي 


OY 

وقد تضمن الكتاب أمورا زائدة على ما ذكر» كتحقيق بعض المسائل اللغوية› 
وما يحتاج إليه من صرف وإعراب» والاستشهاد بشعر العرب» وتحقيق ما يحتاج 
إليه من المسائل الأصولية» والكلامية''"'. وتكلم على أسانيد الأحاديث › 
وحرص على تفسير النصوص بعضها ببعضها الآخر» وهو من كتب التفسير على 
منهج أهل السنة والجماعة. 

وقد حرص المؤلف في تفسيره على تفسير النصوص بعضها ببعضها الآخرء بناء 
على أن القرآن محفوظ» وعلى أن الأصل هو إعمال الظواهرء وألا ننتقل عن ظاهر 
القرآن إلا لدليل أقوى منه» وبالتالي فهذا الكتاب من أعظم الكتب التي اعتنى بها 
أهل العلم. 

وقد اعتنى المؤلف ببيان الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن» وقد يستطرد في 
بعض المواطن فيذكر فيها أحكاما كثيرة مقاربة لموضوع الآيات» والكتاب بحق 
موسوعة علمية فقهية رائعة. 

وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» في عصر المؤلف وبعده» وهو من الكتب التي 
لم يكملها مؤلفهاء فأكمله تلميذه فضيلة الشيخ محمد عطية سالم -رحمه الله-» 
بناء على ما سمعه من شيخه» فالجزءان الأخيران له. 

وللشيخ تفسير آخر سجل وطبع بعضه» بعناية فضيلة الدكتور خالد بن عثمان 
السبت» في خمسة مجلدات ؛ حيث طبع باسم (العذب النمير من مجالس الشنقيطي 
في التفسير)» وفيه فوائد عظيمة» وتعمق في مباحث لغوية وفقهية لا توجد في 
عيرة: 


.)١؟1//1١( ينظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر‎ )١( 


أنواع التمسير المقهي للقرآن الكريم: وأسباب الاختلاف فيه وقواعده و 


؟) الفتوحات الربانية 2 تفسير ما ورد 2 القرآن من الأوامر والنواهي الإلهية 
محمد بك عبد العزيز الحكيم ‏ (1181-:185): 

وقد رتبه مؤلفه حسب ترتيب سور القرآن» وطبع مراراء ويقع في مجلدين. 

*) الآيات المحكمات 4 التوحيد والعبادة والمعاملات للشيخ محمد بن أحمد 
الداء الشنقيطي السوداني: 

وقد فرغ من تأليفه عام ١۷١٠ه»‏ وطبع الكتاب مرارا في جلد واحد. 

؛) أحكام القرآن للشيخ محمد أشرف التهانوي”'' (ت: 44 ١١ه):‏ 

وقد انتصر فيه المؤلف لمذهب الحنفية» وقد طبع الكتاب في سبعة أجزاءء 
متداولة ومشهورة عند أهل العلم. 

ه) تفسيرآيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس” " (ت:95؟١اه):‏ 

وقد طبع في مصر في أربعة أجزاء» وطبع الكتاب في حياته» وأشرف المؤلف 
على تنقيح الطبعة وتصحيحها. 

ودرسه الطلاب في الكليات الشرعية» فقد الك أصالة لطلاب الدراسات 
الجامعية» ولذلك التزم مؤلفه بالمنهج المقرر عليهم» فكان متقيدا بالاختصار؛ بل 
قد يقال بأنه قصر في التفسير نتيجة هذا الاختصار في بعض المواطن ؛ لأنه أعرض 
عن كثير من الثمرات الفقهية المأخوذة من الآيات القرآنية. 


)١(‏ وهو مولود باليونان. 

(۲) ولم ينفرد مؤلفه بتأليفه» فقد أتمه كل من : الشيخ ظفر أحمد العثماني » ومحمد شفيع. 

(۳) وهو من علماء مصرء وكان من علماء الأزهر» وقد تولى التدريس والقضاء» وكان عضوا في 
جماعة كبار العلماء» وكان أمينا لمجمع البحوث الإسلامية» وله مؤلفات عديدة» منها: تاريخ 
التشريع الإسلامي ؛ وتحديد أوائل لشهور العربية. 


8 التفسير الذة 


04 

وقد كان اسمه ابتداء طبعه (مذكرة في تفسي ر آيات الأحكام)؛ ثم حذفت كلمة 
(مذكرة)» وطبع بعنوان (تفسير أيات الأحكام)» وهناك زيادات ونقص بين 
الطبعتين» وهو كتاب جيد في الجملة » وعليه ملحوظات قليلة. 

:)ه١470-1910( تفسيرآيات الأحكام للشيخ مناع خليل القطان"'''‎ )١ 

وسبب تأليفه تدريسه لمقرر آيات الأحكام لطلاب كلية الشريعة بالرياض» 
حيث رغب أن يدون الدرس لأجل أن يوفر الجهد بالبحث في أمهات التفاسير. 

والكتاب يشتمل على جزئین : 

الجزء الأول: مقرر السنة الثالثة في كلية الشريعة بالرياض. 

والجزء الثاني : يحوي مقرر السنة الرابعة. 

ولم يكتب في مقرر السنة الأولى والثانية» فكان تفسيره لآيات الأحكام الواقعة 
في النصف الثاني من المصحف» لأنه ألفه لفئة معينة ولمنهج مرسوم وحسب ما 
تحدده الكلية» ولذلك ابتدأ فيه بتفسير سورة الأنعام» وانتهى بتفسير سورة 
الأحزاب» واقتصر على الآيات التي قررت في منهج كلية الشريعة. 

وأما طريقته في الكتاب فإنه يذكر أولا الآية التي يريد تفسيرهاء ثم يذكر بعدها 
سبب النؤؤل: ثم يذكر صلة الآية جا قبلها تحت عنوان "الربط" حينا» وتحت عنوان 
"مكان هذه الآيات من السورة" حينا آخرء ثم بعد ذلك يعنون "بصلة الآية ما قبلها" 
ثم يذكر المفردات والإعراب» ثم القراءات إذا كان هناك قراءات في الآية» ثم 
يعنون بعد ذلك بالأحكام » ويذكر تحته الاختلاف بين العلماء في تفسير هذه الآية؛ 


› حفظ القرآن الكريم› والتحق بالمدارس › ودرّس في المعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية‎ )١( 
ثم في كلية الشريعة» ثم في المعهد العالي للقضاء.‎ 


أنواع التطسير المقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه » وقواعده 


ثم يختم ببعض حكم التشريع في تلك الآية» فهذه هي أبرز عناصر تفسيره» وقد لا 
تجتمع كلها في كل آية يفسرهاء فيسقط بعض هذه الجزئيات. 

وقد حرص المؤلف على التزام مذهب أهل السنة والجماعة في المعتقدء 
ويعرض عن المذاهب الباطلة» وفي مواطن قليلة قد ينتقد تلك المذاهب» وهناك 
أمثلة كثيرة حرص المؤلف فيها على طرق المسائل التي يكثر البحث فيهاء والحديث 
في عصرناء ومنها: 

- تأكيده على أن الدولة دين وسياسة. 

- الكلام عن حجاب النساء» فيقول مثلاً: «وقد اتفق الجميع على منع النساء من 
أن يخرجن سافرات الوجوه عند خوف الفتنة أو كثرة الفساق» ونحن في عصر تفنن فيه 
النساء في تزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة» وضعف الإيمان» وكثر 
الفساد» وأهدرت الفضيلة» وعمت الفتنة» فلا ينبغي لمسلم أن يشك في وجوب ستر 
الوبعة .والكفيق + قظعا لان اله .ول قف الاير فد الرج والكقين فى امات 
السافرة لبان الخطب؛ بل كشفت المرأة كثيرا من بدنها باسم المدنية والحرية في دار 
الإسلام» كشفت عن الساق» والفخذ» والرأس» والظهرء وأظهرت تفاصيل ما 
سترته من جسدها مما يثير الفتنة ويجعل العري أهون شرا منه). 

۷ روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن لمحمد علي بن جميل 
الصابوني"'' (/191- ): 

هذا الكتاب يقع في مجلدين متوسطي الحجم»؛ وقد جمع فيه المؤلف آيات 
الأحكام فقطء ويبدو بأن الكتاب عبارة عن محاضرات كان يلقيها الشيخ في 


)1غ( ولد في حلب»› وحصل على الشهادة الجامعية: والدراسات العليا (ماجستير) من الأزهرء ثم 
درس سنوات متعددة في دمشق» ثم في مكة في كلية الشريعة» وألف مؤلفات كثيرة منها : 
المواريث » والنبوة» ومن كنوز السنة» ومختصر تفسير ابن كثير» والتبيان في علوم القرآن. 


الممسير المفهي 


0 ا 
ا لجامعة» وفيه تنظيم جديد مع الحرص على التحليل اللفظي وبيان المعنى 
الإجمالي» وذكر سبب النزول» ووجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة» مع 
البحث عن وجوه القراءات المتواترة» والبحث عن وجوه الإعراب بإيجازء كما 
اشتمل على لطائف.ق افير 

حرص مؤلفه على الاعتناء بالأحكام الشرعية» وأدلة الفقهاء مع الترجيح بين 
الأقوال» ثم أشار إلى ما ترشد إليه الآيات الكريمة باختصار» وختم ذلك بحكمة 
التشريع في أيات الأحكام. 

وطريقته في الكتاب بأن يذكر معاني ألفاظ الآية» ثم بعد ذلك يذكر المعنى 
الإجمالي لباء ثم يذكر شيئا من الاستنباطات لبذه الآية» وهو كتاب جيد في 
الجملة. وله كتاب آخر في التفسير الفقهي » وسيأتي. 

۸) تفسيرآيات الأحكام لمحمد علي بن جميل الصابوني''' (۱۹۲۸- ): 

حرص المؤلف في كتابه هذا على إيراد دعوة صادقة للمجتمعات الإسلامية إلى 
تطبيق الأحكام الشرعية» وإبعاد ما التصق بها من شبهات وشهوات» وقلما تناول 
حكما شري إلا ون كاه وم اء وجرذها حار ل هه من إا دار 
عن حياة الناس» سواء في أمورهم العامة أو الخاصة. 

ولم يتناول كثيراً من آيات الأحكام ؛ وإنما اقتصر على بعضهاء فلم يذكر آيات 
الميراث مثلاء وتفسيره هذا أيضا كان على غرار سابقه» عبارة عن حاضرات ألقاها 
المؤلف في الجامعة. 


(۱) سبقت ترجمته. 


أنواع التطسير الطْقهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فيه» وقواعد ه به 


9) كتاب: قبس من التفسير الفقهي للدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد: 


وقد قسم تفسيره إلى خمسة دروس» تناول في كل درس آية من آيات 
الأحكام» وهذه الدروس الخمسة لم يستوعب المؤلف فيها أقوال أهل العلم في 
الا ا ف 

)٠‏ كتاب: دراسات 4 تفسير بعض آيات الأحكام للدكتور كمال جودة أبو 
المعاطي 

وطبع الكتاب عام ٠٠5١هء‏ وكتابته كتابة جيدة في الجملة» وكانت على 
شكل محاضرات تلقى على الطلاب» وهو من الكتب التي فيها شيء من التفصيل 
في أحكامها. 

)١‏ ال مصطفى من تفسير آيات الأحكام للدكتور/ فريد مصطفى سلمان": 

اتبع المؤلف في كتابه طريقة معينة ؛ حيث يأتي بالآية القرآنية من آيات 
الأحكام» ويبتدئ بذكر معاني الألفاظء ثم يذكر المعنى الإجمالي للآية» ثم 
الأحكام المستفادة منهاء فيذكر الخلاف الفقهي» وإذا كان في الآية سبب نزول 
ذكره» أو كان هناك حاجة لذكر صلة الآية بما قبلها ذكرهاء وقد طبع الكتاب في 
جلد واحد. 


)۲١‏ منتهى المرام 2 شرح آيات الأحكام محمد بن الحسين بن القاسم بن 


00 


محهد : 


)١(‏ الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر. 
ESD‏ مقاركا ق كلية |الشريطة نراقي وتوف مالا رون قز Sn‏ 


التضسيرالطة 


ا 
۴ ) الشامل لتضسير آيات الأحكام للدكتور منصور أبو المعاطي الجوهري' : 
وأصل هذا الكتاب مذكرة طلابية لطلاب السنة الأولى في الكلية» وقد جعله في 

تفسير آيات الأحكام من سورة الفاتحة وسورة البقرة» وبسط فيه المسائل الفقهية؛ 

بعد ذكر بيان موجز عن معاني ألفاظها وأسباب نزولها. 
وللمؤلف أيضا كتاب : مع آيات سورة البقرة في الفقه وتشريع الأحكام» وهي 

مذكرة طلابية على المنهج السابق. 

)٤4‏ كتاب: مع القرآن الكريم 2 آيات الأحكام للدكتور محمد عبد الله 

العكازي: 
وهي مذكرة طلابية مستقاة من ا محاضرات التي كان يلقيهاء وقد اقتصر فيها 

على آیات الأحكام ف جزء الجادلة. 

٠٥‏ أسباب اختلاف المفسرين 4 تفسير آيات الأحكام للدكتور عبد الإله حور 

الحوري: 
وهو عبارة عن رسالة ماجستير قدمها المؤلف في مصرء» وقد رتب كتابه على 

حسب الأبواب الأصولية. 

١‏ ) تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر 

السعدي (ت:5/ااه): 
وهو تفسير مختصر» عرض فيه لاستنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية ؛ 
)١‏ تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت:١147١ه):‏ 
ألقى فضيلة الشيخ أحاديث إذاعية بعنوان: "من أحكام القرآن" تعرض 

لاستنباط الأحكام من الآيات القرآنية في سورتي القاتحة والبقرة وأول آل عمران» 


)١(‏ المدرس بكلية الشريعة بالأزهر. 


أنواع النمسير المفقهي للقرآن الكريمر: وأسباب الاختلاف فيه» وقواعده 


تدل على عمق في الفهم والاستنباط » وعنده من الاستنباطات ما لا يجده الباحث 
عند غيره» وتم طبع هذا التفسير. 

فهذه نماذج من الكتب» التي تدل على عناية العلماء واهتمامهم بهذا الفن» 
وحرصهم على الكتابة في تفسير آيات الأحكام. 


ماد ماو مله مله مله 
CS i Sie wom Sie‏ 


° لذي 05 0 


8 التفسيرالئذة 


الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم على نبيه محمد بأفضل 
السلام وأزكى التحيات وأفضل الصلوات» وبعد: 

فبعد هذه الجولة في تأصيل علم التفسير الفقهي ودراسة مؤلفاته» مع التعريج 
على أهم أسباب الاختلاف فيه» والتفصيل في قواعد التفسير الفقهي مع ذكر 
شروط التفسير الفقهي» وبيان أسباب الخطأ في التفسير الفقهي فإنني أوصي 

)١‏ ضرورة الاعتناء بالتفسير الفقهي» فإن الرجوع للكتاب في بيان أحكام 
النوازل من الواجبات الكفائية على الأمة. 

)١‏ من المناسب ظهور دراسات في التفسير للنظر في طرائق العلماء في التفسير 
الفقهي ومدى انطباق توجهاتهم في التفسير الفقهي مع القواعد المقررة في هذا 
العلم. 

۳) حاجة الباحثين في الدراسات الفقهية والأصولية والتفسيرية لعلم التفسير 
الفقهي ليتمكنوا من استخراج الأحكام من الأدلة واستنباط أحكام الوقائع من 
كتاب الله عز وجل. 

هذا والنّه أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.. 


اہ واد ے4 “م ا 
و ين کډ ين يد 


فهرس الموضوعات يي 


فهرس الموصوعات 


في التعريف بعلم التفسير ١‏ 
أولا : المراد بالتفسير لغة واصطلاحا: . ١‏ 
تعريف التفسير في اللغة: . ١‏ 
تعريف التفسير في الاصطلاح : ١‏ 
ثانيا: الألفاظ المتصلة بالتفسير والفرق بينه وبينها : . ١‏ 
ثالثا : أهمية علم التفسير ومنزلته : . ۱۷ 
رابعا: نشأة علم التفسير: . ۱۷ 
خامسا: شروط مفسر القرآن : ١‏ 
سادسا: مناهج المفسرين في تفسير القرآن : ۲۰ 
القسم الثاني : باعتبار أسلوب المؤلف وطريقته ومنهجه كلا 
القسم الأول : باعتبار مصدر التفسير: . . ۲۰ 
وهو نوعان: التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي. 5 
النوع الأول: التفسيربالمأثور: . "١‏ 
النوع الثاني : التفسير بالرأي: . ۲۲ 
القسم الثاني : باعتبار أسلوب المؤلف وطريقته ومنهجه :. 1 
النوع الأول: التفسير التفصيلي: . ۲۲ 
النوع الثاني : التفسيرالموضوعي : . ۲۲ 
النوع الت التفسير اللفظي : ۳ 
النوع الرابع : التفسيرالإشاري: . ۲۳ 
النوع الخامس : تفسيرالمعاني : 


8 التمسير المفهي 


كس 
النوع السادس : التفسير العلمي : ۲۳ 
النوع السابع : التهسير البياني : . ۲٤‏ 
النوع الثامن : التفسير المقهي : 00 ۲٤‏ 
المّصل الأول: 

مد خل إلى التعسير المقهي A-0‏ 
المبحث الأول : تعريف التفسير الفقهي » وأبرز المؤلفات فيه ۲۷ 
المطلب الأول : تعريف التفسير الفقهي . ۲۷ 
المطلب الثاني : أبرز المؤلفات في التفسير الفقهي ۷ 
المبحث الثاني :تاريخ التفسيرالفقهي ١.‏ . . 
المطلب الأول : التفسير الفقهي في عهد النبي خن ۲۹ 
المطلب الثاني : التفسير الفقهي عند الصحابة وبق . ۳۳ 
المسألة الأولى : اختلاف الصحابة طا في التفسير الفقهي باعتبار الحكم الموصل إليه 5 
المسألة الثانية: اختلاف الصحابة و في التفسير الفقهي بحسب معنى الآية» مع اتفاقهم 
على الحكم الوارد فيها. ۳٤‏ 
المسألة الثالثة : اختلافهم في كون الآية محكمة أم منسوخة : ۳٥‏ 
المسألة الرابعة: اختلاف الصحابة في وجود وبقاء الاختلاف - الوارد في حكم من 
الأحكام- في الأمة أو ارتفاعه: . 
مثال ذلك : . 5 
المسألة الخامسة: اختلاف الصحابة في تفسير الآية» لاختلافهم في دلالتها على معنى من 
المعاني : 3 ۳۷ 
المطلب الثالث : التفسير الفقهي عند التابعين و . ۳۸ 
المطلب الرابع : التفسير الفقهي عند الأئمة الأربعة . 0۷ 
المبحث الثالث : التعريف بأيات الأحكام 1۳ 
المطلب الأول :المراد بأيات الأحكام 1۳ 


فهرس الموضوعات # 


المسألة الأولى : تعريف آيات الأحكام باعتبارها مركبا إضافيا : 1۳ 
أولا: معنى لفظ الآيات في اللغة : 1۳ 
ثانيا : معنى الآيات في الاصطلاح . 1۳ 
الثا: معنى لفظ الأحكام . 1 
المسألة الثانية : تعريف آيات الأحكام باعتبارها لقبا: . 5 
المطلب الثاني : عدد آيات الأحكام . 15 
الراجح في المسألة : . ۸ 
المُْصل الثاني 

أنواع التعسير الطفهي للقرآن الكريم» وأسباب الاختلاف فیه» وقواعده ١09-55‏ 
المبحث الأول : أنواع التفسير الفقهي للقرآن الكريم 7١‏ 
المطلب الأول :.أنواع التفسير الفقهي باعتبار ظهور المعنى وخفائه . ۷۱ 
ومن أمثلة ذلك: . 8( 
الطلب الثاني : أنواع التفسير الفقهي باعتبار الاتفاق والاختلاف . ف 
ومن أمثلة المتفق على أحكامها : V۳‏ 
ومن أمثلة المختلف في أحكامها: . V٤‏ 


ومن أمثلة الآيات التي وقع وقع فيها اتفاق واختلاف في استنباط الأحكام الفقهية منها: ۷٤‏ 
المطلب الثالث :أنواع التفسير الفقهي بحسب زمن وجود الاختلاف في تفسير الآيات 


القرآنية. V0‏ 
المطلب الرابع :الاختلاف في قواعد الفهم والاستنباط . ۷۷ 
المبحث الثاني : أسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ۷۸ 
المطلب الأول :الاختلاف بين المفسرين في المذهب الفقهي أو العقدي . ۷۸ 
ومن أمثلة ذلك : . ۷۸ 
المطلب الثاني : عدم إتقان قواعد الأصول . ۷۹ 


مغال ذلك : ۷۹ 


ال « 7 1 © هه 


4 | 
المطلب الثالث :الاختلاف بين المفسرين بناء على العصر»_أو بناء على العرف في ذلك 
العصر . ۸۰ 
مغال ذلك : ۸۰ 
المطلب الرابع : الاختلاف بين المفسرين بناء على اختلافهم في النظر في أسباب النزول ۸٠‏ 
المطلب الخامس :الاختلاف بين المفسرين بسبب التعصب للمذهب الفقهي أو العقدي /١‏ 
المطلب السادس : التعصب للمذهب الفقهي في التفسير الفقهي للآيات القرآنية 3 
المسألة الأولى : المراد بالتعصب في اللغة والاصطلاح: . ۸۱ 
المسألة الثانية : حقيقة التعصب في تفسير الآيات القرآنية: . 3 
المسألة الثالثة : حكم التعصب : ۸۲ 
المسألة الرابعة : الاعتدال وترك التعصب عند أتباع الأئمة الأربعة: ۸0 
المسألة الخامسة : من صور التعصب المذموم عند الفقهاء: . ۸٦‏ 
المسألة السادسة : أسباب التعصب ال مذموم : ۸۹ 
المسألة السابعة : آثار التعصب في التفسير الفقهي : . ۹۲ 
المسألة الثامنة : طرائق معالجة التعصب ال مذموم : ۹٥‏ 
المسألة التاسعة : نموذج من التعصب ال مذموم عند بعض المفسرين : . ۹۷ 
المسألة العاشرة: نموذج يبين ترك التعصب المذموم: . ۹۹ 
المبحث الثالث : أسباب اختلاف المفسرين في الجوانب الفقهية للتفسير . ۹۳ 
المطلب الأول : اختلافهم في مسألة : «هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟» ٠١١‏ 
وسبب اختلاف المفسرين في هذه الآية : ۰0 
وسبب اختلاف المفسرين في هذه الآية : ۹۷ 
المطلب الثاني : الاختلاف في القراءات . ۱۰ 
وهو ناشئ عن عدة أمور: . E‏ 
الاختلاف في القراءة الشاذة» هل هي حجة؟ . ۱۰ 


فهرس الموضوعات # 
والمراد بالقراءة الشاذة : 

المطلب الثالث : الاختلاف ف القراءة المتواترة . 

المطلب الرابع :الاختلاف في القراءة هل هي متواترة أو ليست بمتواترة . 
المطلب الخامس :الاختلاف في أسباب السياق . 

ويراد بالسياق : 

المبحث الرابع :الاختلاف في القواعد الأصولية بين المفسرين . 

المطلب الأول : الاختلاف في مباحث العموم والخصوص . 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال 

المطلب الثاني : الاختلاف بسبب ما يعود إلى الحقيقة والمجاز 

المسألة الأولى: معنى الحقيقة . 

المسألة الثانية : أنواع الحقيقة 

المسألة الثالثة : معنى المجاز . 

المسألة الرابعة: الخلاف في وقوع المجاز في اللغة وني القرآن . 

المسألة الخامسة : نماذج للاختلاف بين المفسرين فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز. 
قاعدة: هل يجوز أن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد؟ 
المطلب الثالث :الاختلاف فيما يتعلق بالاجمال والبيان 

فمن أمثلة اختلاف المفسرين في تفسير الآيات القرآنية بسبب الاشتراك . 
ومن أمثلة اختلاف المفسرين في تفسير الآيات القرآنية بسبب الإجمال . 
المطلب الرابع : الاختلاف بين المفسرين فيما يتعلق بقواعد الإطلاق والتقييد 
المسألة الأولى : المراد بالمطلق . 

ومن أمثلته . 

المسألة الثانية : المراد بالمقيد . 

المسألة الثالثة : أنواع المقيد . 

ومن أمثلته : 


Y€ 
١7: 


۳۲ 
0 
0 
١5 
١5 
۳۷ 
۸ 
۳۸ 
١: 
١5 
۷ 
١05 
١5 
0۷ 
0۷ 
0۷ 
0۸ 


المسألة الرابعة : حكم المطلق . ۱0۸ 


المسألة الخامسة : أحوال المطلق مع المقيد . ۱0۸ 
الحال الأول : أن يتفق الحكم والسبب . ١0‏ 
الحال الثاني : أن يختلف الحكم والسبب . ۱۹ 
الحال الثالث : أن يكون السبب واحدا والحكم مختلفا : ١1‏ 
المسألة السادسة : نماذج للاختلاف بين المفسرين فيما يتعلق بقواعد الإطلاق والتقييد: ١7٠‏ 
المطلب الخامس : اختلاف المفسرين في حجية مفهوم المخالفة . ۱٦‏ 
المسألة الأولى : المنطوق 1٦‏ 
المسألة الثانية : المفهوم . ۱۸ 
والمفهوم على نوعين ۱۸ 
المسألة الثالثة : حجية مفهوم المخالفة . ١‏ 
المسألة الرابعة: أقسام مفهوم المخالفة . 048 
المسألة الخامسة : نماذج للاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي الناشئ من الاختلاف في 
مفهوم المخالفة : ۱۷۱ 
المطلب السادس : اختلاف المفسرين في حروف المعاني . ۷ 
نماذج لاختلاف المفسرين في حروف المعاني ۷۷ 


المطلب السابع : اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي بسبب اختلافهم في بعض مسائل السنة 
النبوية . ْ 1 


تخوينت الندقة النبوية ::.. ۸۰ 
المسألة الأولى : حجيتها: . . E‏ : ۸۰ 
المسألة الثانية : أوجه السنة النبوية مع القرآن الكريم :. ۸۰٩‏ 


المسألة الثالثة: نماذج للاختلاف بين المفسرين بسبب اختلافهم في بعض مسائل السنة 
النبوية : AN < E‏ 


المسألة الرابعة : أمثلة تقييد السنة لمطلقات القرآن : ۸۱ 
المبحث الخامس :اليكم من اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي . ۸۸ 
الملبحث السادس : آثار وجود الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي للقرآن الكريم ١5١‏ 
اللبحث السابع : شروط مفسر القرآن الكريم تفسيرا فقهيا . 5 
المبحث الثامن : قواعد التفسير الفقهي للقرآن الكريم ۱۹۸ 
القاعدة الأولى : الأحكام الفقهية تتعلق بالعقلاء البالغين المميزين . ۱۹۸ 
القاعدة الثانية : الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا الذوات . ۱۹۸ 
القاعدة الثالثة : اشتراط كون الفعل المكلف به مقدورا للمكلف ۰ 
القاعدة الرابعة : أن الأحكام المستنبطة من الآيات القرآنية إما تكليفية وإما وضعية.  "٠٠‏ 
أولا: أحكام تكليفية ۲۹۹ 
ثانيا : الأحكام الوضعية ۲۹٦‏ 
القاعدة الخامسة : أثر القراءات القرآنية في التفسير الفقهي . 1۲ 
القاعدة السادسة : أثر الحقيقة والجاز في التفسير الفقهي 11٤‏ 
القاعدة السابعة : أثر الاستدلال بالسنة في التفسير الفقهي . 110٥‏ 
القاعدة الثامنة : أثر النسخ في التفسير الفقهي . 1۷ 
القاعدة التاسعة : أثر دليل الإجماع في التفسير الفقهي . ٤‏ 
القاعدة العاشرة: أثر دليل الاستصحاب في التفسير الفقهي يفف 
القاعدة الحادية عشرة: أثر دليل شرع من قبلنا في التفسير الفقهي . ۲۸ 
ومن أمثلة الأحكام الفقهية المأخوذة من شرع من قبلنا ما يأتي . ۳۰ 
القاعدة الثانية عشرة : أثر قول الصحابي في التفسير الفقهي ۳۰ 
القاعدة الثالثة عشرة : أثر لغة العرب في التفسير الفقهي ۳٤‏ 
القاعدة الرابعة عشرة: أثر القياس في التفسير الفقهي . . ۲ 


۳۸ التعسير المقهي 
القاعدة الخامسة عشرة : أثر الأوامر والنواهي في التفسير الفقهي . 0 
ول اي €0 
ثانيا: مباحث النهي . ۲01 
القاعدة السادسة عشرة : أثر العموم وا لخصوص ف التفسير الفقهي . Yor‏ 
وهنا مسائل من العموم يبحثها العلماء . 0۷ 
المسألة الأولى: إذا كان هناك آية قرآنية فهل نجعلها دالة على العموم بمجرد نزولها أم 
و YoV‏ 
المسألة الثانية : حجية العام بعد تخصيصه . 0۸ 
المسألة الثالثة : دخول المتكلم في عموم كلامه . 0۸ 
المسألة الرابعة : مخصصات عموم القرآن . 10۸ 


أولا : التخصيص بواسطة اجس 0۸ 
ثانيا: التخصبص بواسطة العقل ۲0۹ 
الا : ال لتخصيص بواسطة النص ۲0۹ 


رابعا : التخصيص بواسطة المفهوم . . . ۰ 
خامسا: تخصيص العموم بفعل النبي < ۲۹۱ 
سادسا: التقرير النبوي . 1۲ 
سابعا: قول الصحابي . : ۲ 
ثامنا: القياس . ۳ 
المسألة الخامسة : مسألة تعارض العمومات . . . . r‏ 
النوع الأول: أن يكون أحد الدليلين عاما والآخر خاصا . ١‏ قاض 


النوع الثاني : أن يتعارض الدليلان الحامان مع إمكان الجمع بينهما 1٤‏ 
النوع النالث: أن يتعارض الدليلان الحامان من كل وجه؛» ولا يكن الجمع بينهما ٠٠١‏ 


فهرس الموضوعات 


النوع الرابع : أن يكون التعارض في جزء من مدلولي الدليلين . 
القاعدة الثامنة عشرة : قواعد المخصصات المتصلة . 
القاعدة التاسعة عشرة : قواعد الإطلاق والتقييد . 


ثانيا: المقيد . 


قواعد العمل بالمطلق والمقيد. 
أن يتحد الحكم ويختلف السبب . 


القاعدة العشرون: قواعد الإجمال والبيان 


وله احم 


4% 


4 


اا لىن .: 


القاعدة الحادية والعشرون: قواعد دلالات الألفاظ 


ولا : دلالة الاقتضاء 

ثانيا: دلالة الإيماء 

تعليل الأحكام بطريق الإيماء 

ثالثا: دلالة المفهوم . 

مفهوم المخالفة . 

رابعا: دلالة مفهوم الحصر . 

صيغ الحصر . 

الصيخة الأولى: الاستثناء من النفي . 
اا اضرا 
ال الا اضر اف 


الصيغة الرابعة : الحصر بضمير الفصل . 


۷٠‏ التطسير المقهي 
الصيغة الخامسة : تقديم المعمول 4۳ 
خامسا: دلالة الإشارة. 4۳ 
القاعدة الحادية والعشرون: قواعد التعارض والترجيح ۲۹٦‏ 
أولا : المراد بالتعارض . ۲۹٦‏ 
ثانيا: المراد بالترجيح ۲۹٦‏ 
الثا: وقوع التعارض في الأدلة . ۲۹٦‏ 
رابعا: شروط التعارض : 4۹۷ 
خامسا: طرق دفع التعارض بين الأدلة في التفسير الفقهي لآيات القرآن الكريم ‏ ۲۹۹ 
سادسا: أدلة مشروعية الترجيح. 44 
سابعا: وجوه التعارض بين الأدلة . 1۰ 
أولا : التعارض والترجيح بين الأدلة العامة . ٠۰‏ 
ثانيا : التعارض والترجيح بين الأدلة الخاصة ۳۰0 
ثالثا: أنواع الترجيح بين الأدلة المتعارضة المتعلقة بالإطلاق والتقييد . 0 
رابعا: التعارض والترجيح بين النص والظاهر . ۳1۲ 
خامسا: التعارض والترجيح بين أنواع المغاهيم . ۳1٤‏ 
سادسا: التعارض والترجيح في المجمل والمبين: . ۳۱۷ 
المبحث التاسع :_أسباب الخطأ في التفسير الفقهي . فض 
أسباب الخطأ في التفسير الفقهي: . 2 . ۳۲۲ 
المبحث العاشر: التفاسير الفقهية ومناهج مؤلفيها . . ۳ 
أهم كتب التفسير الفقهي . ' as‏ يسن 
أولا : كتب المتقدمين (المشهورة) ۳ 


ثانا كب التفسير الفقهى (غير المشهورة اه سس 2 ب م - ۳0 


فهرس الموضوعات 
تفسير خمسمئة آية من القرآن للإمام مقاتل بن سليمان (ت :١١٠ه)‏ . ۳٤0‏ 
ثالثا: كتب التفسير الفقهي المغقودة ۳۹ 
رابعا: كتب التفسير الفقهي الحديثة . ۳۵۱ 


الخائمة 25 


فهرس الموضوعات . ۳۹۱ 


عاد ياد كاد واد واد 
MS 7 5‏ 


SS oS o 1 


